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المنهجية في دراسة القانون 
الذكتور سالج طلينين 


© مكتبة زين الحقوقية والآدبية ش.م.م. 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
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لا يجوز نسع أو استعمال هذا الكتاب ‏ أي شكل من 
الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية 
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(إرفرا. 


إلى معلمي الأول الذي كان درسه الأول: أن الناس إثنان. 
إما نظير لك فى الخلق أو أخ في الدين. 
في رحاب الإنسانية ومكارم الأخلاق حتى لدب يغريب الديان: 
إلى من سألني قبل ساعات من مغادرته الدنياء وهو على سرير الموت 
أين أصبحت بالدكتوراهء طمني فكانت تلك وصيته الأخيرة. 
إلى أبى عملاً بوصيته وبا به واعترافاً بفضله ووفاءً لعطائه 
وتخليداً لذكراه 


إلى روح الحاج أبو صالح أهدي هذا العمل المتواضع. 


جه اهم 


عرفت المؤلف كأحد طلابي في مرحلة الدراسات العليا وأثناء إعداده 
رسالة الماجستر وأطروحة الدكتوراه» فكان مثالا للباحث القانوني الذي 


عايش المؤلف المشكلة التي يعاني منها طلابنا على صعيد المنهجية 
وكو حل فيها ليصل إلى أعماقها ويحدد أسبابها الحقيقية قبل أن يضع الحلول 
المئاسية لها. 


لذا توسّع في دراسته لمراجع المنهجية» ولم يكتف بالمنهج اللاتيني 
بل اطلع على المنهج الأنكلوساكسوني ونجح إلى حد كبير في الجمع بين 
المنهجين مستخدما أسلوب البحث العلمي والموئّق في معالجته لجذور هذه 
المشكلة التي استطاع أن يبرز معالمها بصورة واضحة. وإلى جانب 
الأسلوب العلمي استخدم المؤلف منهجية سليمة تساهم إلى حد بعيد في 
إيصال الفكرة للقارئ الذي يستوقفه الكم الهائل من الأفكار والمعلومات 
المستقاة من عدد كبير من المراجع العربية والأجنبية التي استرشد بها 
المؤلف.. 


المنهجية 2 دراسة القانون 


وأكثر ما يلفت نظر القارئ في هذا المجال البساطة والسهولة التى 
ينقت ها كاه دتمم المؤلب اق ع يل النظر: والعطين أكناء 
معالجته لمواضيع تعتبر من الأبحاث الدقيقة والعصية. واستطاع أن يبدي 
افكاره بالرك: تطلين ير بعد من هذا العدان خطره جديدة وابناضة 
فق مقاوية :ئادة المنيية القانونية. مكان هذا الكتاب بحثا علمياً موضوعياً: 
أكاديمي الطابع » مركّراً وغنياً بتوجهاته وشرحه ومراجعه ومتميزا بمنهجيته. 


فالكتاب شيق بمنهجَيّه النظري والتطبيقي ومهم من حيث المضمون 
والأسلوت وتوازن الأبواب والفصول مع عمق المباحثء. آملين أن يكمل 
المؤلف مسيرته في التأليف والكتابة القانونية معتمدا على المنهجية التي 
درسها وتعمق فيهاء وأن يشكل هذا الكتاب مرجعاً أساسيا في المنهجية 
لطلاب الحقوق أولا وللباحثين ثانياً. 


المقدمة 


يقوم رجال القانون بأدوار متعددة في المجتمع» كقضاة أو محامين؛ 
أى وإسنطاء أز متشا رمو وأكاقلة وكناى غدل عور هه. والبية الأكير 
منهم يخدمون مجتمعهم بتمثيل مصالح موكليهم أفراداً كانوا أو مؤسسات 
أمام المحاكم والأجهزة الإدارية أو أجهزة التشريع. 


ويحتاج طالب الحقوق» الذي يسعى لأن يكون أحد هؤلاء الرجال» 
إلى أساس من المعلومات القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته. 
والقيام بمهامه وواجباته. فكيفية جمع هذا الأساس من العماويات وتنظيمها 
وإدراجها في مستندات خطية هي إحدى أعظم المهارات التي يجب 
اكتسابها وتوسيعها خلال الستوات الأولى من دراسة القانون» وأثناء تطبيقها 
فيما بعدء كآليات وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها 
فى الزمان والمكان المناسبين. وهي ما يسمى بالمنهجية القانونية التي هي 
اوه هذه الدراسة. ْ 00 

تظهر أهمية المنهجية في مجال القانون كأداة فكر وتنظيمء وتخطيط 
وتنفيذ» وفن وإبداع» تستعمل مجتمعة كوسائل لإعداد طلاب الحقوق 
لممارسة مهامهم القانونية لاحقاً» كما يستعملها رجال القانون أثناء قيامهم 
بوأاجباتهم. 

فالمنهجية بمفهومها الفلسفي هي الفكر السائد المتبع في الأيحاث 
العتمة ؛ وبقيومها العلدى فى ايع الطرق أو الأساليى: العييتبعها 
العمل الشري عه رات كن اميا مط الم سا 


10 المنهجية 2 دراسة القانون 


الكشف عن الحقيقة لإقناع الذ ت أو لإثبات حقيقة ما لإقناع الغير. وإذا 
كان القانون واسعاً جداٌ الم البشري أن يحفظه. فإن بإمكان 
العقل العادي أن يستخدم وسائل ليتعلم أو يعرف كيف يبحث عن حل أر 
قاعلة قانونية. وإذا وجدها أن يعرف معناهاء وإذ ار جا اج أن يعرف 
كيف يفسرها ا وكيف يوصل قناعته إلى عقل القراء أو المستمعين. 
وهذه الأساليب || نتي تعتمد هي ما يسمى بمنهجية التفكير» تلك المتهجية 
ا وسائل التعليم والدراسة؛ لكن أصولها الأساسية 
تبقى ذاتها مهما تغيرت أ وضاع الشخص واختلفت ظروف حياته. 


أ تدريس مادة المنهجية القانونية حديئاً في برامج كلية الحقوق» 
وكان إدراجها في مقررات الكلية يهدف إلى إرساء المنهج العلمي بما يمثله 
من طرق وأساليب تسمح بترسيخ قدرات الطالب على الفهم والتفسير 

واكتساب كيفية تنظيم دراسته؛ و| عداده للقيام بمهامه في حياته | الأكاديمية 
والمهنية بمسؤولية وعلى أحسن وجه. 


وقد جاء هذا الإقرار متأخراً بعد أن أصبحت منهجية البحث العلمي 
وأساليب القيام بها من الأمور المسلم بها في المؤسسات الأكاديمية ومراكز 
البحوث؛. بالإضافة إلى انتشار استخذامها في معالجة المشاكل التي تواجه 
ا ا لحك لدي مقر ا عد عل ددن 
العلوم | لطبيعية وحدها بل تعداها لك ان العلوم الانسانية»؛ وخاصة 
مجالات علوم القانونية» التي يحتل فيها الجانب العملي دوراً أكبر بكثير 
من باقي العلوم الاجتماعية الأخرى. 

أما دوافع | عدادي لهذه الدراسة المبسطة فهو أنه خلال تدريسي لمادة 
التمارين العملية لمادة القانون الإداري؛ خلال العام الدراسي 2006- 
7 لاحظت عدم إلمام الطلاب بكيفية التعليق على القرارات الإدارية 
وطرق استخراج الحلول القانونية. ولما أتيحت لي فرصة تصحيح مسابقات 


المقدمة 11 


مادة المنهجية في نهاية العام الدراسي لفت نظري أن معظم الإجابات كانت 
مجرد حفظ غيبي لبعض المواضيع المتوقعة» رغبة في إحراز بعض 
العلامات التي تؤهل الطالب للنجاح في المادة؛ وإذا لم يحالفه الحظ 
يعاود الكرة ثانية دون فهم مضمون المادة سواء من الناحية النظرية أو من 
الناحية التطبيقية. وعندما سنحت لي الفرصة للاطلاع على عدد من رسائل 
الدراسات العليا لاحظت كثرة المعلومات مع سوء التوزيع» بسبب افتقار 
الطلاب إلى منهجية تساعدهم على تنظيم معلوماتهم بتسلسل منطقي يؤدي 
إلى نتيجة واضحة. عندها أدركت الخلل المنهجي الذي يعانيه طلابنا في 
الجمع ما بين النظرية والتطبيق اذا صح التعبير. | َ 

إن معظم الطلاب يتعاملون مع مادة المنهمجية كإحدى المواد النظرية 
التى تحفظ غيباً وتنسى بعد الامتحان مباشرة» فلا يعيرون المادة الأهمية 
اللازمة معقيوين أنها مادة غبن أساسية» كنا أن الكثير متهم يعتقدون أن 
الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي عملية تجميع لمعلومات تدور حول 
موضوع معين» دون أن يدركوا أن هذه المعلومات التي يتلقونها في الكتب 
والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب وطريقة 
فنية» أي بمنهجية معينة لإنتاج العمل المطلوب منهم. 

إنطلاقاً من تحديدي لهذه المشكلة المنهجية عزمت على مقاربتها 
بأسلوب جديد يهدف إلى تبسيط المادة وشرحها بما يتناسب والمستوى 
الثقافى لطلاب الحقوق» كما قررت التحول بها من الحيز النظري البحت 
إلى ع القطريق العملي» رغم صعوبة ذلك أمام عدد كبير من الطلاب 
يفترض بهم المشاركة في تطبيق ما أعرضه أمامهم لترسيخ الأساليب 
والطرق التي يتعلمونها نظرياً. 


هدف الدراسة: 


إذا كانت المنهجية هي إنارة الطريق أمام الباحث عن الحقيقة في أي 
علمء كوا يفون القية الوي قروا ع تاكن كتايه عن امصتادر 
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القانون والمنهج ' لمملتماء يم عامنا علمطاء51 ,نزمء0) فإن غايتنا من هذا 
الكتاب هي وضع دليل أمام الطالب حول كل مشكلة منهجية تعرض له أثناء 
عمله. وتهدف الى إكسابه مجموعة طرق وأساليب عمل تساعد على تكوين 
شخصيته القانونية المستقلة وتعليمه كيف يفكر وكيف يستخرج النقاط 
القانونية» وتعويده على تحمل العبء بنفسه. 

كما تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة طالب الحقوق والباحث القانونى 
فى امعفالن: الستحة «الفانونن ١‏ المظرئ بو لس الى أن حر اللاو ل 
لاو ذلك تأسلوت علسن متعارف عليه طن خلال معرفة المفاهيم 
والايسن التي يقوم عليها البحث القانوني: والاختيار السليم للمشكلة محل 
البحث» واختيار أنسب الطرق لجمع المادة العلمية» أو التوصل إلى حقائق 
يمكن الثقة في صحتها. 

ونأمل أن تساهم هذه الدراسة في إعداد الطالب إعداداً جيداً من 
خلال تزويده بالمهارات التي تجعله قادرا على تصميم خطة البحث 
وتنفيذها» وإكسابه الخبرات التي تجعله قادرا على القراءة التحليلية الناقدة 
لما كتبه الغيرء وتقييمه والحكم عليه. 

لهذا حاولنا أن نضع أمام الطالب نماذج تطبيقية لخطوات عمل في 
مجال الأبيحاث القانونية؛ والخطوات الواجب اتباعهاء بداية من اختيار 
الموضوع محل البحث. وصولاً إلى جعله مؤلفاً صالحاً للنشر أو العرض 
على لجنة المناقشة والحكم. كما قمنا بتبسيط هذه المادة لجعلها مساعدة 
في إزالة تعقيد باقي المواد القانونية. 


المنهحية المعتمدة 


اطلعت على معظم كتابات الفقهاء اللينانيين حول مادة المنهجية 
والعديد من الكتايات العربية» التي استقت معظم أفكارها من كتابات 


الطالب في دراسته. وكي لا تكون الأساليب والطرق من المدرسة نفسها 


قمت بمراجعة بعض الكتب الأميركية إضافة إلى تصفح بعض مواقع 
الأنترنت للجامعات الأنكلوساكسونية التي تركز على الجانب التطبيقي أكثر 
منه على الجاتب النظري» وععاوللت الخروج بمنهجية توليفية مرنة يمكن 
الاستفادة منها في جامعاتنا. 

فمن المعروف أ أن المدرسة الأنكلوساكسونية تعتمد في تدريسها لمادة 
المترن أسلوباً مغايراً للمدرسة اللاتينية» إذ إنها تنطلق من الجانب التطبيقي 
0 مه النظرية المطقة :ا مل عكين : اللانينية الفى هذا بالجانب 


يجب شرحه لإعطاء 2 فكرة اواضحة عن الماد المدررمةء آعد 
تطبيقاته ١‏ العملية. كما أنني جمعت بين 0 ممررت 
التطبيقي لتسهيل فهم | مادا وك امارد موي بره طحت بيد 
0 00 00 0 أو منهجئ 
للدي أثناء التطيق اللي لامي" م د 


مكل انعد الامتباطي والقياس المنطقي في استخراج 
الحلول القاتر ننه كينا واعتمدت المنهجح الاستقرائي أحياناًء مثلاً عندما 
كنت أستقرأ اتجاهات بعض الكتاب القانونيين وأجمع بعض الحقائق 
والمعلومات الفردية» محاولاً وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم 
المسائل المطروحة. كذلك استعنت بالمنهج الاستدلالي عن طريق تقديم 
الأسباب والحجج والمبررات للتوصل ا 0 
المسائل القانونية. 26 لرم الأمر استعملت المنهج الوصفي عندما كنت 
أقوم بجمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها 0 وم ف ب 
الوصول إلى تعميمات مقبولة 


14 المنهجية لك دراسة ة القانون 


لهذا خصّصت قسماً خاصاً للجانب النظري والقضعم الأعر لجان 
التطبيقي دون الفصل التام بينهما. 

قالياب اولتق سيم إلى ثلاث فصول: في الأول تحدثت عن 
المنهجية العامة وأنو نواع المناهج العلمية التي يمكن اعتمادها في ا الأبيحاث 
القانونية» وعن منهجية التفكير عند الطالب على صعيدي الدرس والإصغاء 
والامتحانات. فعددت المناهج وشرحتها بإيجاز وبشكل يسمح بمعرفة كيفية 
تطبيقها عملياًء ثم عددت بعض القواعد التي يمكن للطالب اعتمادها 
للتمكن من فهم المادة والنجاح فيها. 

أما في الفصل الثاني فتحدثت عن القواعد القانونية ومصادرها 
وطبيعتها وخصائصها وطرق تفسيرها نظرياً. بالشكل الذي يسمح للطالب 
بمعرفة ما يمكن أن يدور حوله البحث القانوني. 

وفي الفصل الثالث تناولت منهجية البحث ابتداءً من اختيار العنوان 
اليف والمقدمة وعناصرهاء مروراً بجمع المادة والمعلومات المناسبة 
وصولاًإلى أخذ الملاحظات وتنظيم الأفكار. 

أما في الباب الثاني الذي وصفته 0 التطبيقي فقد تم توزيعه إلى 
ثلاث فصول» تناولنا في الفصل الأول الية استخراج الحل القانوني وكيفية 
حل المسائل؛ وإعطاء الاستشارات الاارنة بيج أمثلة تطبيقية لكل منها. 

وفي الفصل الثاني تناولنا التعليق على القرارات القضائية بعد أن 
شرحت تتام القرارا وسيعية د وأعشارق مثالاً عملياً لحكم صادر عن 
مجلس شورى الدولة مع استعراض الحل له. 

وفي الفصل الثالث عالجت ل ال لي 9 : 

يشبه البحث- حول المادة 2 من قانون الموجبات والعقود. واحتراما 
لقوا عد المنهجية ومبادئ التناسق والتوازن في توزيع الأبواب والفصول 
قمت بإضافة ملحق بمذكرات الاستحضار واللائحة الجوابية كجزء خاص 
بمنهجية عمل المحامي» وأتبعته بنموذج امتحان في المنهجية. 


لائحة بأهم المختصرات 


قانون أصول المحاكمات الجزائية 
قانون أصول المحاكمات المدنية. 
قانون الموجبات والعقود. 

قانون العقوبات. 

مجلس شورى الدولة. 

مرجع سابق ذكره. 

مجلة القضاء الاداري. 


البابالآول 


المنهجية القانونية والبحث العلمي 


غالباً ما نسمع خطباءنا ومحاضرينا وأساتذتنا يستخدمرن مصطلحات 
مثل 'منهجية' و"علمية' و موضوعية"' وما شابههاء أو قد يعتمدونها 
مغاهيم يدعمون بها آراءهم ويد حضون بها آراء غيرهم. وغالياً ما نجاريهم 
ونلحو نحوهم دون فهم وإدراك لما تعنيه هذه المصطلحات. 

لذلك لا بد ان نبدأ بتوضيح ما نعنيه بالمنهجية وما نعنيه كذلك 
بالتفكير العلمي وما يقتضيه من موضوعية وشمول». خاصة عند الحديث عن 
التعت القائري. 

سنتناول في دراستنا لهذه المادة حقلين: حقل المنهجية» وحقل 
تطبيقها على القانون. وسنحاول في الفصل الأول أن نعالج مواضيع نظرية 
في منهجية التفكير والبحث العلمي وطرق الدراسة» وهي تدور في مجملها 
حول سير الفكر ومراحل التفكير والأساليب التي يتبعها في الإعداد والبحث 
عن القضايا التي يريد الكشف عن واقعها. 

أما في الفصل الثاني فاننا سنتحدث عن أنواع ومصادر القواعد 
القانونية وطرق تفسيرهاء وهي مواضيع قانونية لا بد من فهمها والإلمام 
بمقدماتها ولو بشكل إجمالي يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة ثانية ندرس فيها 
منهجية البحث القانوني وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. لذا فإن 
خطتنا موجهة نحو التطبيق العملي من جهتين: جهة التعلم على استخدام 
ظرق منطقية + وجهة اطلاعنا شيعا شيا على أسران القاتون وقواعدة. 
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الفصل الأول 


المنهجية في دراسة القانون 


"المنهجية هي أسلوب عمل وتفكير لتبرير نتيجة معينة؛: تهدف إلى 
تحديد إطار المعرفة القانونية لدى الطالب وتنظيمها ليصل بعد تحليلها إلى 
استثمارها وإخراجها في سياق منطقي سليم ومقنع؛ مع التركيز على 
خصوصية بعض النماذج العملية والغاية منها"*”". 

وإذا كان لكل مادة من مواد القانون مضموناً نظامياً حددته أنظمة 
كليات الحقرق» فاق 'همادة المعيتجية نقيت :دوقن تعدريد» باستجاء هذا 
التعريف المحدد في دليل الجامعة اللبنانية. 

من الناحية اللغرية تعني كلمة منهج (81:000) طريقة؛ أسلوب» أو 
نظام. والمنهجية (بإههاه240104) تعني علم المناهج: وهو "العلم الذي 
يبحث فى الطرق التى يستتخدمها الباحث لدراسة المشكلة والوصول إلى 
لعفي 20 لكن ناذا" شيين لوحن القاترقة » عرما م جنل نعهنا ويه 
القانون» وما هي الأساليب والمناهج العلمية؟ ْ 


(1) التوثيق أو التوصيف المعتمد فى دليل الجامعة اللبنانية الصادر عام 2005. 
)22 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمى. دار النهضة العربية» القاأهرة: 2.1963 
ص :5. 
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الميحث الأول 
المنهجبة القائونية والتفكير العلمى 


المنهج في اللّغة العربية هو الطريق وهو مشتق من فعل نهج أي سلك 
وينطوي أيضاً على معنى اصطلاحي يدل على التتابع» أمَا في اليوتانية فكان 
8 البداية عند أ أقلاطون يعني : الدراسة» البحثء» النظرء المعرفة» وعند 
أرسطو كان يعني البحث. ولم يتحدد معناه الاصطلاحي» إلا في بداية 
القرن السابع عشر واي ندل غلى ‏ " طائفقة من القواغد 
المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم'”. ويقصد بالمنهج بمعناه 
الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق: “الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى 
الهدف المنشود “#0 


ملس ار م لأول مرة على يد الفيلسوف 
(لتصقع] إعسمقصم1) عندما قسم | لمنطق إلى قسمين: هما مذهب المبادىء 
وممو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحة للحصول على المعرفة. 
وعلم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل ا 
القق يشكل ويتكون بها أي علند مق 'العلوء”زاأئ 0" 
العلم 0 أمنا ليت البحث 0 وا ق العلمية| التي 
يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجا 0 إلى الحقيقة» 
وبمعنى أوضح الحم مدل ا الذهنية التي يقوم 


)03 عرابدي عمار : مناهج | لبحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية؛ 
ديوان المطبوعات الاي الجزائر: 19892 تحت إشراف دليلو فيصل : * 

فى المنهجية ' إعداد جماعى: ص: 18-10. 

دعبن الرحمن بندوي: متامج الببخث التلمي.. ركالة المطبوعات» الكويث الطبعة 

الثالثة: 1977. ص: 7. 

(5) د.عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي ١‏ المرجع السابق» 7 


دراسات 


(4) 
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الباحث لإظهار حقيقة الأشياء أوالظواهر التى يدرسي!. 

كديع مو لوم ود الإيستمولوجيا (علم المعرفة أو فلسفة 
العلوم) تختص بدراسة المناهج | أو الطرق التي تسمح بالوصول إلى معرقة 
علمية بالأشياء والظواهر. وهي تعني دراسة شتى الطرق التي يعتمدها 
التفكير ليصل الى غاية ما في حقل بحاو المعرفة» أو إلى التعمق في 


دراسة موضوع ما؛ أي أنها مجموع الطرق أو الأساليب التي توجه نشاطاتنا 


إنما المفهوم المتعارف عليه حالياً فهو أن المنهجية طريقة للإجابة عن 
إشكالية أو سؤال قانوني ما أو لتحليل فكرة ما. فهي طريقة في الكتابة تقوم 
على عرض الأفكار وأمتلويم ليه درن ومبوبت (معنون). وتجنب 
العرض العشوائي وغير الموظف للمعلومات أو سردها بأسلوب غير مترابط 


فالمنهجية إذاً مجرد وسيلة وليست غايةٌ بحد ذاتهاء فهي أسلوب 
للتفكير المنظم وهي الخيط الخفي الذي يشد أجزاء الموضوع إلى بعضها 
البعض. بغض النظر عن نوع الموضوع. وهذه الوسيلة بما تتضمنه من 
أساليب تفكير علمية» ولدت من رحم الفلسفة وترعرعت في كنف العلوم 
الطبيعية» وأصبحت في ريعان شبابها رفيقة العلوم الإنسانية؛ فما هي 
علاقتها بالقانون» وما هي علاقة المنهجية والقانون بالتفكير العلمي؟ 


)266 عوابدي عمار : مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية» 
5 ذ.)ء ص 147. 

(7) د.بوذر 2 منهحية ومناهج | لبحث العلمي وتطبيقها ف فى القانون. محاضرات 
لطلاب السنة الاولى: شهادة الجا الجامعية التطبيقية: فرع: الو الأعمال» معهد 
العلوم القانونية؛ قسنطيئةء الجزائر» ص :4 


تإخاط. مهمع دا اتهده طأك داه ]1 حتلمه. 2 ل-أزه عل . بمابا ور حراط 
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المطلب الأول 
المنهجية والقانون 

عندما نبدأ بدراسة القانون قد نتعجب ونتساءل ما هي علاقة القانون 
بالبحث والكتابة القانونيين وبالمنهجية المعتمدة. فحن عندما: نثنا عند كيف 
يلقي المحامون مرافعاتهم» قد ندهش بالأساليب التي يتبعوتها وبالنتائج أو 
الآثار التي يتركها كلامهم على هيئة المحكمة والمشاهدين. قل تشعر 
بذلك. لكن ما لا نعرفه هو العمل والجهد الذي تم سلفاً من خلال بحث 
قانونى» أوكتابة» أو مرافعة؛ أعدّها المحامي معتمداً منهجية معينة قبل 
دخوله إلى هيئة المحكمة. 

إن عمل المحامي ومساعديه هو معالجة وضع موكلهمء فقد يحتاج 
الموكل الى محاميه لمساعدته في حل مسألة. أو قد يطلب منه أن ينظم له 
عقداً ماء أو يمثله في قضية ما. في هذه الحالات» يساعد المحامي 


موكله من خلال تجنيبه المشاكل بنصحه وإرشاده إلى حقوقه ومسؤولياته 
واقتراح أفضل عمل (صمتاعة اعكصنمء)» أو أفضل خيار أمامهف إضافة الى 


إغنذاة آي مستيدات قالونية: روي 


فلمعالجة مسألة» أو إعطاء استشارة أو اصدار حكمء على رجل 
القانون أولاً أن يعرف أي قانون يطبق. ولمعرفة هذا القانون عليه أن يجري 
بحثاً. والبحث القانوني والكتابة هي المهارات الأساسية الضرورية لمعالجة 
وحل المسائل ل القضايا ع أنواعها. فالبحث الخاطئ. أو غير 
المناسب» أو الأخطاء في المهارات أو في التواصل وعدم المعرقة بالقانرن 
المناسب تسبب فشل الطالب كما فشل أي رجل قانون» وخسارة 
القضية إذا كان محاميا. 


وفي يومنا هلك السوق القانوني مكتظط. ولاستمرار بالسوق عليئنا 


 )8(‏ بعومناقه مضه ومتدمقمعع لموعا كه كممتاملصسمط ,مستأضفاط عتمتملا مه أحفظ امك 
95 :ل8 .274 ,رهذنا ,دع ألباة انوع انعا 
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أن نعرف كيف نبحث ونكتب. فمن سيراجعنا في المستقبل يتوقع منا 
المعرفة بإعداد وصياغة مستندات قانونية» وقد لا يكون الوقت متوفراً 
أمامنا لتعلمها حينذاك. لهذا علينا العمل بجد وحزم لبناء الثقة أو السمعة. 
وأي منا قد يخسر سمعته في حال افتقاره لهذه المهارات أو الأساليب 
والطرق التق تعلعها ف :بنادة المتهية القائوتية: 


الفرع الاول: ماهية المنهجية القانوتية: 


يجدر بالباحث القانوني أن يجد كل ما هو ملائم للسؤال المطروح»ء 
وعليه أن يطبق القاعدة القانونية على السؤال ليصل إلى جواب سليم. 
والجواب لا يكون مناسبا إذا لم يدعم بمبادئ قانونية» وإذا لم يعتمد على 
قانون ساري المفعول» أو إذا بني على بحث غير كامل. 


إن أمام الكاتب القانوني تحدٍ يقتضي أن يعرف أفضل ما يمكن 
بمصالح موكله عندما يواجه هيئة المحكمة. لأن المستندات ستفحص بدقة 
من قبل القاضي والمحامي الخصمء فكلمات العقد مثلاً ستحلل عند تطبيق 
العقد.ء خاصة عند وقوع خلاف حول تطبيقه. لذلك فإن إعداد أو صياغة 
مستندات قانونية هو دور هام من بع أدوار المحامي» والقارئ يحكم على 
الكتابة من حيث وضوحها وتأثيرها. فالكتابة الضعيفة تغالط القارئ وتجعله 
عو النتصوح خطاء بوالكعاية العبر الراضة فد لل القاري تسمه من 
فهم الرسالة أو التواصل مع مقصودها. 

من أجل ذلك كله علينا التعامل مع مادة القانون على أنها إحدى 
العلوم الدقيقة التي ندرسها إضافة إلى كونها فنا نطبقه. وإذا نظرنا إلى 
القانون كعلم من العلوم الاجتماعية أو كفن يتجسد في 'تطبيق معارنف علمية 
مكتسبة» فإنه في الحالتين يخضع لمنهجية تفكير تتمثل في عدد من الطرق 
العلمية التي ترعاها قواعد المنطق. لأن التفكير المنطقي هو تنظيم الأفكار 
وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضحء أو نتيجة مترتبة على 
حجج معقولة. 


24 المنهجية 2# دراسة القانون 


وبالرغم من أن لكل علم منهجيته الخاصة» فإن هناك منهجية عامة 

هي التي تعنى بدراسة الطرق المشهة قن اي ضوبة من ضروب: التفكير 
النظريي. ا سي رو ماخر فسن 5 'إنه ذو تفكير منهجي" أي 
أنه في تفكيره يتبع طرقاً سليمة وكتقاوالية العيلة حرفا بها «ويقزرهة العقل 
البشري أنى وجدها. 


فامن الواستسية عونا لا هرا م لدي م 
طلس رحد ون سيد 0007 ادم فونه متطلنا 
توصل منه إلى دراسة القانون» لأننا نعتقد أن العلاقة وثيقة بين المنطق 
والقانون ولا بد من الاعتماد على منهجية التفكيرء وهي واقع المنطئق. 
لووول فنما جود الل القانوت وقو اعنم المرتجكرة تن الأمنا علي بين 
منطقية وعلى مبادىء أساسية: تكرست بعد تطور تاريخيء وأصبحت بذلك 
تحاكي العلوم الطبيعية التي تقوم على اليقين والجزم إجمالا . 

جح أن يكون أول من طرح عبارة المنهجية القانونية الفقية الالماني 
0 0 دملا لم طعملم لم2 ) ف في محاضرات خاصة عام 102 
و1803 و1809» ثم عادت لتظهر تحت عبارة الطريقة التشريعية بقراءة 
خاطتة لكلمة: 4هطاعد امهوما في الخمسينات على يد وايز تبرج (ععطدع8) 
عام 2 فالطريقة 0 5 طريقة تقرير الأمر يشكل قانوني» بينما 
المنهجية القانونية هي طريقة دراسة القانون» واليوم لا أحد يميز بين الطريقة 


القانونية وطريقة دراسة اليو 


الفرع الثاني: أهداف المنهجية القانونية: 
إن الك القانونية هي 1 لإكساب 0 الاسكلرب سوم 
العلمية والمنطقية في التعامل مع المواضيع القانونية رغم تعددها وتشعباتها 


(9) تصطم عوك أموعه. معتل ميال خحطاطط لتطاخط 1ه لإفووع بختالسعطتمل] عطاعم0 بعك 1؟! ستطعهول 
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المتنوعة. وبلغة بسيطة نقول إنها تهدف الى تعليم الطالب كيف يفتش عن 

المعلومات؛ وكيف يعرضهاء وكيف يناقشها أو كيف يكتبهاء وذلك 

للتمكن من تحقيق الأهداف التالية: 

1. إبراز مدى قدرة استيعاب الطالب للمعلومات النظرية التي يدرسها أو 
يتلقاها في المحاضرات» وكيفية التعبير عنها وفقاً لأهداف السؤال 
المطروح. 


"5 تعويد الطالب على ترتيب وتنظيم ا د 
وتسلسل منطقي. 


3. تدريبه على الأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والاختصار 
والوضوح وعدم التكرار» وإبعاده عن السطحية والأسلوب السردى 
لك . (6)10 ١‏ 
المالوفه 20. 


وللتمكن من تحقيق تلك الأهداف لا بد من اعتماد أساليب التفكير 
العلمي الذي لم يع متتطيرا على ميادين العتوو ا لطبيعية وحدها بل تعداها 
إلى العلوم القانونيةء رغم اعتقاد البعض أ ن القانون أو دراسة الحقوق 
تصنف ضمن المواد الأدبية» بصفتها أحد أنواع الدراسات الانسانية» لكن 

هذا الاعتقاد تلاشى بعدما ثبت أن القواعد القانونية تقوم على أسس علمية 
خاصة بها ولا بد لفهمها من اعتماد أسس التفكير العلمي. فما هو التفكير 
العلمي وما هي علاقته بالقانون؟ 


المطلب الثاني 
القانون والتفكسر العلمي 
يعرف التفكير العلمى بأنه: 'عملية عقلية إرادية رمزية منظمة لا تدرك 


مباشرة بل يستدل عليها من آثارهاء وتستثار عند مواجهة مشكلة معيئةع 


201 لطعتت 1م لم نامع هنل ملام رع األتامع.ءأع08 مع. وملاممع را :مراخط 
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وتنطلق من تفاعل الخيرة الحسية الحية مع الخيرات القديمة» على نحو 
يمكن من الوصول إلى فهم وتفسير عناصر المشكلة (الظاهرة) مما يؤدي 
الى ا 1 


ويعرف أيضاً بأنه *" كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسية والتجربة 
العملية إن كانت ممكنة» وتتناول الظاهرات الجزئية في عالم الحس» 
وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها 
وبين غيرها من الظاهرات وصياغة هذه القوانين بمنهج علمي *!2". 


وللتمكن من دراسة التفكير العلمي وتكونه لا بد لنا من الاطلاع على 
تحليل للفيلسوف الفرنسي "غاسترن باشلارد (لندامطء8 هواود7)6* 2 وفيه 
ييخ بطريعة العملين الشداق الذي طنقه على اللتكير الاليوه جااوسي 
أن عجدامد سن عفنات قن تكرين هذا الفكيره إ3 أذ الفكير العلصض يكم 

يقة التخلص من كل ما بإمكانه أن يشكل عقبة أو حاجزا بيننا وبين 
المعيكة: العلية القيقية 


ويعدد باشلار هذه العقبات فنجد بينها تجربتنا الأولى وهي تجربة لم 
تخضع بعد للنقدء كما نجد بيئها جملة من المعارف تدعي أنها علمية 
كالشعرفة العامة والمغرفة الموحدة والمعزفة البراغماتيكية التطبيقية(سبية: 
تعميمها) والعقبة اللفظية: (التوسع المفرط في الصور المألوفة). ونجد 
كدلك جملة ين العتيات الداخلية فى 'تكروين التفكير التشرى كالعقية 
الجوهرانية التي تتكون من تجمع الحذسيات الأعد تنععا وتعازضاً 


(11) -.01ععى يصاع عط م /5 موقم الطبطام طعظ عع قاعمعمه رصدمع. أع الام . بوم / تماخط 
تسصغطاح_عمل 

(12) د. رجا وحيد دويري: البحث العلمي» دار الفكر المعاصر: دمشق. 2000» ص :30. 
(13) عمسن 8 ممسقنطشكطامم ع-عناو تأمعاعة أالمموع '! عل ممتأامصصوط العمالعطعد8 وماكه0 
عاتأعءزطه ععمووولقممع ذا عل عو ولفمقطء ووم 
غاستون بلشلار: تكوين العقل العلمي. مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة 
الموضوعية)؛ ترجمة: د.خليل أحمد خليل؛: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع الطبعة السادسة؛ بيروت: 2001 ص: 13. 
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(عتصؤالةاصة505)ء والعقبة الإحيائية (البيولوجية)» وعقبة الرأي ولستتير 
الجهل بالمصطلحات العلمية الشائعة أو الدارجة. 


5 الاول: أهمية التفكير العلمي: 
ما اطلعنا على فكر الفيلسوف غاستون باشلارد أو راجعنا خبرة من 

8 الحياة وتمكنا من إخضاع تجربتنا للنقد الذاتي 0 
إعداد التفكير العلمي لا يتم فقط بعملية تكديس ونجميع للمعلومات و 
بعملية استيعاب لها ل ا 
العقبات ١‏ التي تقف حاجزاً بينه وبين المعرفة العلمية الحقيقية. والتفكير 
1م اي اوه الواقع وإنما على ما يبرهنه ويثيته من 
معرفة لهذا الواقع. والعلمية أ 5 العلمية» ليست فى التقبل الخامل 
الكسول وإنما في العمل ١‏ الجاد النا 7 لبناء القائم على روح ا 2 لنقد والمنهجية 
والمنطق. 

وتبرز أهمية همية التفكير العلمي في عصرنا الحالي الذي يتميز بالانفجار 
ا 5-7 6 0 00 المد ايا الجديدة» لهذا 
0 0 00 المعرفية 0 لأنه ا 
الكون والأحداث» وطريقة للتوصل الى كافة أنواع المعارف وطرق 
انككداتي. 


الفرع الثاني: علاقة التفكير العلمي بدراسة القانون: 

يتناول علم القانون إشكالات أو ظواهر قانونية» ويدرس مواضيع 
متنوعة تنتج عن تطبيق القوا عد القانونية؛ على الصعيدين الدولي والمحلي. 
0 إطار كل منها العديد من الفروع التي تعالج تلك الظواهر 
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قوانين نظرية يمكن تطبيقها في الغلوم الطيية بشكل مكو الاسان من 
الأخرى في المجال الاقتصادي والتربوي وغيرهاء وكل ذلك بقصد التقدم 
والازكهان والاسقزار الاجساعي ”1 
من اهنا يان التفكير 5 القانون على تقديم الأدلة 
لبراهين على صحة آرائه ومواقفه من تلك الظاهرة. فباستخدامه الملا حظة 
00 و ا ا مر ول 
أيا أو موقفاً مبنياً على أدلة وبراهين قانونية يمكن التحقق منها وإ ا 
ويهدف هذا التفكير عند المبتدئين بدراسة القانون إلى: 
1. تذريبه الطالب على جمع المادة العلمية من مصادر متنوعة» ومن نم 
إعادة ترتيبها بتسلسل منطقي يؤدي الى نتيجة محددة. 
2. تعويد الطالب على تحمل المسؤولية» وتدريبه على الأمانة في البحث 
عن المعلومات بئقسه. 
3. تشجيعه على البحث في المكتبات العادية والالكترونية أو الافتراضية. 
4. تعليمه على الدقة في العمل والفهم بدلاً من الحفظ (التكوين بدلاً من 
التلقين). 
5. تدريبه على التعيير عن أفكاره الخاصة بشكل أحسر 
6. تكريس محبة العمل العلمى رالا 1 
ويتم ذلك من خلال ما يسمى بالبحث القانوني الذي هو أحد أشكال 


ر 


(04 3 مسعد زيدان: مناهج الب لبحث العلمي في العلوم القانونية» دار الكتاب القانوني؛ 
القاهرة : 089 ص : 43 
25 عا مه < امممطعمعمملتصم. اعقوم اس تدم :طالط > بطتمطعلا 


)036 د سعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية, (م.س.ذ.)ء ص: 41 
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الانسان لتقنين عمله ومن ثم القياس عليها"”7". لذلك يمكن إخضاع 
القواعد القانونية لنوع من منهجية التفكير العلمى» ويقت ضّ فى هذه الحال 
أن نلجأ إلى مناهج البحث العلمي التي سنتحدث عنها في المبحث التالي؛ 


تاركين الحديث عن البحث القانوني للفصل الثالث من هذا القسم. 


(27 الع بره < اع ه طاعمعم م إأصرمع. اغا هوم ص سوم ماعط > ,طام امه 
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الميحث الثانى 
متاهمج البحث العلمى 


لو الاجراءات والعمليات الذهنية التي يقوم بها البا 
لاظهار حقيقة الاشياء أو الظواهر التي يدرسهاء أما البحث العلمي فله عدة 
جكاة اول ة يديرت ل احير خاول عر ب ادل 
د ا والعلم؛ فقالوا ! م ل 

لفكر وبذل الجية القع المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضاياء 
ا 0 الدكلات ادي ريط ييا ركو ا 
الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول لها*57". 


والبعض الآخر كانوا أكثر عمقاً في تعريفهم فرأوا أن البحث العلمي : 
قو وبييله للا عاتم بولا ييا المتعة والدقيون ا الباحث» 
بغرض اكتشاف معولوسانت أ وعللاقات جديدة»ء بالإضافة إلى تطوير أ أو 
تصحيح أو تحقيق المعلومات السرحووة كاد عا ٠‏ ن يتبع في هذا 
الفحص والاستعلام الدقيق» خطوات المنهج العلمي*”9". 


ا ل ا الأمور المسلم 

فى المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث؛» بالإضافة !! 0 
ل التي تواجه المجتم بصفة عامة» حيث لم يعد البحث 

العلمي مقتصراً على ميادين العلوم الطبيعية وحدها بل تعدا 5 

العلوم الانسانية ومنها القانونية» التي تعتمد طرق ومناهج البحث العلمي. 


(18) د. أحمد عبد الكريم سللامة: الأصول المنهحية لإعداد البحوث العلمية» دار النهضة 
العربية » القاهرة: 60 الطبعة الأولى: ص :13 

(19) د. أحمد بدر:أصول البحث العلمي ومناهجه. وكالة المطيوعات. الكويت: 1973»؛ 
ص 18 
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وتتعدد مناهج | لبحث العلمي بتعدد 0 الفلسفية كالمنهج 
لك والمناهج ١‏ لمنطقية المشتركة : مثل منهج 
الاستنيباط و والاستقراء والاستدلال» والمناهج | لعلمية المشتركة : كالمنهج 
الرياضي والمنهج التجريبي ومنهج الملاحظة إلخ. 


هذا إضافة 7 ا الجرئية ا 


ففي علم الحقوق مثلاً» هناك المنهج الاستنباطي والمنهج المقا 
والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي. إضافة إلى المنهج التاريخي وغيره. 
وبما أننا نببحث في المنهجية ا ل ل التي 
يمكن الاستعانة بها في | المجال القانوني»: حيث يمكن للطالب أن يتبع أحد 
هذه المناهج أو بعضها أو حتى جميعها لإنجاز البحث القانوني. وهنا 
سنقوم بتصنيف هذه المناهج ضمن مجموعتين: المجموعة الأولى هي 
المناهج المشتركة التي تبنى على حابن العمليات العقلية (المطلب الاول). 
والمجموعة الثانية هي التي يتم | ختيارها على أساس الأسلوب الإجرائي 


(المطلب الثاني). 
المطلب الأول 
المناهج العقلية 
ال وسار ا و 


وفواعد منظمة ومرئية ومقصودة من أجل اكتشاف ما يمكن من الحقيقة أو 
الحصول على المعرفة. وتعتبر هذه المناهج التقليدية التي سنستعرضها فيما 
يلي مناهج مشتركة في كل أنواع العلوم تقريباً ومن جملتها العلوم الانسانية 
التي منها علم القانون. 
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الفرع الاول: المنهج الاستقرائي: (لمطاعمر عكناعسكمة) 


يسمى هذا المنهج بالمنهج التأصيلي» وأحياناً بالتجريبي: ويعنى هذا 
الأسلوب باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار 
أن ما يسري على الجزء يسري على الكل؛ فجوهر المنهج الاستقرائي هو 
الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام. 

أي يقوم الباحث الاستقرائي بعملية ملاحظة الجزئيات والحقائق 
والمعلومات الفردية» التي تساعد في تكوين إطار لنظرية يمكن تعميمها فيما 
بعد قن لكل © جك 1 ني اود حي عرف ماني رعو ل 
الاستقراء التام والاستقراء الحدسي29. لكن عملية الاستقراء أخذت معنى 
أكثر دقة وتحديدا عند "هيوم" "مص لأحوط " » الذي هنا بأنها” 
'قضايا جزئية تؤدي إلى وقائع أو ظواهرء وتعتبر مقدمة إلى قضية عامة. 
ويتكن مارفا فعة شير إل لا مرق 1ك 


(20) ينقسم الاستقراء ء إلى قسمين هما: الاستقراء التام والاستقراء الناقص 0 
النام: 0 ل ا ال كما لو أردنا أن تعرف: 
لاسا لسنة الأولى طلاباً أفريقيين. فإننا نستقرئ كل طالب موجود 
في القاعة استقراء كاملا حتى ننتهي إلى نتيجة. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل 
لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى ب(الاستقراء التام). 100 
النائص: وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرقة حكمه. كما لو أراد العالم 
الكيميائي معرفة مدى 0 يي فإنه يجري د 
الغازات» وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات (موضوع التجربة) قل 
حجمها وكلما نقص الضغط ز ام ا 0 
هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات» فيضع - 
على ضرئه - قاعدته العامة: (كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه وإذا نقص الضغط 
عنه زاد حجمه بنسية معينة تحت درجة حرارة معينة).وهكذا العالم الرياضي متى أراد 
معرفة: هل أن درجة زاويتي القاعدة في المئلث متساوي الساقين متساويتان أو لا؟ فإنه 
يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين» ومنه يعمم الحكم إلى جميع جزئيات المثلث 
متساوي الساقين» فيضع القاعدة العامة التالية: (كل مثلث متساوي الساقين: زاويتا 
القاعدة فيه متساويتان). 

(21) حنان عيسى و د. غانم العبيدي: أساسيات البحث العلمي؛ دار العلوم للطباعة والنشرء 
الرياض: 1984. صص.: 160. 
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را حادثة 00 الفاح وما 0 نيوتن (دماممءل< 19500) من 


النتائج والحقا 

ويثفق الباحكون على أن البضة الاستقراى>عاذة ما رتتهن بمجمرعة 
من الفرضيات» التي تستطيع تفسير تلك الملاحظات والتجارب» ثم تحقيق 
هذه الفرضيات بعد اختبارها”2. والبحوث الاستقرائية تساهم في التوصل 
إلى الإجابات عن الأسئلة التقليدية المعروفة: منء ماذاء متى» كيف»ء أين 
ولماذا. فمثلاً يقوم الباحث بدراسة المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية 
بن د 0 الكشف عن القاسم المتشرك بينها: 
ومن خلال الربط بين العلة والمعلول» أو بين السبب والمسبب» ثم يخلص 
من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل. 

طبق المنهج التجريبي الاستقرائي في دراسة العديد من الظواهر 
الاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها- مع بداية القرن الثامن عشر- مثل 
الأبحاث والدراسات المتعلقة بعلاقة القائون بالحياة الاجتماعية» وعلاقة 
القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي. وتلك المتعلقة بظاهرة الجريمة 
وفلسفة التجريم والعقاب. والدراسات الخاصة بإصلاح وإعداد السياسات 
التشريعية والقضائية. 


وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقاً للمنهج 
التجريبي؛ في الوقت الحاضر هو القانون الجنائي والعلوم الجنائية» 
والقانون الإداري» نظرأ لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم 
القانونية والإدارية واقعية وعلمية وتطبيقية واجتماعية ووظيفية» إضافة إلى 
كونها تتميز بالحيوية والحركية والتغير والتفاعل المباشر مع الواقع 
المحسوس والمتداخل والمعقد والسريع التطور”29. 


(222 د. محمد عفيفي حمودة: البحث العلمي» مطابع سجل العربء عين شمسن : 1083 
الطبعة الثانية» ص: 22. 
(23) د. أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه. (م.س. ذ.)ء ص : 106-93 
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ولعل أهم مجالات هذا المنهج ل يي حن لنن 
الدراسات التاريخية للنظم القانونية المقارنة المعاصرة أ والقديمة. والتي 
تتمثل في استقراء اإتجاهات أحكام القضاء ع في كوم معين لتبيان القاعدةٌ 
العامة التي تحكم الموضوع. مثال ذلك استقراء أحكام القضاء الإداري 
المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارة» أو أحكام القضاء المتعلقة 00 
الفرع الثانى: المنهج الاستنياطى: (لمطاعم جاع ولع ) 

يعللق :غلنه أرقا اسم المنهج التحليلي أو اسم القياس» وهذا المنهج 
هو على عكس المنهج التأصيلي (الاستقرائي) السابق» حيث إن المنهج 
الاستنباطي يبدأ من الحقائق الكلية لينتهي إلى الحقائق الجزئية؛ أي من 
قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على الحالات الخاصة أو الفردية. أي أنه يسير 
في اتجاه معاكس للتفكير الاستقرائي الذي يتبعه التجريبيون. وهذا يعني أنه 
مكمل للأسلوب الاستقرائي ولبدن مناقضا له. 

وينتقل الباحث» الذي يعتمد هذا الأسلوب بصورة منطقية» من 
المبادئ العامة والنتائج التي تقوم على البديهيات والمسلمات العلمية» إلى 
الجزئيات وإلى استنتاجات فردية معينة؛ فالأسلوب الاستقرائى يهدف إلى 
التحقق من الفروض وإئباتها عن طريق الاختبار» أما الأسلوب الاستنباطي 
فهو الذي ينشأ من وجود استفسار علمي» ثم يعمل الباحث على جمع 
البيانات والمعلومات وتحليلها لإثبات صحة الاستفسار أو رفضه. 

ويمكن ا المنهج. الذي يعتبر منهج العلوم الرياضية» فى : 
مجال قواعد الإجراءا ت الجنائية» وخاصة التحقيقات الجنائية للتوصل 0 
الأدلة أو القراعد الممكن تطبيقها. 

مثال ذلك: أن يستند الباحث في مجال القانون الجنائي إلى قواعد 
العامة ليرى مدى إمكانية تطبيقها على الظواهر الإجرامية الحديئة مثل تبييض 
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الأموال؛ وجرائم الاعتداء على برامج الكمبيوتر. 


ولابد من الإشارة إلى عدم انقطاع الصلة بين المنهج التأصيلي - 
الاستقرائي والمنهج التحليلي - الاستنباطي» ك5 منهما يكمل الآخرء 
فإذا كان المنهج الأول هو الطريق نحو تكوين القواعد العامة» فإن الثاني 
هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على الحالات الفردية لاختبار مدى 
قجالنيا: وسرزابضية الذتكفإن الباسيك قفن مسال القالون عفن عادة يكز 
المنهجين لإعداد بحثه. ْ 

ويمكن القول أن هناك علاقة تبادلية بين الاستقراء والاستنباط؛ 
فالاستقراء عادة ما يتقدم القياس أو الاستنباطء وبذلك فإن القياس يبدأ من 
حيث ينتهي الاستقراء؛ والاستقراء يحتاج إلى القياس عندما يطبق على 
الجزئيات للتأكد من الفروض» بينما القياس يحتاج إلى الاستقراء من أجل 
التوصل إلى القواعد والقوانين الكلية'”©. 


الفرع التالث: المنهج الاستدلالي: 

يعرف الاستدلال بأنه: "البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها 
(بديهية): ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة» دون الالتجاء إلى 
ال :نه وكين للقي كو انر امظةه لقو أي العوايي رولك مكل 
العمليات الحسابية التي يقوم بها أستاذ الرياضيات دون إجراء تجارب» 
والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا نادمه اانا 
ومبادئ قانونية. 

والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية (واضحة للعقل)» وهو 
ار د ل وك مكول غيارع غرة عملة سلوكية 
منهجية لتحصيل الحقيقة»؛ وهو السلوك العام المستخدم في العلوم 


(25) د عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمى ؛ رم.س. ذ) طق ص : 82. 
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والرياضيات» "أى<التسلمل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى 
قضايا أخرى تستخلص وتستئح منها بالضرورة. دون استعمال التجربة» 
عكس المنهج التجريبي أو الاستقرائي القائم على أساس التجربة. 

واحجالة يتم الاستدلال أو التعليل المنطقي عن طريق تقديم الأسباب 
والحجج والمبررات التي بحوزتنا لنتوصل الى استنتاج ما وذلك من خلال 
عملية عقلية نتوصل بها من عدة أفكار عامة إلى عدة أفكار خاصةء تظهر 
نتيجتها المنطقية في ثلاثة أشكال: 
الأول: الاستنتاج البسيط : 


واقع ماء مال : 0 1 ود قا سال 


دمه فأسة ستنتج يكل بساطة أن حامل السكين قد طعنه. وهذا الاستنتاج هو 
0 الفكرية وأحاديئنا. 


التاق الاستتاج القيا 


النزا اعات 0 وهو استدلال 0 من ثلاث 1 ومن اوور 


أن تو ضح العلاقة القائمة بين هذه الجمل». فالجملتان الأولى والثانية 
تسميان المبادئ أو الأمهات» والثالثة تسمى النتيجة : 


1- كل إنسان فان > امتداد أكبر أو مقدمة كيرى 
2- سقراط إنسان - امتداد وسط أو مقدمة صغرى 
3- سقراط فان - النتيجة 
هذا المبدأ الذي وضعه أرسطو وحبذه الكثيرون انتقد على يد ديكارت 


زوع اممعوع<[ غمع18) وأتباعه ورأى أنه لا يمكن الاعتماد عليه في اكعثكنا 
حقائق جديدة وخاصة في حقل العلوم. وبالفعل فإن القياس عملية منطقية 
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ا ا 


1. كل إنسان حيوان عاقل - سقراط إنسان - إذأ سقراط عاقل؛ استنتاج 
نطتئ وصحح . 

2 كل إنسان يملك هو رأسمالي - الفلاح متملك - الفلاح رأسمالي؛ 
استنتاج منطقي خاطى. 
ولنا عودة إلى كيفية تطبيق هذا المنهج في حل المسائل القانونية في 

الفصل الأول من الباب الثاني. 


الثالة: الاتشاج الريافى: 


يعتمد على علاقات بين شتى الجمل التي تكون كبرهان عن عملية ما 
وقد يتخذ عادة شكل القياس مثل الموازاة بين مثلثين في علم الهندسة. 

استعمال الاستنتاج: الاستنتاج يعد عملية من ن عمليات التفكير البشري 
وتكمن قيمته في أنه يقودنا بطريقة يقَةَ منطقية منسجمة نحو برهان حقيقة 
منطقية» لكن هذه الحقيقة المنطقية تبقى حقيقة صورية أي لا علاقة لها بأي 
مضمون وجودي وتدل فقط على اعتداد العقل بممتلكاته ما لم تتصل بعملية 
استدلالية أخرى هي عملية الاستقراء» أي بالعودة الى المنهج الاستقرائي 
الذي يتكامل كما ورد أعلاه مع المنهج الاستنباطي. 
التحليل الحب اللذين يعتبران من التصنيفات التقليدية لمناهج البحث 
العلمي أثناء تطبيقها تطبيقها العملي في العلوم القانونية . 


أولاً: المنهج التحليلي : 


يسمى المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع» وهو يستهدف 
الكشف عن الحقيقة». وهو الطريقة التي تتم بها تجزئة موضوع ما الى أبسط 
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عناصره بغية التمعن في دراسته والتعمق في معرفته. وإذا كان هناك 0 
التجريبي المتبع في العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء قهناك التحليا 

النظري المجرد وهو المتبع في استخلاص الأفكار والتمييز بينها 00 
دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية. ويستعمل كثيراً ذ فى الأبحاث | ا 
لأنه يسمح لنا بإظهار وتبيين الخصائص لأماسية حيث يكم المعتنى 
السبب الذي يفسر ما ندرسه من قواعد قانونية أو أ مةه 
فالتحليل طريقة تفسيرية يعتمدها الاستدلال. 


لكن للتحليل حدوده. فهناك نار أولية لا يمكن تخليلها ويشيب 
اعتمادها كمسلمات فكرية أو كمبادئ (المبادئ العامة للقانون) وحدود 
التحليل هي حدود التفكير واعتداده بقدرته. 


: المنهج التركيبي: 


يسمى المنهج التركيبي أو التأليفي وهو يستهدف تركيب وتأليف 
الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي. وذلك بهدف تعميمها 
ونشرها للآخرين. بمعنى آخر هو عملية جمع الأجزاء المتفرقة من كل 
متجانس» وهو إما أن يأتى تي لاحقاً لتحليل حاصل فيعيد جمع ما تجزأ في 
التحليل أو تجميع عدا صر ] أولية متفرقة وجدت كذلك. وهذه الطريقة هي 
التي اعتمدت في العلوم التجريبية الطبيعية كالفيزياء والكيمياء (التركيب 
التجريبي). وهناك التركيب النظري الذي نعتمده في العلوم الاجتماعية ومنها 
القانون عندما نجمع ما بين شتى الآراء والأفكار والمعلومات لتكون كلا 
حالف معدا 0 وفي حال تصارع الأفكار أو حال وجود تناقض وتعارض 
فتسمى العملية بالتركيب الجدلي (عدوناءء ا قلط). 


والتركيب كالتحليل لا يمكننا القيام به حتى اللانهاية بل يجب إبقاء 
عملية التركيب منفتحة على معطيات جديدة مع الاعتراف بحدود ما توصلنا 
إليه ونسبيته. ولا يمكننا أن نحصر المطلق أو الحقيقة في عملية ماء أو في 
معرفة مأ فنحن نسعى إلى الحقيقة. .. لهذا لا نعتمد منهجية واحدة فى 


المنهجية في دراسة القانون 39 
ليذ 7 5 | ئٍّ 1 9 22620 
لابحاث بل تجمع حيا بين عذة منهجيات ١‏ 


المطلب الثاني 
المناهج الإجرائية 


بالإضافة إلى المناهج العقلية المشتركة» فإن هناك أنواعاً اخرى من 
مناهجح البحث العلمي والتي تتنوع وفقاً للأسلوب الإجرائي المعتمد في 
دراسة أحد العلوم مثل المنهج المقارن الذي يهدف بصفة عامة إلى إبراز 
وتحديد الفوارق بين ظواهر اجتماعية لفهمها ومعرفة تأثير العوامل المختلفة 
عليهاء وهناك المنهج الوصفي والمنهج التاريخي اللذان يستعملان كثيراً في 
الأبحاث القانونية إلى جانب المنهج المقارن. 


الفرع الأول: المنهج المقارن:04طاء/ة معناسدم دده 


هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني 
وقانون أو عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخرء كالشريعة الاسلامية 
أو القانون الفرنسيء وذلك لتبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما 
يتعلق بالمسألة القانونية محل البحث؛» بهدف التوصل إلى أفضل حل لهذه 
المسألة. 

يستخدم المنهج المقارن استخداماً واسعاً في الدراسات القانونية 
والاجتماعية» كمقارنة الظاهرة الاجتماعية فى عدة مجتمعات. أو مقارنتها 
ريض السطالات«الافصاديه والشاضة والتادر يق 


ويتيح | ستخدام المنهج المقارن. التعمق وا لدقة في الدرا سة») والتحكم 


5 ا 0 ار 


(26) د.لطفي خير الله: محاضرات في مادة الفلسفة وعلم المنطق: رقم 19-18-17-16. 
المدرسة الحربية يروك ٠.‏ 104 
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موضوعات المقارنة» وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما. 


وعملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني فتطور علم السياسة مثلا 
مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن» حيث استخدمه اليوئان الذين مثلت 
لديهم الدول اليونانية (المدن اليونانية) مجالاً لدراسة أنظمتها السياسية عن 
طريق المقارنة» وقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستوراً من دساتير هذه 
المدن؛ ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة”27) . كما استخدم كل من 
أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة» بقصد قبول أو 
زفض القضايا والأتكان المطووسة روا 0م 


اما )على الشعيف القانوتي» كلق عنا ختلىسبيل اليقاك إلى قاتون 
حمورابي؛ ا الرغم من أنه لا يبدو أنه قد استخدم المنهج 
المقارن. لكنه قد توصل إلى هذا القانون استناداً إلى عادات وأعراف 
وحقائق كانت سائدة» أي أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السيا 
والاقتصادية توصل حمورابي إلى القانون 0 

ولقد عرف القاتون المقارن تطوراً معتبراً خلال القرن التاسع عشر» 
ذلك وا سين ' جمعية التشريع المقارن" في باريس سنة 1869» ثم 
بانعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وتهتم 
دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفة من أجل 
التعادمن ره 0 00 الباحث من أن 

000 فضل الحلول ليستعين بها إذا ما أراد أن يعدل القوانين 
القائمة ] و يضع قوانين جديدة. 


020 حسن ملحم: التفكير العلمي والمنهحية » مطبعة دحلب» الجزائر: 3ظ 1 ص : 04 
(28) تخالد حامد: منهج البحث العلمى؛ دار ريحانة للسشين والتوزيعء الجزائر: 0003. 
الطبعة الأرلى. ص 
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وقد احتل منهج البحث المقارن أهمية خاصة فى مجال الدراسا 
القانونية» وبناءَة على ذلك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين 
البحث والدراسة. وكعلم قائم بذاته» وأصبح موضووعا من موضوعات 
الدراسات القانونية» ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفسير 
58 فروع ا 


ويمكن للباحث أن يعتمد منهج المقارنة الأفقية الذي يقوم على بحث 
النسألة في كل 'قاتون على حدة» حبنت للا يحرفن لدؤفته الغانون: الآغزر 
حتى ينتهي من بحث المسألة في القانون الأول. 

كما يمكنه اعتماد منهج المقارنة العامودية؛ حيث يتناول كل جزئية من 
جزئيات البحث في كل القوانين التي يقارن بينها في آن واحد. ويمكن 
القرل إن منهج 0-0 العامودي أفضل 01 الأفقي لأنه يبعدنا عن ان 


وتقطيع أوصال البحث إضافة إلى أنه يؤدي إلى حسن وسهولة إدرا اك | أوعدة 
الاختلااف أو ا القوانين التي تتم المقارنة بينها. 


وساليا فإن: أعمنة توه القانون المقارن لسك شحل تقائن + ونا 
تزال تشهد السنوات المعاصرة نقاشا حيا ومكثفا حول التوجهات المستجدة 
في القانون المقارن» وقد ألهمت هذه النقاشات حتى من يعارضها من 
ال القانون» فكل المحامين هم مقارنون تلقائياً عندما يجرون تمييزاً أو 
يحاولون الحصول على استنتاجات في قضية ما. فهم يقارنون بين أحكام 
المحاكم ويجرون تقاطعا بينها من خلال إيجاد نقاط التشابه والاختلاف 
والنظرء أو المقارنة بين الأحكام والنصوص القانونية والاجتهادات السابقة. 
لذا يمكن القول إن القانون المقارن يشكل ما هو امتداد للطبيعة البشرية. 


وأفضل تعبير عن أهمية المنهجية المقارنة ما قاله "رودولف فون 
جوهرنغ " (عممعطل ده" 6ا8:100) : 'إن التفكير بدون مقارنة هو ليس 


)229 حسن ملحم: التفكير العلمي والمنهحية. (م.س. 3 ص: 6 
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بتفكير. .. .. بغياب المقارنة يغيب كذلك التفكير العلمى والبحث العلمى". 
وفن سجالاتت الجقارتة كاب + "آنا أخلك التعاسة الى الميرة طبن الاعطر نه 
التي تجعلني أقارن كل شيء يأتي أمامي. الأجنبي مع الوطني» أو الماضي 
مع السام 001 


الفرع الثاني:المتهج الوصفي: لوطء 1 عجاوتوعر 


يعرف المنهج الوصفي بأنه " أسلوب من أساليب التحليل المركز على 
معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع ممحدد ٠١‏ 5 فترة أو فترات 
زمنية معلومة. وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية) ثم تقسيرها 
بطريقة موضوعية» بما ينسجم مع المعطيات الفعلية الظاهرة"10©. 


ويقوم المنهج الوصفي على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها 
وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة. بمعنى آخر هو دراسة 
وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف 
العلاقات بينهاء بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها. 


نشأ منهج البحث الوصفي عند الغرب في نهاية القرن الثامن عشر 
مبلادي.. وقد ارقيطت نشاته بعمليات المسح الاجتماعي وبالدراسات 
المبكرة في فرنسا واتكلتراء وكذلك بالدراسات الأنثربولوجية فى الولايات 
المتحدة» وتطور في القرن التاسع عشرء من خلال الدراسات الاعشائية 
التي قام بها فريدريك لوبلاي (رهام .2) (1882-1806م.) بإجراء دراسات 
تصف الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في فرنسا. ولكن التطور 
الهام في المنهج الوصفي كان في القرن العشرين. 


ويستطيع المتتبع لتطور العلوم أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهج 


(30) -معه-02 تعتقط ممعتتصمعط أكعنل لدطمات له مملكمعتلطيام عصرمع أحعدعة طمتامع //:مائط 


2004 
31 عيد الرحمن يدوي : مناهج البحث العلمي؛ (م.س. ذ)ء ط31ه ص : 5. 
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الوصفى فى هذا العطور» نظرا لملانفته لدراسة الظواهر' الاجسماعية 
ووصفها وَصَيفاً موضوعيا من خلال البيانات المتوفرة باستخدام أدوات 


اه ا الأتماعي' وهو مكل ار ا 
الصحيح لهذا الواقع؛ إذ يمكننا من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع» فنصف 
ونتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته. 

لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب 
المشاغدة: كأن يتعمد مثلا علئ دراسة الحالة أو الدراسات المزدانية أى 
التاريخية أو المسوح الاجتماعية!2©. 

ويمر الباحث بعدة مراحل أثناء تطبيقه المنهج الوصفي وهي: 
1- تحديد المشكلة» 2- صياغة فرضية معينة لهاء 3-اختيار عينة مناسبة» 
4- تحديد طرائق جمع البيانات» 5- تصنيف البيانات للمقارنة» 6- اختيار 
أدوات البحث (كالاستبيان» أو المقابلة أو الملاحظة). 7- تحديد النتائج. 

وتهدف الدراسات في هذا المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية 
أو فسالة ذات طابع عام» وقد اتخذت البحوث عدة اتجاهات منها: المجال 
السياسىء والاقتصادي» والاجتماعى» ويمكن استعمالها فى المجال 
القانوني» مثلاً: تأثير عقوبة الإعدام على نسبة الجرائم في مجتمع ما. 
الفرع الثالث: المنهج التاريخي: 

عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة. منها تعريف عام 


بالد “الطزيقة التاريتفية الى تعمل على :تحليل وتسير الكرادك التاريفية.. . 


(32) محمد علي محمد:علم الاجتماع والمنهج العلمي. دار المعارف الجامعية. 
الإسكندرية : 6 صخ 181. 
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كأ اين لفهم المشاكل المعاصرة» والتنبؤ بما سيكون عليه المستقيل »899 
ومنها تعريفش أدق وهو: "وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق 
والسجلات مع بعضها بطريقة منطقية قية؛ والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين 


النتائج التي تؤدي إلى حقائق جذديذة ) وتقديم تعميمات سليمة عن الأحداث 
الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانية له 


ويمكننا القول ل د 
بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية؛ من خلال تحليل وتر 
الأحداث والوقائع الماضية ١‏ الموثقة» وإعطاء تفسيرات دم 
شكل نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبياً. 


ويعتمد هذا اي 0 سة المسألة محل البحث في 
لقوانين القديمة من أجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. فاعتماد هذا 
لمنهج يساعد الباحث على فهم فهم الحاضر من خلال دراسة ومللاحظة 
الماضي ؛ فعندما يتناول الباحث القانوني موضوع الوكالة مثلاً كأحد أنواع 
لعقود؛ يبدأ بحثه بدراسة التطور التاريخي لفكرة 00 في النظم القانونية 
لقديمة وصولاً إلى التنظيم القانوني الحالي؛ كما أن القضاء قد يلجأ إلى 
لمنهج التاريخي للوقوف على حقيقة النص م 
النص- الواجب التطبيق على النزاع المعروض. 

يضطلع المنهج التاريخي بدور هام وأساسي في ميدان الدراسا 
والبحوث العلمية القانونية التي تتمحور حول الوقن والاحداث والظوادر 
القانونية» المتطورة والمتغيرة» باعتبارها وقائع وأحداث وظواهر إنسانية في 
الأصل. 


(33) د. سيد الهواري: : دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجسنير والدكتوراه» 
مكتبة عين شمس» القاهرة : 21975 ةك ص : 469. 

(34) تعريف 5لال1 !|1111 الذي ورد في مرجم الدكتور أحمد بدر السابق: أصول البحث 

العلمي ومناهجه: ص 235 بالهامش. 
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وبواسطته أمكن التعرف على الأحكام والنظريات القانونية القديمة 
والماضية» مثل النظام القانوني والإداري الإغريقي والروماني» والنظام 
القانوني الإدار ي الإسلامي؛ الجزائري » الصينى » الهندي. الخ. . 

الخلاصة: لقد تم استعراض هذه المناهج لكي يكون أمامنا ميزان أو 
سلم متدرج (8[هه5 وصنوتاة) من المنهجيات» 00 هو المنهج الذي يتم 
تكييفه 5 غايات البحث الخاصة 0 والقدرات لذاتية للباحث» ومدى 
استعداده للتضحية؛: ويجب التمييز ساس كل مهعية سر الظروف 

ت لكل ؛ بحث للتمكن من اختيا ر الأفضل. 

ولا ا القول إن هناك منهجية أفضل من الأخرى إلى أن نرى ما 
هي هذه المتغيرات. فالعلوم القانونية خاصةً غنية بمادتها واحتمالاتهاء وإنه 
لمن أسوأ أنواع التفكير أن نحلل الأمر من وجهة نظر واحدة مصرين على 
منهج مقاربة وتحليل أحادي | المعيارء وتطبيقه على كافة القضاياء بل إن 
التكامل في استخدام المع الواردة أعلاه هو الذي يفضي إلى نتائجح 
جديدة وصحيحة في آن معاً. 

إن هذه المناهج تستعمل في الأبحاث والدراسات القانونية 
كاستراتيجية لمعالجة مواضيع وتساؤلات قانونية» لكن التساؤل البديهى ما 
هي الطرق والأساليب والمنهجية العملية التي يمكن لطالب القانون 
اعتمادها 00 دراسته 0 هذا ما 0 الإجابة عليه فى الفصل الثالث 


00 لا بد من التعرف إلى طرق 
وأساليب دراسة مادة القانون؛ أي ما هي المنهجية لمنهجية التي يمكن للطالب 
اعتمادها في قراءته للنصوص القانونية وإصغائه ا وكتابته في 
الامتحان. 
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الميحث الثالث 
منهجية دراسة الطالب 


يسعى الطلاب في دراستهم القانونية إلى الحصول على شهادة 
جامعية» والاستعداد لسوق العمل بالحصول على وظيفة قد تأتي ب 
للدراسة الجامعيةء كما يسعون ار ود عا الا لبر بره 
حياتهم العملية. لهذا فائنا نرى منهم أعد دأ كثيرة فى ي السنة الأولى مطلع كل 
عام دراسى ي. لكننا مع لأست فق نسية سوب كبر ف هد اس 
0 دي يرافق 0 سداد دا لي الكاحية ونعتقد ان 


2000 ا لد 
ولتمكين الطالب من استخد ام القسم الأكبر من قدراته؛ لا بد له من 


ل ل ل 
الحلقات ومتدرجة» وهذا ما نراه ونتعلمه من خيرة السايقي: ن في الحياة 
الدراسية حيث !| إن نتائجهم الإيجابية تكون أبعد ما يكون عن 0 
والصدفة؛ بل تأتي تتويجاً لحلقات متواصلة من المثا, برة والنشاط. لهذا لا 
بد لنا من معرفة كيف نستخدم قدرتنا الذهنية في الدرس والاستيعاب 
والتعيير» وكيف نتوصل إلى أفضل 0 باستخدام فكرنا 1 الطرق. 
وفي أقل ما يمكن من الوقت مع ا لخد الآدتى المفكن من الجهند لجهدء ويتم 
ذلك بطريقة متابعة المحاضرات وأسلوب القراءة. فكيف يتم ذلك على 
المستوى الشخصي؟ 
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المطلب الأول 
المحاضرات 
الهدف من الاستماع إلى محاضرة هو الحصول على معلومات قد لا 
تكون متوفرة في الكتب أو المحاضرات المطبوعة. ويمكن تلخيص الغاية 
1. لأن المحاضر سيعرض قراءاته وخبرته التي لا يمكن للطالب عادة 
2 الآن المحاضر سشرح الماقئ الأساسية ويوضتهحها بتفصيل أكفر فنا 
هو متوفر لدى الطالب. 
3. من الممكن إعطاء مواد إضافية تقدم نقاطاً أساسية. 
4. يمكن أن يكون هناك عدة نقاط رئيسية تحتاج إلى توضيح أكثر. 
5. يمكن أن يقترح أو يلحظ المحاضر مصادر المعلومات أو القراءات 


(أين ا 


وللتمكن من الاستفادة القصوى من المحاضرة هناك أمران يجب 
تعلمهما : الإصغاءع» وتدوين الملا حظات. 


الفرع الأول: الإصغاء: 

إذا كان الأساس فى القراءة هو استعمال حاسة النظر فإن الاصغاء 
يعتمد على حاسة السمع أساساًء لكن لا يعني هذا استبعاد استعمال 
الحواس الأخرى. ونعني بالإصغاء عملية استماعنا الى الدروس 
والمحاضرات والشروح وغيرها. يتطلب منا الإصغاء أن نبذل جهداً واعيا 
لنستمع جيداًء وهذا يقتضي أن لا نصغي بآذاننا فقط بل بكل ما يمكن من 


)35 . جه عع ع5 -! !عو ع5 نامع امع . تلحنا . كع نا لوا تكتط اطاط 
5629105 فم طلأءعقطنامء 5ه عصااعقصيامء «وتلوء تلصلا بماموعمملد له ببرازورع جنو نا 
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حواسنا. والإصغاء الجيد يعني إعارة الانتباه لمعاني الكلمات المنطوقة وأن 
نكون قادرين على فهم ما نسمع والإجابة على رسالة شفهية: التقاط 
الأصوات لفهم ما يريده الآخرون بالتفاعل معهم وتخزينها. 

وهذه الوسيلة كذلك لها أساليبها وطرقها التي تساعد على نقل المعرفة 
بأقص اتدبعة سمكنة "وله شروط ثلاثة لا بد منهاء وهى: إرادة الاصغاءء 
المتدرة فلن الأسشاء وبع 40 لاعفا . 


فإرادة الإصغاء تعني وجود دوافع تحدونا إلى اكتساب المعرفة والتقاط 
المعلومات من الشخص الذي نصغي إليه؛» أي أل يكوك هناك قافن وهر جنا 
من هذا الإصغاء وقرار ذاتيى بالحصول على هذه الفائدة. وهنا نذكر دور 
الفضولية والحشرية والميل الفطري إلى إغناء الفكر بكل شيء جديد. 
ولتأمين المقدرة على الإصغاء لا بد من حصر الانتباه والتركيزء 
وإعداد الأجواء اللازمة والملائمة لذلك: على صعيد 


أما معرفة الإصغاء فتكون بالاستعداد المعنري والمادي: الاهتمام 
بالفائدة من الموضوع المطروح (معلرمات جديدة أو رفبة في النجاح 
والحصول على علامات)؛ ومعرفة مسبقة بالموضوع المعالج ونقاطه 
الرئيسية» وتتم من خلال القيام بالاطلاع المسبق على موضوع المحاضرة 
أو بتصفح المادة وطرح بعض التساؤلات كما سيتم شرحها في المطلب 
التالي» لأنها تسمح لنا باكتشاف تصميم الدرس «الأفكار الرئيسية وتبويبهاء 
إضافة إلى تحضير العدة اللازمة من أقلام وأوراق وحاسوب وغيرهاء لأنه 
في حالة الدرس بواسطة الإصغاء لا بد لنا من تدوين الأفكار الرئيسية (أخذ 
الملاحظات) هذا مااستتعالية لالحنا تعد التمرف: عن بحقيات شيعا 


أولاً: عقبات الإصغاء : 


المشكلة الأبناسة التي يواجهها الطالب في كلية الحفوق هي الضجة 
التي يحدثها بعض اللامبالين والتشويش الذي يمنع المصغي من التركيز 
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والاهتمام. فعلى المستوى النفسى للمصغى هناك عذة أمؤان تؤثر 057 على 
عملية الإصغاء. ومن أبرزها : 
+ اختلاف فى الوظيفة أو المهنة. 
نه حالة ١‏ لمستمع وتكيفه مع الجو (ضحجة وتشويش » حرارة زائدة» قلق 
مظهر المخاطب الخارجى. 
* التكيف مع الأوضاع الجديدة (مغايرة للوضع العادي والمألوف). 
أما اغلى المستوئ الشارحن والذاحلى قهداك: الفروقات الالجتماصة 
بين المتكلم والمستمع» وكل ما يفرق بين شخصين في مجابهة ما: الأفكار 
والأحكام المسبقة؛ الأنانية؛ رفض التغير» القدرة على المعارضة» طريقة 
التقبين: 
ثانياً : طرق مواجهة عقبات الإصغاء: 
للتمكن من التغلب على عقبات الإصغاء يقتر العمل على إبقاء 
الذهن مستيقظاً من خلال الآخذ بالنصائح التالية: 
بأفكاره وأحكامه المسيقة المكتسية وأنانيته وعدم مقدرته على اتخاذ 
موقف آخر وتصلبه وفقر مفرداته أو غناها. 
» تقبل الأفكارء إذ أن انفتاح الفكر وتيقظه لا يكفيان بل علينا أن 
ثالثاً: التدرب على الإصغاء: 


+ الإصغاء قضية تذريب وممارسة يمكن تحسينه كوسيلة هامة في 
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القرون بالفيرين المترافي» 

© يمكن اكتساب العادات الحسنة ف الإصغاء من العائلة ومن 
المدرسة وا لمجتمع. 

* لا يكفي أن نجيد القراءة لنجيد الإصغاء. وطرق الإصغاء غير طرق 
القراءة. 

#» يمك : لستحتسير" الإصغاء بروح الشقك وطرح التساؤلاات حول ما 
1 5 

*» تدريب الطالب على استخدام النصائح المعطاة له بواسطة التطبيق 
العمل 


ك9 الاشتراك نع أكبر عذدد ممكن من الطلاب في تجارب تبادل 
الأفكار. 


والتمارين اللأخرى ى 
حسن الإلقاء والقراءة والكتابة. 


» يجب أن نقتنع بإمكانية تطوير مقدرتنا على الإصغاء للتمكن من 
تحسينها وقياسها من جديدء وبالإصغاء إلى الآخرين يمكن أن 


زابعاً : وصايا الإصغاء العشر: 


0-0 الإصغاء بنشاط وهمّة. 
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؛ اكتشاف الهدف من الحديث. 
* التعامل مع أفكار المتكلم بالمقارنة. 


و التؤافة فق السك ان لطي 

تقييم فعالية الخطيب. 

+ متى ينتهى المتحدث يبدأ المستمع. 

خلاصة: المستمع رجل حوارء وكل حوار يقوم على الموضوعية 


والتواضع والصبر والإخلاص ونكران التفكير الذاتي المتعنت (التشبث 
بالأفكار). 


الفرع الثاني: تدوين الملاحظات 


بينت تجارب الحياة اليومية كما بينت أبحاث علم النفس أن الانسان 
لا يستخدم الا القليل من مقدراته التفكيرية والشعورية. رالا كلها 
أو لاستخدام القسم الأكبر منها لا بد له من أن يكتشف شيئا فشيئا مقوماتها 
وذلك فى عملية تذريب وممارسة متواصلة الحلقات. هذا ما تشاهده وتلمسه 
فى حياتنا الدراسية حيث تكون النتائج الايجابية أبعد ما يكون عن 
الارتجال والعفوية» وأقرب ما تكون الى ثمرة حلقات متواصلة من العمل 
والنشاط. 

والاستيعاب؛ أي كيف نتوصل إلى أفضل نتيجة باستخدام طاقاتنا الفكرية 
باقل وقت ممكن مع بذل الحد الأدنى من الجهد وبأكثر الأساليب فعالية. 
من معرفة أسهل وأفضل الطرق لتدوين الملاحظات أثناء الإصغاء 
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أولاً : تدوين الملاحظات والاصغاء: 


ترتبط عملية تدوين الملا حظات مع عملية الإصغاء وتدخل 2 شتى 
نشاطاتنا الفكريةء وهذا الترابط يؤكّد على أهميته كا مر معن بالغريية 
والتعليم. وقد عارضها البعض لأنها تشوه الخط وتتعب الجسد وترهقه بفعل 
ما تتطلبه من توتر عصبي». وتذرعوا بصعوية تدوين كل ما يسمعه الطالب 
نات الأفكار دون ترائط أو تسلسل ويصعب الاستفادة منها لاحقاً. لهذا 
يفيل الميعيعون الى تفضيل الحصول على بطاقات أو تسجيلات عن 
الكلام الصادر في محاضرة أو حديث عام. 
لكن اذا تعذر الحصول على هذا الكلام فلا بد من الاعتماد على 
دروسا لمن أتى بعدهم دون أن يكتبوا شيئاء لذلك يرى أنصار تدوين 
الملاحظات أن الغاية منها: 
1. ساعدة الطالب على الحصول على أهداف ومخطط المحاضرة. 
2. تمثل الملاحظات تفكير الطالب وأسئلته. والتعامل مع الميحا 
والحصول على مرجع للدرس. 
تساعد على التفكير بوضوح أكثر من النقاط المستعملة في ملاحظاته. 
4. تساعد على تعلم وتذكر الأفكار والنقاط الرئيسية بدقة أكثر ولوقت 

أطول. 
تساعد على إعادة تنظيم الدرس وصياغته ومراجعته بشكل أفضل 
(إجراء التلخيص الشخصي). 
تقري السيطرة على التوتر والخوف من الإمتحان. 
كا تساعد على تطبيق قاعدة الدراسة على مراحل يوماً بيوه6©0. 


92 أسية ع" 


ضرة 


36( 


ناذا إ كن كلع احرعع للعو اعوسبرمء نبلع. مجميا معن ل 1 


نالع تزه.وع0 | كرعع 8ل العكصنامء آأه ومتاعقصيمء تواتدع جون] لقأمذعص صلم أله ارمع زول 
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لكن علينا أن تتذكر دائماً أن تدوين الملاحظاك لبن غاية بل :مجرد 
أسلوب يساعد الفكر البشري :في تي نشاطاتة وبتخاضة تلك الت تعتمد 
على الذاكرة وعلى معطيات ماضية. 
ثانياً: علاقتها مع الذاكرة: 

يمكن لكل منا التأكد من ضعف ذاكرته عندما يقارن» بين ما يرسخ في 
ذهنه عندما يعتمد على الذاكرة فقط مع 2 يدونه من ملا حظات» أو عند 
المقارنة الشخصية بين محاضرة دونًا فيها الملاحظات وأخرى لم ندون فيها 
شيئاً. فالذاكرة تخوئنا ساعة نحتاجها وهي أقل وفاءً مما نظن ومن العبث 
التبجح بامتلاك ذاكرة تصور الأحداث والأفكار والكلمات بشكل تام. 

فالذاكرة ترتبط بعوامل أخرى مثل السن وكثرة الهموم والمشاغل عدا 
فل العروي حولا ”سي أن انه الغتر: الجيتات »ونين أسيات التسيان عدم 
المهم) وكلما طال بنا الزمن بالنسية لاستعادة الذكريات كلما ازداد عامل 
النسيان. 

إضافة إلى النسيان فان الذاكرة تخدعء ومن النادر أن تكون ذكرياتنا 
مطابقة للواقع الذي تعنيهء وهي أحياناً مشوهة؛ وهذا ما بينه علم النفس في 
دراسته لظاهرة الشهادة (أمام محكمة عن حادث ماأ), 

فالذاكرة تفقد الأحداث كثيراً من تفاصيلها المميزة وتقدم لنا عنها 
صوراً قريبة نسبياً من الواقع» لكنها غير صحيحة تماماً (مثلاً: تذكر حدث 
من الماضى ومقارنته مع صورة عنه). 

فلهذه الأسباب التى وردت ولغيرها علينا السعى لمساعدة الذاكرة 
بطريقة ذاتية فى تدوين الملاحظات» ومن العوامل التى يمكن أن تساعد: 
2 .شامق البفة أ الشكل :تنظ رياه نين نجه بسيطة عيفد 

الرحلات بالنسبة للطريق المتبعة. 
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3 عامل الصنورة الديداسيكية نه تذكر الأحنداثت أكثر من" تذى نا 


4 0 والتركيب والتنظيم : في إطار يجمع ما بين لذاكرة النظرية 
والذاكرة الذهنية مثل عامل المعالم الجغر ل اا 
معظمها معالم اجتماعية (مثلا : رؤية الجبال من السهول في الجغرافيا 
أو أثناء حكم الرئيس الفلاني - أو في المدينة الفلانية). 
5. عامل الشخصنة في إعداد شتى الأطر والصور الديناميكية فى إطار 


: 


ا ل او 6ح إذ كلما زدنا من 
استعمال هذه العوامل كلما زا د ترسيخ الأفكار فى لذاكرة. وهناك حالاات 
ار ال 00 عد والمفردات 
اللغوية). لكن هناك حالات أخرى يمكن الاستعاضة بها عن الحفظ 
والاستغناء عن الذاكرة بتدوين الملاحظات. مثل العناوين وأرقام الهاتف 

كما لا بد من الاعتماد على ما دوناه من ملاحظات كمنطلق إلى 
أعمال أخرى» حيث لا نستعيد دائماً عملاً قمنا به سابقاً أو معلومات 
سجلناهاء وإنما م دوناه منها (ملفات المحامين والأطباء 
وغيرها)» ووجودنا البشري في * شتى نشاطاتنا يتطلب منا: 

1. أن نؤدي مهماتنا طالما نحن متدفعون بحيوية وطالما نستطيع أن 

نعطيها كل انتباهنا. 

2 أن ندون كل ما لدينا من ملاحظات حول ما نقوم به من مهمات 
ثالاً: مجالات تدوين الملاحظات: 


تتعذد مجالاات أخد الملاحظات مع تشعب حياتنا الدراسية والمهنية 
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والاجتاعية والاتتضادية والسباخية. حفن الشياة الاجعناعية والمهقة هناك 
الكثير من المعلومات واللقاءات 507 العح يجب غلف الاختفاط بها 
الجية أقد عن له امون حافة تمسر إلى امتعالنيا انا لاسعنالها اق 
لإعداد دراسة أو تقرير بشأنها. كما أن هناك قرارات ومطالعات مختلفة لا 
ل أخذ ملاحظات عنها والاحتفاظ بها (وثائق»: مستندات) لمعالجة 
موضوع مطروح أمامنا 

تشكل هذه المجالات على اختلافها حقول نشاطات الإنسان الفكرية 
التى لا بد منهاء ولذا كان لا بد من انتهاج نظام فعال يؤدي إلى أفضل 
النتائج (هذه هي هى المنهجية ا التطبيقية). فأخذ الملا حظات تسمح للفرد ان 
ل ا 0 بعملية مراقبة ذاتية لكل ما يدور حوله 
من أحداث ويفكر في حلها أو ما يجب عليه القيام به. وكلما تشعبت أبعاد 
وجود 0 كلما ظهرت ضرورة تسجيل الملاحظات (وتدوينها) وخاصة 
الإرتباطات والالتزامات المهنية والاجتماعية والعائلية بالإضافة إلى 
الراجنات الدراسة 


لعا واجبات الطلاب بأخذ الملاحظات: 


لا بد للطالب في حياته الدراسية من تدوين شتى الآراء والأفكار 
والمراجع. وأرقام أو نصوص القوانين أثناء الدروس والمحاضرات» وعليه 
قراءة هذه الملاحظات بأسرع وقت ممكن بعد كل محاضرة أو حصة دراسية 
للقيام بتكميلها من الرفاق أو من الكتب. أو مما علق في الذاكرة ولم يدون 
ثم تبويبها وعنونتها وتأريخها. وهناك واجبات على الطالب القيام بها قبل 
وخلال وبعد المحاضرة للتمكن من تحقيق الحد الاقصى الممكن من 
الفائدة من حضوره. 


[حتقيل المحاضرة: 


الخطوات الأولى التي تسبق المحاضرة هي نوع من الاستعداد النفسي 
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والمادي للتمكن من تدوين أهم وأكثر مأ يمكن من الملاحظات والاستفادة 
القصوى من المحاضرة» وأهم هذه الخطوات: 


2 


إذا كان: هناك محاضرة سابقة يجب مراجعتها قبل الاستعداد 
0 التالية. 

تصفح النص أ والمادة أ و الدرس الذي 00 حوله المحاضرة.ء لأن 
3 الطالب المسبق على تصميم النص أو الدرس ومعرفة العناوين 
الرئيسية والفرعية وخلاصات النص يسمح بإعطاء فكرة أولية عن 
الموضوع الذي سيتحدث عنه المخخاصيء ويثير 2 دهن الطالب 
مجموعة تساؤلات وأسئلة يمكن أن يدون بعضها اذ أراف على امل 
أن يجد لها"إجايات في التتفاضرة» مما" بجعا 0 واستعداداً 
ومشاركة بالمحاضرة. 


إذا كانت المحاضرة تدور حول نصوص قوانير بين و أو كديرا : 


فينصح بقراءتها لتصبح كلماتها مألوفة لدى الطالب ويسهل فهم 
الأفكان ال تدور خولها التحاضزة: 

على لادان م نفسه بالوسائل المناسبة للمحاضرة مثل مسطرة 
أو أقلام أ وأوراق ودفاتر مخصصة لمادة ماء ا 
12110 العناور ن الأساسية والتاريخ. . إلخء كما يمكن 
اصطحاب آلة تسجيل مثلاً إذا ما وافق | المحاضر. او عاسو أو م © 
للحاسوب مق في حال وجود محاضرات ت تعطى بمساعدة نظام النقاط 
الأساشنة ( مكاصامم ععبووط) 


عدم التأخر عن وقت 0 ا الأمامية خاصة 
الصفرف ا الأمامية ام _ عن أشياءة! 0 


00 -لاع5/ اع كم مع بنالع. ططصنا. قعن. ممصو معط 5لالكاة لالنناك أصناكم1 تلموالة .)3 لأحوجر 


ا لول نااورعه اخرعع 


.6 
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الاستعداد د التام للبدء بالكتابة عندما تبدأ المحاضرة. 


ب - خلال المحاضرة: 


هناك 0 من المحاضرات التي يتلقاها الطالب في كلية 0 


0 0 د يهدف إلى شرح درس معين أ 0-0 في 
الحياة الجامعية التي 000 الطالب الواجبات التالية: 


.1 


238( 


239( 


الحضور الذهني: أي أن يبقى الذهن والانتباه متواصلين حتى 
الأخيرة الت ار خته يق الأفكار الأساسيةء» وخاصة عند 
عدم التمكن من الحصول على نصوص مطبوعة مسبقاً. وفي هذه 
الحالة على الطالب أن يركز على كل ما يقال» ويصغى ويفكر أكثر 
52-7 ْ 

تسجيل أكثر الملاحظات بأقل جهد ممكن: تدوين الجرهري 
والأساسي والتخلي عن التفاصيل والحواشي والبديهيات» وهذا 
يتطلب الإصغاء والتركيز على كل ما يقال ليفهم قبل أن يدون. وإذا 
أصغينئا إلى ما لا نعرفه عندها نكتفي بتدوين الخطوط العريضة 
لدراستها فيما بعد والتحقق منها. 

الخسديا ره مكنا" امتتحمال التكهو اي" قوق اواتسي دوين 
المستندات والوثائق والأحداث» والأرقام» والصيغ والتلخيصات» 
والانتباه إلى المراجع المحددة من قبل المحاضر وتسجيل الأسماء 
المهمة والتواريخ» وأرقام القواعد القانونية بدقة”””“ولا تكتب 


وععالاةة5 عمتأعكصنام أه عماأعكمنام طاتوع نتملا بمأمدععم صلم أه توالومع دلولا 

مثالا : أ ماج بدلا من :قانوت أصول المحاكمات الجزائية. رق.معع. بدلا" من : 
قانون الموجبات والعتود. 

حصغط .9ل ماورعء ادع م اعم أعق0 نامع / 1 لع.212ن1ا.قعنا. بلاتحم اخلط 

أأع.رره ذعهاط2عة يم ااأعكمنامه 01 ومتاأعكصلام تزالوع طامنا لقامدعم مامد أله ألو حاولا 
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النصوص القانونية إلا إذا كانت غير متوفرة . 
اتياع تصميم مرن: يضع كل محاضر عادة تصميماً لمحاضرات 
ودر عن للطالب ا الاستفادة من هذا التصميم على أ كا 
تصميمه الخاص فيما بعد تسهيلاً للدراسة والم لمراجعة. لكن مع احتم 
2 الذي يضعه المحاضر لأفكاره. وهنا ينصح اصرق ع 
التصميم الذي أعده المحاضر للاستئناس به أثناء إعداد الطالب 
تصميمه الخاص به لاحقاً حيث يقوم الطاب بصياغة 0 التي 
دونها بلغته الخاصة» وبشكل يسمح بربط النقاط ببعضها البعض. 
الترتيب: ترتيب الصفحات بشكل يسمح باستكمال المعلومات الناقصة 
اق المشقك ورك بو 10 وذلك إما من أفكار شخصية يتذكرها 
الطالب وإما من الزملاء حيث يمكن التعاون ب بين الطلاب في تدوين 
الملاحظات ومقارنتها لاحقاء كما يمكن 0950 المعلومات 
الناقصة من المحاضر أو من ا 
للطالب في حال الشك أو عدم الاستيعاب أو عام عبر فقة الأفكار 
لرأيه أن يدون أسئلة لاستيضاحها أو للتأكد منها لاحقاً. 


ينصح بمراجعة الملاحظات السابقة إذا سمح الوقت أثناء المحاضرة. 


جْ - بعل المحاضرة : 


جعة المللاحظات بأسرع وقت ممكن. ومن الأفضل في اليوم ذاته» 


0 ن يكمل النواقص ويستوضح ما يشك بصحتهء وهذا 
يساعد كذلك ذاكرة الطالب على تخزين الأفكار التي تلقاها أثناء المحاضرة 
شاط كود ا ا 


(40) بعض الطلاب يقسمون دفترهم قسمين: قسم على اليسار لملاحظات المحاضرة وقسم 


آخر لملاحظات القرا ع وللمقار زئة. 
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نكانة المؤاة ووس إذا امك ونيد قراءة المادة 'وفقا للالة الى مهيا 
فى المطلب التالى. 
المطلب الثانى 
القراءة والتحضير للامتحان 

تشكل القراءة إحدى أهم وسائل الدرس أو نقل المعرفة وليس أدل 
على أهميتها من أن أول أآية قرآنية كانت "إقرأ باسم ربك الذي خلق". 
ورغم التطور الهائل في مجال نقل المعلومات وحفظها إلكترونياً. فلا تزال 
القراءة أهم وسائل نقل المعلومات إلى الدماغ البشريء وبالتالي أهم 
وسائل الاستعداد للامتحان والحصول على الشهادة التي تفتح الباب أمام 
الطالب لحياة مهنية أفضل. والسؤوال الذي يطرحه العديد من الطلاب 
الجامعيين ومنهم طلاب الحقوق هو: ما هي أفضل أو أسهل وسائل 


الفرع الأول: منهجية القراءة: 
قد يكون لكل طالب طريقته في القراءة» لكننا نقترح طريقة تسمح لكل 


فهناك طريقة منهجية تتبع في إعداد ضباط سلاح الجو الأميركي وفي 
عضن الجامعات الأميركية! 4 وتترفه بطريقة 00889 وعى الأحرف 
الأولى للكلمات التالية : 


لت اا ويقصد بها المطالعة الإجمالية للنص أو النظرة العامة. 


دمنوعن© :© الساؤل حول مضمون التصص. 


8 القراءة الفعلية. 


(41) .للمط ولقط 194 مأهكعسسصتا؟ ره والومع كلمنا لسعامعت) كللكاك عتتصعن وعم لتنه عصتصضوجا 
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52 :5 أستعادة الموضوع المدروس بكلمات النص. 
ا 0 اختبار مدى تفهمنا لهذا النص. 


وسنقوم بشرح كل من هذه المراحل التي تساعد الطالب على وضع 
مخطط علمى للدراسة. 


أولاً: المطالعة الإجمالية (ط): 


هي قراءة سريعة يسعى القارئ من خلالها إلى اكتشاف الأفكار العامة 
اتقو روني مرج ل هيا فل اتفال رن د علة الحدا اد 
التفاصيل. ويمكن تشكيل هذه النظرة الإجمالية من خلال القراءة السريعة 
للكتاب أو للنص. 

فعندما نلقي نظرة سريعة على ما نقرأ (#ماسعاعيم)» نحن ننظر إلى 
الصورة ككل. هذا التصفح أو النظرة الإجمالية تخبرنا ما هو الدرس أو 
المقطع أو الكتاب وما هي المواضيع التي ستناقش» كما تسمح لنا بأن 
نعرف الغاية من القراءة وكيف ستقرأ» بسرعة أو ببطء. ويفضل أن تسبق 
هذه المراجعة العامة» المحاضرة التي ستلقى في مادة ماء إذا كنا من 
المواظبين على الحضور. وبشكل عام هناك بعض النصائح لتصفح الكتاب : 
1. قراءة المقدمة لمعرفة قصد المؤلف من كتابته. 
2 الاطلاع على الفهرس لمعرفة المحتويات. 


3. تصفح الكتاب مع النظر إلى العناوين الرئيسية والفرعية: والى المبحمل 
في الخلاصات (وعءمعامع؟ لهصمزووعمن)؛ مع الانتباه إلى المصطلحات 
المكتوبة بأحرف أيطالية ©1:©11) أو بالأسود أو المسطر تحتهاء 
والصورء والبيانات وتلخيص الدروس. 


أما لمراجعة درس أو مقالة معينة» وخاصة قبل حضور المحاضرات 
الأكاديمية» فينصح بما يلي : 
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1. قراءة العناوين وعنارين المقاطع لمعرفة المواضيع الرئيسية وتنظيمها. 
2 ملاحظة العناوين الفرعية والمواضيع الثانوية تحت كل عنوات. 
3. الانتياه إلى تنظيم المواضيع العامة والثانوية (.ىوعامماطدة ممه دعامم) 
4. الاطلاع (ساعاة» على أول وآخر جملة في كل موضوع. 

8 7 (242 
5. الاطلاع على خلاصة الدرس/”". 


ومن إحدى أحسن النصائح أن نتمهل خلال التصفح إذا كان 
الموضوع جديداً بالنسبة إليناء وبعد أن يصبح لدينا بعض المعرفة نستطيع 
تصفح الدرس خلال حمس دقائق تقريباء وتصفح الكتاب حوالي 10 
دقائق» وإذا تمكنا من الإجابة بعد التصفح على الأسئلة التالية: عما 
يتحدث الكتاب أو الموضوع؟ وما هي النقاط الرئيسية التي ناقشها؟ فهذا 
يعني أن تصفحنا قد حقق الغاية الأولية المنشودة منه. 


ثانياً: التساؤل (0): 


مثلما يخطر ببالنا بعد التعرف على شخص معين: من تساؤلاات حول 
عمله أو عائلته وسكنه أو ما شابه» وهى تساؤلات تمكننا فى حال الإجابة 
علييناه تن 'التعرف عليه يكل أعمن, 'عذلك بالنمية تنص معين + وبع 
القراءة السريعة لا بد لدا من طرح أسئلة حول هذا النص نأمل أن نجد فيه 
الأجوبة المطلوبة لهاء» ويمكن أن تسجل هذه الأسئلة خطياً فى أول النص 
أو في هوامشه أو بين مقاطعه. ْ 


المعلومات التى نيحث عنهاء وسيكون لدينا الباعث لإيجادهاء وهذا 


(42) لاعوباءوصندامع ,تاللع. كنا وعنا. بوط ماأخطنلة لالطو لإلناد كتمهامم] لعو .ك3 ل تنود[ 
أتعبه بصنطط. نت بكو عع ندرعة 
ملع تزه دعماللاع5 مطتاعوطنامه له عمااء عنام بواتومع حتصل) بمأامدع تسمتصر أه بوالورع واولا 


بتحويل العناوين الرئيسية والفرعية إلى أسئلة» فإذا كان عنوان 
لطن عاذ تعديل الدستور نضع سؤالاً : من يعدل ؛ اللستور؟ أو ما هى 
شروط التعديل. أو ما هو دور كل سلطة فى التعديل؟. 

أثارت بعض القرارات فضولنا أثناء التصفح فيجب أن نحولها 
كذلك إلى أسئلة. 


3 إذا كان هناك أسئلة ذ في الدرس فيمكننا كذلك استعمالها. 


وإجمالاً علينا أن 7 مرنين أثناء صياغة الأسئلة» وكذلك بالنسية 
لعددها الذي يعتمد على طول المحاضرة وكمية المعلومات التى نريد أن 
نتعلمهاء حيث يمكننا أن نزيد أو نغير الأسئلة عندما نقرأ ونلاحظ نقاطاً 
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مهمة. 
ثالثاً: القراءة الفعلية (18): 


هي القراءة التي نتفاعل فيها مع النص ونجد فيها الإجابات على 
لأسئلة التي طرحناهاء وهنا ينصح بالتعليق على هذه الإجابات وتدوين 
ملاحظاتنا الشخصية وأفكارناء مع إبراز الكلمات المهمة أو التفاصيل» 
التخطيط تحتها أو تلوينها بالأصفر أو ما شابه. 1 وإعداد الأسئلة 
يهيئاننا للمحاضرة التي ستعطى» أو للقراءة بتمعن ونشاط؛ إذا كنا من الذين 
لا يشاركون بالحضور. وفيما 3 بعضص النصائح | الخاصة بالقراءة: 

1. علينا تذكر المعالم أو الملامح التي لاحظناها في الخطوتين 
السابقتين» من عناوين ري مي ومصطلحات خاصة) صور. 
وملخصات ثم نستعملها لترشدنا إلى الأفكار الرئيسية. والانتباه إلى 
الرسوم ا يا التي تلخص ١‏ 000 


2 نتذكر أيضاً يضأ أن كل فقرة تحتوي على فكرة رئيسية أو تدعم أفكا 


1 


زامهاة 
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أنناشتة ويمكها أن تتندونيا على الهاسشن: 

0 ا 

القراءة. إما للتعليم بالأصفر مثلاً. أو وضع خط تحت المقاطع أ أو 

مجموع الكلمات ذات المعنى الواحد لضبط حركات العينين 
وتوجيههما باتجاه ماء ويمكن الاستعانة بمسطرة مثلة أو (عصاءعلصيةم 

أو (8010) في الكومبيوتر. 

القراءة على مستوى الفكرة: بمعنى التوقف في القراءة عند الأفكار 

المهمة والعناوين» وتتميز هذه الطريقة بأنها : 

أ - تزيد في سرعة القراءة بتخفيض عدد المرات التي تتوقف فيها 
الأعين: وعلينا الانتباه لعملية التوازن بين السرعة في القرا ءة التي 
توفر الوقت من جهة وبين فهم النص من جهة أخرى. ويمكن 
التغيير في سرعة القراءة وفقاً لأهمية الأفكار والمواضيع. 

ب - تزيد من فهمنا لأننا ندرب أنفسنا على النظر إلى الفكرة ككل. 

اتباع هذه النصائح يجعلنا نتأكد من الحصول على أجوبة لأسئلتنا كلما 

قرأناء وتنبهنا إلى الأفكار أو المصطلحات التي لم نضع لها أسئلة 
دل مقع أو بعد حوالي عشر دقائق ريا نسال اتقفننا: عل 
فهمنا هذا؟ هل تعلمنا ما نريده؟ فهذا يسهل علينا الانتقال إلى الخطوة 

التالية. 

كلما أشركنا عدداً أكبر من الحواس كلما ترسخت المعلومات فى 

أذهاننا (قراءة بصوت مرتفع+ كتابة: تلخيص مثلاً). 


استعادة النص (5): 
إذا كانت القراءة الفعلية تظهر الأفكار الجديدة وتجيب على 


تساؤلاتناء فإن ١‏ استعادة النص تسمح لنا بالإجابة على هذه التساؤلاات لكن 
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بلغتنا الشخصية التي تسمح لنا باكتشاف مدى فهمنا للنصء وتحديد قدرتنا 

على استخدام هذه الأفكار الجديدة فيما بعد. 
ففي هذه المرحلة نلخص لأنقسنا ما قرأناه. (أو ما سمعناه بالمحاضرة 

إضافة إلى ما قرأناه)» فهذا يسمح ل: لنا بتقييم فهمنا للمادة» ويساعدنا على 

حفظها في أذهاننا. أما كيف يتم ذلك؟ فسنعرضه فيما يلي : 

1. بدون النظر إلى الكتاب نسترجع بذاكرتنا النقاط الأساسية والفكرة 
ا ا واثنتين ما قرأناء أو 

سمعناه أو لخصناه؛ وأخيراً نلقي نظرة ة سريعة على المقطع ككل 

لالتقاط أ أي نقاط أشنا سينة نسيئاها. 

من الأمور المساعدة عادةٌ أن نتوقف ونجري هذه العملية بعد كل 

مقطع رئيسي من الدرس خاصة اذا كان الدرس طويلاً. 

ا ل 0 

الطلاب يجدون أنه من الأفضل أ ن يكتبوا ما رددوهء وهذ أ ما ننصح 

به لأن ذلك يسهل المراجعة لاحقاً. 

4 طلاب عديدون يجدون أن التسميع الذاتي لآ الانتياه 
ويحسنه. وإذا واجهنا صعوبة بالتسميع الذاتي فهذا ر يعني أننا لم نركز 
كفايةَ في قر اءتنا مما ينيهنا إلى ضرورة زيادة التركيز والانتياه. 

5. إجمالا التسميع الذاتي (مع التلخيص الشخصي) يشكل خطوة مهمة 
لكل أنواع المواد وخاصة القانون. 


خامساً: الاختبار (7): 
نسم لعا في المحاضرة ومما لخصناء؛ ويسكن لاعس فردية 


أو بالتعاون مع 0 مرو ين المرحلة ١‏ النهائية من مراحل الدرس» 
والمتمثلة بالاختبار الل نيان نتأكد ونتذكر ما هي المعلومات ونخزتها في 
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ذاكرتنا على المدى الطويل. وفي كل مرة نجري اختباراً ذاتياً فإننا نتأكد من 
أنها محفوظة. وليتم ذلك الحفظ للمعلومات في ثنايا الذاكرة علينا اتباع 
الخطوات التالية : 
|. إجراء الاختبار الذاتى خلال 24 ساعة من قراءتنا للمادة» وإلا فإننا 
سنكون معرضين للنسنا ل 
البدء بالإمتحان الذاتي دون النظر إلى الكتاب أو إلى التلخيص بقدر 
الإمكان. وإذا واجهنا صعوبة يمكننا النظر إلى الأسئلة التى دوناها فى 
المرحلة 00 لكن علينا أن لا نراجع الإجابات أو الملاحظات إلا 
بعد أن نعطى الفرصة لذاكرتنا لتعمل. 
لس ا ل ا ا ل المهمة 

والأفكار الرئيسية» وإذا رأينا أثنا نسينا بعض الشىء.» تعيد القراءة 
أيضاً. 


ب 


دم 


4 بعد الاختبار الأولى نجري | امتيحانا عر مرة أو أكثرء قبل الامتحان 
النهائى الذي يفرض علينا في الجامعة. وكلما اختبرنا ذاتناء كلما 
ثبتت المعلومات فى ذاكرتنا العميقة 
بعض الطلاب يجدون أن المستحسن أن يختبروا ذاتهم بالاستناد الى 

ملاحظات المحاضرة في الصف,. هذا قد يساعد بتوضيح الأفكار أو يمتن 

العلاقة بين المحاضرة والقراءة» لكن من الأفضل في حال حضور 
المحاضرة إجراء التلخيص الذاتي. وأفضل ما في عملية الامتحان الذاتي أنه 
قصير جداًء وعلى المدى الطويل» إذا ما اتبعنا هذه القواعد. وعندما 

نراجع قبل الامتحان النهائى فسوف ندهش بكمية المعلومات التي نتذكرها. 


الفرع الثاني: متهجية الامتحان: 


يهتم الطالب بالنجاح ويسأل نفسه ورفاقه عن الطريقة الأسهل للنجاح 
ك الامتحان؟ والكثيرون يعتقدون أن الدرس المركز قبل الامتحان يمكن 
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أن يسمح للطالب بالنجاحء والبعض الآخر يراهن على الحظ بحظ أو عن 
المساعدة والوساطة وغيرهاء متجاهلين أ ن الامتحان بحقيقة الأمر هو 
خاتمة مرحلة أولها مهم كآخرهاء وأنه نه يأتي كتتويج لعمل متواصل يبدأ منذ 
أول يوم في العام الدراسى 

فطوال العام الدراسي يتمكن الطالب من اكتساب مجموعة من 
المعارف والخبرات 0 والقدرات» ا لسر 
لهذه المكتسبات» لهذا فإن الاستعداد للامتحان يبدأ من أول السنة 
الدراسية» ا 0 


أولاً : منهجية الاستعداد للامتحان: 

سنورد باختصار بعض النصائح التي تساعد في التحضير للامتحان: 

الابتعاد عن الحفظ غيباً دون فهم. والبعض يعتقد أن الحفظ هر من 

الطرق التقليدية في التعلم؛ لكن بالحقيقة هذا أمر خاطئ لأن الحفظ 

يأتي مع الفهم أو بالأحرى بعد الفهم. 

2 لتر خرصو زر الخراين لخر بصوت مرتفع - السمع 
- الصورة - الحركة عن طريق :ة تقليد الشخصيات أثناء | المراجعة). 

3. تطبيق قاعدة ال(50551) وليعمل كل طالب تلخيصه الشخصي بأسلويه 

وبلغته» ولا ينتظر ليلة الامتحان كأنها ليلة القد 

الموضوع 0 ا و 1 عه ار 

اي كما ان الامتحان نفسى إذ أن 00 يلاحظ 


الأساسية ! ل أسئلة سئلة لاستعمالها في المراجعة. إضافة 0 الأسئلة 
الممكنة وتعليم النقاط ا التي تتوقعها للا متحان. 
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5. الاهتمام بفهم شخضية الفاحخصض وما يطلبه عادة مخ طلاية»: إذ أن لكل 
أستاذ أسلوبه ومنهجيته والطالب الذكي هو من يستطيع فهم هذا 
الأسلوب أو المنهجية. 

6. معرفة الطالب لذاته وما فيها من نقاط قوة ليستثمرها ونقاط ضعف 

7 الانتباه إلى عدم إرهاق النفس والذاكرة قبل الامتحان. 


ثانياً : منهجية الإجابة على السؤال: 
تظهر أهمية التعبير الخطي عند مواجهة الامتحان كوسيلة مباشرة 

للنجاح- إضافة الى التواصل- حيث أثبتت التجارب الأكاديمية أن هناك 

سببين للرسوب: 
السيب الأول: عدم فهم مشتملات السؤال: أي عدم إدراك مقاصد 

السؤال أو الفهم الخاطىء للعناصر الرئيسية للسؤال المطروح؛ مما يؤدي 

إلى الخروج عن الموضوع أو إعطاء إجابة خاطتة. 
السيت الثاثي: القصور في التعبير أو العرض : عدم تحصيل الطالب 

للمعارف بدرجة معقولة من حيث مجموعة الأفكار الرئيسية التي تكون في 

الموضوعءمما يؤدي إلى إعطاء إجابة ناقصة. 
لذلك ينصح باعتماد المنهجية التالية للإجابة السليمة على أسئلة 

الأمتحان: 

1. قراءة نص السؤال بكل تمعن وانتباه للتأكد من فهمه قبل البدء بإعداد 
الجواب» والحذر من الإجابة على سؤال غير مطروح أو قسم منه غير 
مطلوب. 

2 تحديد العبارات أو الكلمات المفاتيح» ومعرفة إلى أي باب يتبع كل 
منهاء وهنا ينصح بكتابة السؤال على ورقة المسودة لمعرفة المطلوب 
من المنؤال: 
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ل 1 لين ة للعمل بموجيف ولوا ضطر 
الطالب إلى تعديله لاحتنا لذن هناك فيضاً من المعلومات ينا د أثناء 


الكتابة» وليعرف كيف يدونها وأين يبوبها (يجب أن يكونا 

مطابقاً لمتطلبات السؤال). 

البدء بالإجابة على الأسئلة الممكنة والإكتفاء بالإجابة على ما هو 
مذروس ومقهوم. 

استعمال الوقت المخصص بشكل جيد وترك وقت للمراجعة إذا 
أمكن. 

الكتاية خط واضحة خالمهم المعلومات المقروعة رليين عد 
الصفحات.» ونا ليس من الضروري أن يكون الخط جميلاً بل يكفي 
أن يكون مقروءاً (واضحاً ومفهوماً). 


اعتماد الكذا وازد في الفقرات» ولا داع لتك أسطر فارعة لإظهار حجم 
أكبر لما يكتب. 

على الطالب أن يتذكر امور الامتحان هي بطاقة التواصل بينه وبين 
المصحح وليس أية وسيلة أخرى. فعندما يبلغ الرسالة بخط مقروء 


ودود جروج عن الموضوع يكون التواصل قد تم بينهماء وذلك هو 
طريق النجاح الحقيقي. 


:الأخطاء التى يجب تحاشيها: 


الكتابة خارج الموضوع: المطلوب الإجابة على سؤال يريده 
الفاحص ١»‏ وليس على سؤال يعرقه الطالب» والمصحح لد سحث في 
هذه الحالة عن حسن النية. 

يحتاج الطالب إلى كل قواه العقلية ليوظفها في الامتحان» لهذا عليه 


غلى الطاليه الا يعمل عبازات ولشعولا يعولل وزقة اللامحان إن 
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لوحة تعبر عن مواقف سياسية أو قومية أو نصائح بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
4 اغعناة الأسلوب الخاضبالإتجانة على السؤالوغدم تقليد:الأستاذ 
بكلمات أو جمل سمعت منه إلا إذا تمكن الطالب من إدراجها 
بأسلوبه الخاص في سياق الإجابة. 
وبالخلاصة فإن الهدف من كل دراسة هو إعداد الطالب في كافة 
ملكاته ومقدراته من حيث معارفه ومن حيث تنظيم أفكاره ووضوحها ومن 
حيث نضجه واتزانه» واللامتحان هو اختبار تلك لاد كوا لمجدرات 
ولتلك الأفكار وتنظيمها ووضوحها وكيفية توصيلها إلى الآخرين. 


زابعاً -وضنانا الامتحان العشترع 
هزع كقدية عدة تكن افععينا ]ذا ا 314 الطالي كدي ممالا أن 

يجيب على أسئلة موضوعية محلدة . 

1. إلقاء نظرة على كل الامتحان وتحديدكد من أين سيدا : والبدء بالأسئلة 
السهلة. 

2 القيام بصياغة السؤال الأساسي في مجموعة من الأسئلة الصغيرة 
المتتالية؛ فهذا يسهل عليه و ضع تصميم للإجابة ويمكنه من الانتقال 
من سؤال إلى آخر دون أن ينسى أيا منها وفقا للمخطط الموضوع. 

3 التأكد من فهم السؤال: مهما كانت معرفة الطالب فلن يحصل على 
عادمة إلا بقدر ما: يجيب على السؤال المطلوف لهذا عليه أن يتاتى 
فى التأكد من 0 السؤال وعدم الإجابة إلا على السؤال المطلوب. 

4. تخطيط الجواب بشكل يسمح بالإحاطة الشاملة بالموضوعء فأحياناً 
يكون ا : ا نوعين: نوع وصفي ونوع تحليلي. 

5. عدم قضاء الوقت قلقاً حول ما لا يعرف» فعلى الطالب النظر اليه ثم 
العودة إليه لاحقاء وفي حال كتابة مقالة يتم البدء بالأمور الأسهل 
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وترك المزيد من الفراغ لما ستتذكره لاحقاً. 


التأكد من قراءة التوجيهات» فيمكن أن يطلب منه الإجابة على جزء 
من موضوع معين وليس كله . 

لكل كسم سق السوال يكسية انكتفاجا .لا يرك فيما فارع : 
فسيحصل على صفر من لم يكتب شيئاً» أما إذا كتب بعض الشيءء 
فرغم صعوبة ذلك وعدم وضوحه. فهناك أمل بأن يحصل على بعض 
العلامات. 

الأناقة: تظهر بعض الأبحاث أن مسابقة أنيقة تقيم أفضل من مسابقة 
مكتوبة بشكل مبعثر وخط رديء» فالانسان يميل بالطبع أو يتعاطمف 
أكثر مع العمل المكتوب بوضوح وأناقة؛ لذا على الطالب أن يعمل 
جهده لإراحة المصحح وليسن أزعاجه. 

المراجعة والتأكد من عدم نسيان أي نقطة» وإذا غير الطالب رأيه 
بجواب ماء فيمكنه تغيير إجابته على صفحة أخرى بعد الإشارة الى 
ذلك. 

الانتباه للكلمات المفاتيح في أسئلة الامتحانات التي يمكن أن تكون 
أحد الكلمات التالية» وسنضع مقابل كل منها معناها: 


).ما هو الست أو يرز أغظط الأسباب مع التوضيح الكامل. 


ب - حلل: استخرج الأفكار الأساسية وأظهر علاقتها بالموضوع 
وسبب أهميتها. 


ج - علق على: اشرحء» انتقدء أوضح معناها بالشكل الكامل 
الممكن أو بأنسب ما يكون. 


د -قارن: أظهر الفوارق من جهة التشابه او التعارض. 


ه - انتقد: أعط رأيك المعلل مظهراً الإيجابيات والسلبيات. 
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و -عرف: أعط المعنى الرسمي (المعتمد) لأمر ماء لتميزه عن غيره 
من المرادفات المتعلقة به. 
قصة. 


- ناقش: اكتشف بعضاً من وجهات النظر المختلفة. 


0 


ط -عدد: أي ضع الأمياء والأفكان الأساسشة واحدة يعد الأحرى. 
ىك 0 أعط رأيك أو رأي الخبراء بحقيقة أو أهمية أمر ماء دون 


أن تنسى ذكر السلبيات والايجابيات لهذا الشيء. 


- اختبرة ابحث سلباً وإيجاباء وضع رأيك. 


0 بت 


- أوضح: أعط الأسباب لهذا الأمر مع الأمثلة اللازمة 
والتقارنات أو التدليل اليمحن: 

- برهن : أظهر بالحجة أو بالمنطق صحة أمر ما. 

- لخّص : أعط الأفكار الرئيسية بشكل مكثف واحذف التفاصيل 
أو الأدلة. 


م 


6 


س - تتبع : استعرض تاريخ الموضوع. 

هذه مجرد نصائح تقترح العمل بها. وهي عبارة عن ملخص لخبرات 
تراكمية نضعها أمام طلاب الحقوق للاستئناس بها وضمها إلى خبراتهم 
الشخصية لتطويرها بما يتناسب وكل مادة من مواد القانون. لكن كل طرق 
المطالعة والدرس وتدوين الملاحظات وكيفية الإجابة على الأسئلة هي 
منهجيات مشتركة لكافة أنواع المواد الدواسة حريما أذ المطلوي أمثلا عر 
الحديث عن المنهجيات الخاصة بمادة القانون» كان لا بد من التعرف على 
المادة التي تذور حولها هذه المنهجيات ألا وهي القواعد القائثونية» ولو 
بالقدر الذي يسمح لنا بانشيهاب الؤساتل م الأسالئب النن تبتعيلها: ف 


الفصل الثاني 


القواعد القانونية 


بعد التعرف إلى ما نعنيه بالمنهجية ومناهج البحث العلمي ومنهجية 
التفكير عند الطالب» سنقوم بالتعرف إلى القانون وقواعده وذلك نظراً لأن 
الطالب لا ا فكرة عن القاعدة القانونية النظرية» مما يجعل من 
الصعب عليه فهم المنهجية التي هي تطبيق لها. ولهذا السبب عقد اجتماع 
لمدرّسي مادة العيية ارات مد الحقوق) عام 7 تقرر فيه أن يبدأ 
تدريس المادة بإعطاء الطالب فكرة عن مفهوم القاعدة لمر وم وري 
وتصنيفاتها وطرق تفسيرهاء مما يسهل فهم منهجية المواضيع المعالجة 


لهذا سنقتصر في دراستنا القانونية على الحد الأدنى الذي يسمح بفهم 
مادة المنهجية القانونية دون الغوص في تفاصيل المادة» لأن دراسة القواعد 
القانونية تدخل أصلاً في مادة المدخل إلى علم القانون. 

فالقانون هو علم و فن في آنِ معاً؛ هو علم كأحد فروع علم 
الاجتماع كونه محاولة تهدف إلى استنتاج الحاجات القانونية للفرد 
والمجتمع من خلال مللاحظة الوقائم الاجتماعية: وهو فن يتجسد في تطبيق 
معارف علمية مكتسبة مسبقا من أجل إعداد قوانين ملائمةء» وهذا هو دور 
المشرع الذي يسن القواعد القانونية تاركاً للقاضي تطبيقها مستعيئاً بمناهج 
التفسين عاونا > بينما يقوم الفقه القانوني بدراسة هذه القواعد والتعليق 
عليها وعلى كيفية تطبيقها معتمداً أساليب ومناهج البحث العلمي التي 
تحدثنا عنها في الفصل الأول من هذا الباب. 
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أما فيإرهذا الفصل فستعمد إلى ؤراسة خصائهن هذه التتواعد 
ومصادرها في المبحث الأول» ثم نستعرض بعض تصنيفاتها فى المبحث 
الثاني» ونتحدث عن طرق تفسيرها فى المبحث الثالث. 
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المبحث الأول 
خصائص القواعد القانونية ومصادرها 


لمصطلح القانون معان كثيرة» فهو تارة مجموع القواعد الضابطة 
للسلوك زالعادقااك انين البشر افي المجتمع. والتي تؤدي مخالفتها إلى 
تسليط الجزاء أو فرض احترامها بالقوة عند الحاجة» وتارة أخرى هو علم 
من العلوم التي تلقن في كليات الحقوق» وفي الوقت نفسه يدل على معرفة 
هذه القواعك..وطوراً يحمل معي :فلسقيا كالحق والعذل”. 

أما كلمة قانون فهى كلمة يونانية الأصل معناها (العصا المستقيمة)» 
وفي اللغة العربية تعني (مقياس كل شيء). وتستعمل كلمة قانون في 
معنيين ١‏ أحدهما عامودي والآخر أفقي. 

بالمعنى العامودي يقصد بالقانون مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 
أحن جواتي المحياة الاجعماعية : نيلا قانون العمل » القاتون الجراكي ب 
تاكوة ا تسيضهات والعمري اعد العكاوعي مسرم ارود تودهار قم 
متسلسلة ومصنفة ومقننة»: وصادرة عن السلطة المختصة. 


أما بمعناها الأفقي فهو مجموعة القواعد 00 التي تنظم لوك 
الأفراد في المجتمع؛ أي توجه على مستويات أفقية (إلى كافة الأفراد التي 
تنطبق عليهم)» ويترتب على مخالفتها جزا و سويد م20 


من هنا جاء تعريف القانون بأنه مجموع القو عد التي تنظم سلوك 
الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة عامة» ومجردة » والتي تقتردت بجزاء 


(1) عوابدي عمار : مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية 
0 3 ص: 18-0. 
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رغم ,أنه قد يقصضقابه مجموغة القواعند القاتونية الى تفينها السلطة 
اما 5 
قانون الموجبات والعقودء قانون التجارة» ... الخ. 

وفي هذه الحالة يكون المصطلح أضيق من المعنى السابق. حيث 
يقصل به التشريع (ممتنهاونوع! عمطت وهو ما يشكل جد مصادر القانون. 
وقد يدل على فرع معين من فروع القانون» فيقال قانون التجارة أو قانون 
العمل أو القانون الجنائي أو الموجبات والعقود. فيكون المقصود بذلك 
تنظيم علاقات الأفراد في مجال معيه”0 


ا ا 0 0 الذي نتلقاه في كلية 
الحقوق؛ كقو ا 0 اد تصدر عن سلطات 
مختصة » مخض نب أفراد !! لمجتمع لمحم ني نوين كرود م ا ليده 
القواعد. كما أنها تتمتع ببعض الخصائص الى فيرع عير نان القواعد 
التي تهدف إلى توجيه هؤلاء الأفراد إلى السلوك القويم في تعاملهم مع 
بعضهم البعض وباقي أفراد المجتمع. فما هي خصائص هذه القواعد؟ . 


المطلب الأول 
خصائص القواعد القائونية 


عرّفنا القاعدة القانولية بأنها تلك القاعدة التي تنظم سلوك الأفراد 
وعلاقاتهم ضمن المجتمع. والمقترنة بجزاء يكفل احترامها. توقعه السلطة 
المختصة في الدولة على من يخالف ما تقضي به القاعدة القانونية من سلوك 
واجب الاتباع. ومن هذا التعريف تظهر لنا خصائص تلك القاعدة بوضوج 
وهي: 1- قاعدة اجتماعية للسلوك؛ 2- موجهة لكل الأفراد» 3- ملزمة”. 


)3( ذ. محمد قأسمء المدخل الى دراسة 
00007 اج 1ه ص: 20. 


د. محمد قاسم ء المدخل الى دراسة القانون. المرجع السابقء ص: 35 


سة القانون. منشورات الحلبي الحقوقية» بيرونت: 
)04 
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الفرع الأول : قاعدة اجتماعية للسلوك 
(قاعدة ذات طابع اجتماعى ومنظمة للسلوك) 


تقول القاعدة اللاتينية المشهورة: (كناز أطذ 5ناع500 [طنا) : (حيثما يوجد 
المجتمع يوجد القانون). ولأن الإنسان كائن اجتماعي» لا يمكنه العيش 
بمفرده منذ ولادته حتى وفاته» وبتعايشه مع الغير أنشأ علاقات كان لا بد 
من تنظيمها. لذاء اعتبره البعض من العلوم الاجتماعية؛ التي تهتم بدراسة 
الإنسان باعتباره فردا في المجتمع؛ (مثل التاريخ والفلسفة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد). 


فالعيش ضمن جماعة يقتضي وضع قواعد تحدّ من حريات الأفراد 


ورغباتهم | لمطلقة» وتعمل على التوفيق بين مصالحهم المتضاربة. وذلك 
بوضع ضوابط تحكم سلوك الأفراد» وهذه القواعد هي التي تشكل 
التاترك: 


فلا وجود لقاعدة قانونية دون مجتمع» ولا فائدة لقاعدة تطيق على 
فرد منعزل. والقانون يرجد في مجتمع سياسي منظّم يخضع يا 
بداظةعانة قتنف علبي عق الجر والقهرءولة يقتصين التاترق علي الدولة 
باعتبارها الشكل ا بل يوجد القانون في كل 
مكنم لبه سلطلة تسيطن على أفزاذه وسمكن من الرامهم بالطاعة. 

لذلك كان القانون منذ المجتمع البدائي وتطوره من الأسرة إلى القبيلة 
إلى العشيرة إلى المدينة إلى الدولة» فتلازمت كلمنا وفكرتا الثانون 
والجماعة» "'فحيث يوجد القانون توجد الجماعة. وحيث توجد الجماعة 
يوجد القانون"57ء ولا استمرار لحياة جماعة دون نظام قانوني» وإلا تسود 


فيها شريعة الغاب ويكون مآلها المحتوم هو الفنا 


25 وسام غياض » المنهحية في علم القانون. مر جع سبق ذكرهء ص : 18 وهى مقتبسة من 
كتاب: 
انط انمصه] بمملكيلة “1055 ,*ازحك اتمعل عل عدموم] "* تموطهط© اع للدعهة لا 
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والقانون باعتباره قاعدة اجتماعية». يختلف بين دولة وأخرى» ومن 
زمن الى آخر. فالزواج المدني مثلاً» مشرّع في مكان ومرفوض في آخرء 
كذلك تعدد الزوجات. مما يعنى ان القانون يتغير ويتطور بتطور الجماعة 
حيث يستجيب لحاجاتها 57 عصره؛ لذلك وصف القانون بالقاعدة 
الاجتماعية0؟. 

إضافة إلى صفتها الاجتماعية» تكون القاعدة القانونية دائماً قاعدة 
سلوكيةء هدفها تنظيم سلوك الأفراد. والسلوك المقصود هو السلوك 
الخارجي للفرد وليس الداخلىء فلا عقوبة على الأحاسيس والمشاعر 
والنوايا إلا إذا اقترنت بعامل اي كالقتل عن سابق تصور وتصميم. 

لذلك تتميز القواعد القانونية عن القواعد الأخلاقية والقواعد الدينية 
رغم توجههما إلى الفرد لإرشاده الى السلوك القويم في تعامله مع باقي 
أفراد المجتمع. 
الفرع الثاني: قاعدة عامة مجردة 

تقترن صفة التجريد بنشأة القاعدة القانونية التي تصدر بشأن أفعال 
تمثل علاقات نمطية ذات طابع موحد» وتتكرر إلى أجل غير معلوم. مثل : 
قروض» عمل» سرقة» تجارة» إيجارء وظيفة» بيع» نصب77. 

أي أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصاً معيئاً باسمه أو بذاتهء ولا 
تخص واقعة بعينهاء بل تخاطب الأشخاص (بذكر أوصاف» والوقائع (بذكر 
شروط) إذا ما اجتمعت فيهم صفات معينة تطبق عليهم تلك القاعدة. 


مثال : تنص م. 122 من ق.م.ع: (كل عمل من أحد الناس ينجم عنه 


)26 وسام غياض » المنهحية في علم القانون. (م.س. 26 ص : 18. 
)00 د. مشاعل عبد العزيز الهاجري: محاضرات في نظريةالقانون -القاعدلة 
القانونية: قسم القانون الخاص. كلية الحقوق - جامعة الكريت: 2006. 
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ه القاعدة موجهة إل كل الأشخاص ذكورا وإناثا» وتطبق عليهم 
0 الشروط. وهي : 1- إحداث ضرر. 2- التمتع بالقدرة 
لقا د ور سو ل 


طالما ظلت القاعدة 0 بهاء ومن هنا 0 إن ١‏ القاعدة عامة مجردذة . 


م قاعدة 500 بسيبا انتفاء صفة التجريد» 1 0 0 
أو القرارات الفردية؛ كقرار مصادرة أموال» نزع ملكية عقار مملوك لشخص 
معين» أو منح الجنسية لشخص ماء أو قرار بحل مؤسسة عامة. 

أما المقصود بصفة العموم فهو من حيث مدى تطبيق القاعدة القانونية 
ل او ل ل ل طُّ 

والأوصاف وليس الأشخاص بذواتهم و الوقائع بذاتها) . 

والعمومية والتجريد فكرتان متلازمتان بالنسبة للقاعدة القانونية» 
يد 1 واحدة؛ فالقاعدة 000 وا «(أي لا تتعلق 
الفرع الثالث: إلزامية القاعدة القانونية 

كعد هذه الخاضية من أيزز خصاتض القاهدة القالوتية» ومن الت 
تميزها عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرىء كالأخلاقية والدينية» كونها 
تترافق مع جزاء توقعه السلطة العامة بحق من يخالف تلك القاعدة. 
وخاصية الجزاء هي ركن جوهري في وجود القاعدة القانونية. 

وهناك نوعان من الجزاء: جزاء مانع (علاتامع نع رم)ء وجزاء ردعي 
(علأووع رمعم ) ) الأول يهدف الى منع الأفراد من القيام بعمل ماء وهو نوع 
قليل فى القانون مثل قيام الشرطة بمنع المرور في مكان ما. أما الجزاء 
القمعي فالغرض منه ليس منع المخالفة أو منع وقوع الفعل» بل تأنيب 
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المخالفء. زجراً له وردعاً لغيره» مما يساعد على منع تكرار أعمال مشابهة 


وية الجزاء في عدة صور متعارف على تصنيفقها كما يلي : 
أولاً: الحزاء المدني : ومن ص؟وره: 


الموضوعية أى"الشكلية: اللازمة 7 الفصيرقه صسية + 


بتتفيذ 0 080 ععلة ١‏ 


3 اي ل لزام الشخص بدفع مبلغ من المال 


ثانيا: الحزاء الجنائي : 

1 عطق الدى سخالفة تواهد كانرن: العقريات: 

2 مقرر للمصلحة العامة (بخلاف الجزاء المدني). 
3. المطالية به ليست متروكة لإرادة المتضرر فقط 


4. يقع على جسد الشخص لا على ذمته المالية (بخلاف الجزاء المدني). 


يتميز التعويض (وهو جزاء مدني) عن الغرامة؛ من حيث إن الغرامة جزاء تأديبي ليس له 
أية صلة بالضرر. وإنما يتعلق بالخطأ؛ وتؤول الغرامة إلى خزيئة الدولة (تجاوز إشارة 
المرور الحمراء). وقد يججتمع الجزاءان الجنائي والمدني» بالنسية إلى الجرم نقسة 
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1. جزاء الجنايات (الإعدام. الأشغال الشاقة» الحبس المؤبد» والحبسم 
الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات). 
3. جزاء المخالفات (الغرامات). 


ثالثاً : الحزاء التاديى ؛ 

هو الجزاء الذي يفرض على مخالفة قواعد الوظيفة أو المهنة» ومن 
صوره: الإنذارء الحسم من الراتيت: خفض اليو اتب» خحفض الدرجق 
الفصل أو الطرد من العمل» وكذلك اا لجزاءات التأديبية | التي توقعها 
الجمعيات المهئية على أعضائها جزاء مخالفة قواعد المهنة 5ه علهم©) 


(وعلطاط . 


هو الجزاء الذي يفرض حين انتهاك قواعد القانون الدولىء وصورهة 
(وفقاً لميئاق الأمم المتحدة): جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية 
أو الاقتصادية)» وحر أءعات عسكرية (الحصار ِ التدخل [١‏ لعسكري). 


المطلب الثاني 
مصادر القاعدة القانونية 
كثيز القالون الزوماق اهتاذ تاريكيا للقاتون الفرسى + وبحر القانون 
الك ب كريط اانا نه حوا لقا درا الشرياتن ادن تارف ركايون 
العرض الفكانيى الحالي؛ وجميعها تعتبر ا مادية للتشريع اللبناني. 
كتاف يسو الفا والقماء :مشادر مادرة اللقاعدة القائرلية زعا المخلاضه 
من أحكام المحاكم عند تطبيقها للقانون. 
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أما المصادر الرسمية (المصادر الشكلية) فتتمثل في الوسائل التي بها 
يتوافر للقاعدة القانونية صفتها الإلزامية» ويأتي التشريع في مركز الصدارة. 


سانا كان العرك: هوا المصدو الرشى للقائرة قل نشوء الذولة وهو 
عارك علي الداس في تس علاعانيم الالقم اع شري انون 
بإلزامية القاعدة التي اعتادوا عليها. ثم جاء الدين ليشكل مصدرا رسميا 
لكثير من القواعد القانونية: خاصة عندما نظم بعضها مسائل المعاملات إلى 
جانب مسائل العبادات. وفي الشرائع القديمة كان للفقه والقضاء دورهما 
كمصدرين رسميين للقانون في الشرائع القديمة. أما الآن فيعتبران مصدرا 
تفسيريا له. 

لكن مع الدولة الحديثة وتقدم المجتمعاتءه وزيادة العلاقات 
الاجتماعاية فيهاء وزيادة مطالب الحياة وتنوعها وتشعبها أصبح التشريع هو 
الوسيلة الأكثر يسراً والأسرع في إنشاء القاعدة القانونية» وأصبح له 
الصدارة بالنسبة لباقي المصادر الرسمية. 


ففى لبنان تنص المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية 
على ما يلي: 


1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه 
النصوص فى لفظها أو فى فحواها (المصادر الأصلية). 


العرف» فإذا لم يوجد فبمقتضى المبادىء العامة والإنصاف (المصادر 
الاحتيا طية) 


نفهم من هذا النص أن التشريع يعتبر المصدر الرسمي للقواعد 
القائوتية. أما .ما عدا فعفر نصندرا :احتاطيا: 


الفرع الأول: المصادر الأصلية: 


يعتبر التشريع المصدر الأساسي (الأصلي) للقاعدة القانونية في النظم 
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اللاتينية ومنها لبنان» كما يعتبر الدين مصدراً أصلياً خاصاً بمسائل الأحوال 
لع 00 


المشريع اسم القانون المكتوب؛ لأن معناها مصاغ في قالب مدون 
ومسطورء وهنا يتميز التشريع عن العرف الذي يطلق عليه اسم القانون 
غيرا لمكتوب. 
ا خصائص التشريع (ميزاته) 

+ الدقة والتحديد» حيث قواعد التشريع مكتوبة. 


+ تحقيق توحيد النظام في الدولة» حيث يصدر من سلطة مختصة في 
القرلة. 


ثانياً : أنواع التشريع : 
يمكن التمييز بين خمسة أنواع من التشريع وتتدرج أهميتها وقوتها كما 
يلي : 

أ -التشريع الأساسي : التشريع الأساسي للدولة هو الدستور. 
والدستور كلمة فارسية معناها الأساس أو القاعدة. وهو مجموعة 
القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيهاء 
والسلطات العامة واختصاصاتهاء وبعضها يتعلق بالحقوق 
والخريات الأساسة للأفراة 


ب - التشريع الرئيسي أو العادي: هو مجموعة القواعد التي تسنها 


15 الجزء الاول» الطبعة الثانية. بيروت ص : 77. 
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السلطة التشريعية في نطاق اختصاصها الذي حدده الدستورهء 
ويطلق عليه اسم القانون: 
جَ - التشريع الذي تصدره السلطة التنفيذية: هو مجموعة القواعد 

القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية. 
وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور وهي عدة 
أنواع : 

- المراسيم التنفيذية: هي قواعد عامة نتضمن وضع أحكام 
تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية والقوانين التى سنتها 
السلطة التشريعية» لأنه كثيراً ما يقتصر القانون اتعادئ على 
القواعد العامة ويترك التفاصيل للسلطة التنفيذية. 

- المراسيم التنظيمية: وهي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية 
لتنظيم وترتيب سير العمل في المرافق العامة والإدارات 
الحكومية بحكم اختصاصها في إدارة هذه المصالح والهيئات. 

- مراسيم الضبط: هي مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها 
السلطة التنفيذية تهدف للمحافظة على الأمن العام واستقرار 
المجتمع والسكينة وحماية الصحة العامة 2". 


ثالثاً: نفاذ التشريع : 
بعد أن يسن التشريع من قبل السلطة المختصة لا بد لنفاذه من المرور 
بمرحلتين : الأولى : الإصدار (همناهعاباصوهءط). » الثانية: النشر(5هنامعناطنا©). 
المرحلة الأولى : الإصدار: هو شهادة ولادة القانون الجديد وأمر 
صادر عن رئيس السلطة التنفيذية إلى عمالها بتنفيذ القانون أو التشريع. 
سلطة الإصدار هي من اختصاص رئيس الجمهورية. ْ 


(10) د. علي ابراهيمء منهجية البحث القانوني. دار النشر (غير موجودة»ء طبعة ثانية» 
سروت : 0001 ص 94-7 


القراعه القانونية 85 


0 و واي لكل ان 0 ا 
وفى لبنان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للدولة. ويجوز نشرها 
في أي وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى في الدولة. وإذا لم يذكر تاريخ 
ليذء تعَاذ القانون» يعمل به في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ نشره ف 
الع اميه 000 


الفرع الثاني: المصادر الاحتياطية 


قلنا أثناء تعريفنا للقاعدة القانونية بأنها قواعد سلوكية اجتماعية تتطور 
بتطور المجتمع» وبما أنه من المتعذر إحاطتها بجميع الأمور والأوضاع 
المستجدةء لذلك كان لا بد من ا إلى مصادر احتياطية في حال عدم 
توفر قواعد قانونية مكتوبة تعالج أمراً أو وضعاً ماء خاصة وأنه لا يمكن 
تلقاضي (تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق) أن يمتنع عن 
الحكم بحجة انتفاء النص. وهذا ما أوردته المادة: 4 من قائون أصول 
المحاكمات المدنية» التي عددت تلك المصادر بأنها المبادئ العامة 
والعرف والإنصاف. فما هي هذه المصادر الاحتياطية؟ 


أولاً: المبادئ العامة: 


الميادئ : العامة هي تلك المبادئ القانونية التي قد لا تظهر من خلال 
نص صريح يكرسها في القانون الوضعي أو في العلوم القانونية أو النظام 
القانوني ب : 6020 


(11) تنص المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 1938-11-21 على ما يلي: إن 
القوانين والمراسيم تشع من" الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهررية 
اللبنانية في 0 ال را الجريدة 0 ا 

(022 د. حلمي الحجا : المنهجية في القانون من النظرية إلى التطبيق» دار النشر غير 
موجودة. ط:2ء بيروت: 2003. ص : 46 . 
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ويرى بعض الفقهاء بأن المقصود بالمبادئ العامة هو تلك المبادئ 
القانونية غير المدونة» والتي يستنيطها القضاء من النظام القانوني في الدولة 
ككل» حيث يعمل على كسمه وتطبيقها على النزاع المعروض أمامه عند 
عدم وجود نص تشريعي أو قاعلة عرفية 0. 

لكن بغض النظر عن هذه التعاريف» فإن المبادئ العامة قد تكون 
مكرسة ضمنياً في نصوص قانونية معينة تطبيقاً لمبدأ قانوني عامء كما أنها 
قد تكون غير مكرسة في نصوص قانونية مكتوبة» بل تستمد من روح 
التشريع واخكاطة 177 

ويبرذ دور الميادئ العامة أكثر ما يبرز فى القاتوث الادارئ» لأن 
القضباء الإداري يركد كتيراً غلى بدا الشرعية الذي يلم الإدارة يضصرورة 
احترام المبادئ القانونية العامة وعدم مخالفتهاء وإلا كان عرضة للإبطال 
أمام مجلس شورى الدولة. 


ومن هذه المبادئ نذكر : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - مبدأ ضرورة 
استمرارية المرافق العامة - مبدأ شرعية القرارات الإدارية وعدم رجعيتها. 

ونلغت النظر إلى أن مجلة الأحكام العدلية؛ التي وضعت عام 169 
وعمل بها في لبنان خلال فترة الحكم التركي» تتضمن الكثير من الميادئ 
القانونية العامة المستمدة من أحكام الشريعة الاسلاميةء وخاصة في القانون 
المدني حيث لم يصدر نص بإلغاء أحكام المجلة. ومن المبادئ التي 
أوردتها المجلة: 

* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 


القانون ء (رم.س. بن" ص :80. 
(014) وسام غياض : المنهحية في علم القانون. (م.س.ذ)؛ ص. : 57. 
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الثابت بالبرهان كالثايت بالعيان. 

» العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

© الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. 
ايا العرف 

ف تتجعرعة القواعد قير المكتوية الناعئة عن .اغقياى الأفرات على اتباع 
احترامه. ويعتبر العرف من أقدم مصادر القاعدة القانونية حيث كان المصدر 
الوحيد للقانون قبل وجود سلطة تشريعية تضع القوانين المكتوبةء لأن الناس 
كانت تلجأ إلى العادات والتقاليد الموروثة في تنظيم علاقاتهم الاجتماعية. 
وقد عرفه الغزالي بأنه "ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع 
الا لم 

ومن تعريفه يتضح أن العرف يتكون من ركنين أساسيين هما: 

أ -الركن المادي : وهو تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين. 

ب - الركن المعنوي: وهر أي أن يستقر في نفوس الناس أن العادة 

قد أصبحت سلوكا واجب الاتباع واكتسبت صفة الإلزام ولابد 

وفقاً للقانون اللبناني» يعتبر العرف مصدراً احتياطياً لجميع فروع 
القانون باستثناء القانون الجزائي» يف الا جرم ولا عقوبة بدون نص» وهو 
ما يسمى بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

ففي القانون الدستوري مثلاً يشكل العرف مصدراً أساسياً من مصادر 
المراكز السياسية العليا في لبنان على أسس طائفية. كذلك القانون الإداري 
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غير المكتوب والمرن ودائ كم التطور فهو يقوم على كثيم ١‏ من الأعراف 


الإدارية وما يقال عن القانون الدستوري والإداري 02 على القانون 


ثالثاً : الإنصاف 


يقصد بالحكم بالإنصاف أن يقوم القاضي انان سكن امقتاذا إلى 
حسة بالعدالة وأخلاقه وضميرة » مستعيثنا بالمبادىء القانونية | العامة فى 
بلادمء وفي الدول الأخرى» ما دامت ل" تتنافى مع النظام العام والآداب 
العا 


ويعرّفه البعض بأنه عبارة عن قواعد ومبادئ غير مكتوبة ولكنها 
موجودة إلى جانب القانون الوضعي ومبنية على أساس العقل المتنور 
والمنطق السليم والإرادة الحرة الواعية””". 

وتشكل القواعد العامة في القانون ومبادئ الحق والعدالة ومبادئ 
القانون الطبيعي مخرجاً لحل النزاع من قبل القاضي الذي 0 بينتد في 
المضاذر الرسهية للقاعد: القانوتية أن المضادن الأحفاظية -ما.يمكن. أن 
يعول عليه لحل النزاع 


وقد ورد ذكر الإنصاف في عدة نصوص قائونية لبنانية كمصدر أخير 
من مصادر القاعدة القانونية؛ وهو آخر وسيلة يلجا إليها القاضي عندما 
سدر عا جام هن لداع في المسافن الاخرى» حيه درل العهيه إيهاة 
الحكم الذي كن على قا عد عد الأخلاق ومبادئ العدالة والذي 00 
استيحائه من آراء الفقهاء واجتهادات القضاة التى سنتحدث عنها أثناء تنا 
لعفسير القاعدة القانونية. 


160 حسن محيو - سامي منصور: محاضرات في المدخل إلى علم القانون؛ (م.س. 
ذ)ء)ص: 151 


(17) وسا غياض : المنهحية ذ القانون؛ (م.س .ذ)؛ صر : 2 
م 5 في بو 6 3 
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الميحث الثاني 
تصنيف القواعد القائنونية 


ات ا 0 الاهتداء إلى القاعدة 
القانونية الواجب تطبيقها على النزاع المعروض أمام طالب أو رجل 
القانون. فعدد متم 1 ذا لم يتم تصنيفها إلى فئات نجد 
أنفسنا أمام صعوبة في الوصول إلى القاعدة التي نبحث عنها. 

وهناك عدة معايير تُعتمد لتصنيف القواعد القاثونية» وهذا أمر 
مبيكضنه الطاليه في باقي المواد. لكن لتسهيل فهم المادة سنظلع بإيجاز 
على تصنيف القواعد من حيث طبيعتها وقوتها في مطلب أول؛» ثم تصنيفها 
من حيث موضوع العلاقات التي تنظمها في مطلب ثانٍ. 

المطلب الأول 
القواعد القانونية من حيث طبيعتها 

شهد الفكر القانوني عدة تصنيفات للقواعد 20 فمن الفقهاء من 
ال ل ومتهم مزارائ ى أنها قواعد جامدة أو 
مرئة» ولكن التصنيف الأهم كان ذلك التصنيف المبني على قوة القاعدة 
العالوقنة ومدق قر الأفراد على مخالفتهاء » فكان هناك قواعد آمرة أو 
ملزمة وقواعد مفسرة أو مكملة. 
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الفرع الأول: القواعد الآمرة: 
هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على عكس ما جاء في 


أحكامهاء لأنها تمثل إرادة المجتمع العلياء وكل اتفاق على خلافها يكون 
0ت 6 
0 


ولك يطاقها: 

تسود هذه القواعد فروع القانون العام. لأنها تؤمن مصالح الجماعة» 
ومخالفتها يهدد نظام الجماعة (دستوري - إداري - جنائي)» وإضافة إلى 
فروع القانون العام فإنها توجد في بعض فروع القانون الخاص وذلك في 
العلاقات المتعلقة بالأسس التي يقوم عليها نظام المجموعة مثل الأحوال 
الشخصية أو تنفيذ العقد؛ أو العمل غير المشروع. 


هناك نوعان من القواعد الآمرة: إما إيجابية وإما سلبية: 


أ. القواعد الإيجابية: هي القواعد التي تصدر بشكل أمرء وعلى من 
تعنيه الالتزام بهاء مثال: القاعدة التي تلزم رئيس العمل بدفع أجرة 
العامل » أو القاعدة التي تأمر المستأجر بإصلااح المأجور فيماأ يتعلق 
بالأضرار التي يسببها. 

ب. القواعد الآمرة السلبية: هي القواعد التي تنهى أو تمنع من القيام 
بعمل ماء مثال: القاعدة التي تمنع النائب من أن يعهد بنيابته إلى 
غيره؛ أو القاعدة التي تمنع القضاة ومعاونيهم من شراء حق متنازع 
فيه تحت طائلة بطلان العقد. 


(218 حسن محيوار سامي منصور: القانون المدني» محاضرات في المدخل الى علم 
القانون. (م.س.ذ.)ء ص :58 
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ثالثاً: محالات القواعد القانونية الآمرة: 
نذكر من مجالات القواعد القانونية ذات الطبيعة الآمرة: 
» القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها 
7 القواعد الى تيحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها. 
* القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها. 
+ القواعد التي تنظم خدمة العلم والخدمة العسكرية الإلزامية 
» القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة في الأمور العامة مثل 
دفع الضرائب أو زسوم الجمارك. 
الفرع الثاني: القواعد المكملة 


هي القو اعد التي يجور للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامهاء 
وهي "مكملة". لأنها تكمل ١‏ الإرا ده المشتر كة للمتعاقدين بالنسبة للمسائل 
التي أغفلوا التعرض لها في عقوده!9". 


من خلال تقديم حلول م نقص فى في اتفاقاتهم م بجا شو ا لطر 
إلى ذكر جميع التفاصيل في عقودهم. 
ثانياً: نطاقها: 

تسود هذه القواعد في فروع القانون الخاص» وخاصة في العلاقات 


الناتجة عن حرية التعاقد. 


6 
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ثالتاً : مدى إلزاميتها : 
هذه القواعد ملزمة من حيث الهدأ: لكن إلزاميتها تيقّى فر 55 
لأنها تشترط موافقة الأطراف» فإذا ما اتفق المتعاقدان على خلاف القاعدة 
المكملة يتم استبعادها ولا تنطبق على العقد. أما إذا اتفق المتعاقدان على 
القاعدة الود أو أغفلاها 0 يتفقا على خلافهاء فتتحول إلى قاعدة أمرة 
وتعود إلزاميتها النسبية إلى كونها تنظم مسائل ثانوية أو تفصيلية ترتبط 
بمصالح الأفراد الخاصة وليس لها علاقة بالمصلحة العامة 


الفرع الثالث: معابير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة: 

يعتمد م للتمييز بين القواعد الآمرة والمكملة: إما المعيار المادي 

و المعنوي» أو يتم فم العا لم 
أولاً: الفعيار لاني (الشكلي أو اللفظي) 

يقضي هذا المعيار بالرجوع إلى نص القاعدة القانونية لاستخلاص 
طبيعتها من صياغة النص؛: لأن المشرع يعبر عادة عن كون القاعدة القانونية 
اسع ار الح اك جد افاي عام رار الاتفاق على ما يخالف 
أحكام المادة» أو ينص على أن الخروج عن أحكامها يقع باطلاً. 

وعادة ما ترد فى القوانين العبارات التالية التى تدل على طبيعة 
القواعد: 


)220 حسن محيو- سامي منصور: القانون المدني؛ محاضرات في المدخل إلى علم القانون» 
مرجع سابق» ص: 601 
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ولا يجوزالاتفاق على خلاف 
ذلك ولواتفق الأطراف على 
خلاف ذلك يقع باطلاً كل اتفاق 
يخالف ذلك يجب - يلزم - يتعين 
د رن ةم 
تقال فطاع 190 جسن فاون 
السهياتة «العقودة مك أن يعي 
الموضوع تعييناً كافياً وأن يكون 
كك وياد ك2 

م. 895 م وع.: 'إذا قضى 
العقد بمنح أحد الشركاء مجموع 
الأرباح كانت الشركة باطلة. وكل 
تفن كني أحيد المسركاء من 
الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي 


| إلى بطلان الشركة" . ظ 


عع 
قواعد مكملة 
ا 
ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف 
ذلك أو ما لم يوجد عرف بخلاف 
ذلك. يجوز الاتفاق ما لم يتفق 
على .خلاف ولق مالم يعسن | 
القاتون على ساوف ذلك ما ني 
يقضي العقد بخلاف ذلك . 
مثال: نص المادة 405 ق.م.وع. 
يجب تسليم البيع في محل وجوده 
وقت إنشاء العقد ما لم يشترط 
العكش:.. 
م. 764 مع : يجبا على 
المتدرفي أتيره الكي» المتوصن 
382 المكان الذي عقد فيه القرض 
إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف' 


الكثير من القواعد تخلو من العبارات 


المذكروة منا ني مره 1 


معرقة 


نوها لذلك كرون الحل فر «حالات: قيذه بالعودة إلى المجار الموصوعي: 


ثانياً: المعيار الموضوعي : 


يقصد به العودة إلى مضمود النص وجوهره وليس الا ويقصد 


بالتغيار نري كنا المقهوة وطيهة العادفاك الب قطني القاضدة 
القانونية» فإذا تعلق مضموت القاعدة بالنظام الأساسى للمجتمع ومقدماته.» 
مثل القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة» كانت القاعدة أمرة لا 


54 


المنهجية شك دراسة القاتون 


يجوز مخالفتها. أما إذا انصرف مضمون القاعدة إلى تنظيم مصالح خاصة 
للأفراد لا تتصل بكيان المجتمع تكون القواعد مفسرة أو مكملة ود 
مخالقتها. 

ويرتكز هذا المعيار على مبدأ حرية التعاقد بشرط أن لا تمس بالنظام 
العام والآداب العامة حيث يبطل الاتفاق المخالف للنظام العامة 00 
ادن مطلقاً منذ إبرامه ولا ترقت غلبه:أية ة آثار. وقد أخذ المشرع اللبنا 
بالمعيار المعنوي إضافة إلى المعيار المادي كما يظهر في المادة 166 من 
ق. الموجبات والعقود "أن قانون العقود خاضع لمبدأ ع التعاقد فللاًفراد 
أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام 
العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية". وقد ترك 
للفقهاء دور كبير في تعيين حدود فكرتي النظام العام والاداب العامة. 


أ - مفهوم فكرة النظام العام 

رغم أ ن المشترع اللبناني قد صنف قواعد النظام ١‏ لعام والآداب لعامة 

ن القواعد القانونية الآمرة» لكنه لم يعرف النظام العام والآدا 0 مرك 
0 واو يعبر عن مفهوم فكرة 0 00 بأنه مجموع 
المصالح العامة الأساسية (سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فلسفية») التي 
يقوم عليها كيان المجتمع» والتي يتوجب على ” احترامها بالضرورة» 
حتى لو كان ذلك على حساب مصالحهم الخاصة» فإن خرجوا على هذا 
النظام باتفاق خاص وقع هذا الاتفاق باطلاً. 


باك المصالح المكونة لفكرة النظام العام : 
+ مصلحة سياسية (نظام الحكم). 


+ مصلحة اجتماعية (نظام المواريث بطلان الاتفاق على بيع الا 
لا ينه). 


+ مصلحة أمنية: بطلان الاتفاق على ارتكاب جريمة. 
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* مصلحة اقتصادية: الاحتكارء أو بطلان اتفاقات التهرب الضريبى. 

لكن فكرة المصلحة العامة فكرة متغيرة أو نسبية تختلف من دولة إلى 
0 آخر في نفس الدولة. فالرق مثلاً الذي كان مباحاً من 
قبل أصبح اليوم مخالفاً للنظام العام. وتعدد الزوجات مخالف للنظام العام 
دول ومسموح في أخرى مثا 
ج - مفهوم الآداب العامة: 

يقصد بالآداب العامة الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية التي يدين 
بها مجتمع ما في زمن معين فتشكل الجانب الخلقي من قواعد النظام العام. 
وهذه القواعد تهدف إلى منع المجتمع من التفسخ». وتفرض على الأفراد 
احترامها وعدم التعدي عليها. 

وكما هي حال النظام العام فإن مفهوم الآداب العامة هو مفهوم متغير 
أو نسبي يختلف بين دولة وأخرى ومن زمن 9 آخر”'*. فالتأمين على 
الفا 0 للآداب 0 عيرم وعقد 

مغال:* 0 كل اتفاق يكون محل إدارة أو استغلال بيوت دعارة أو 
وأسعة فى تحديد مضمون قاعدة ما لجهة مسها بالنظام العام أو الآداب 
العامة» ليس انطلاقاً من قناعاته وأفكاره ومبادئه الخلقية والاقناعية 
والاقتصادية السياسية الخاصة» بل عليه أن يستلهم المصلحة العامة ويتقيد 
بالنظم والمبادئ الخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى 


)221 حسن مبححيو- سامي منصور: القانون المدني» محاضرات في المدخل إلى علم القانون. 
جع سابق» ص : 65, 
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المجتمع الذي ينتمي إليه عند تحليذه لفكرة النظام العام 


المطلب الثاني 
القواعد القانونية من حيث موضوعها 
إن أهم تصنيف معتمد للقواعد القانونية هو إدراجها ضمن قسمين من 
القانرن» فمنها ما يتبع للقانون العام ومنها ما يتبع القانون الخاص . 
وأبسط تعريف للقانون العام:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 
وترعى العلاقات ضمن الدولة؛ أو بين الدولة وباقي الأشخاص الطبيعيين 
والمعنويين. 


بيئما القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وترعى 
العلاقات التي تنشأ بين الأفراد» أو بينهم وبين الدولة عندما تتصرف كسائر 
الأشحاضن العاكنيق »كولس باعقارها عناسة ملطة وسيادة (معلة :+ عقد 


إيجار). 


أي أن القانون العام هو الذي ينظم المصالح العامة في المجتمع 
مستنداً على القوة؛» بينما القانون الخاص ينظم المصالح الخاصة بالأفراد 
ميد عل ال 


الفرع الأول: القانون العام 


الدولة أحد اطرافيها باععارها مناحية السلطة والبياق”*, فإذا. كانت 


222 حسن محيو- سامي منصور: القانون المدني» محاضرات في المدخل إلى علم 
القانون, المرجع السابق» من : 67 

)23( علي ابراهيم: منهحية البحث القانوني» (م.س.ذ.)ء ص :85 . 

)224 حسن محيو و سامي منصور: القانون المدنيء محاضرات في المدخل إلى علم 
القانون» رع.س. ذاه ص : 26 
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العلاقات القانونية مع دولة أخرى سمي القانون الدولي العام» وإذا كانت 
العلاقات بين مؤسسات الدولة أو بينها وبين رعاياها سمي بالقانون العام 


الداخلى. 
أولاً: القانون الدولى العام (عنه] عاطم لمممتتممنم1) 


الآخرء وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالتي السلم والحرب. 


ثانا : القانون العام الداخلى هآ عتاطيط لقمرعام) 


المؤسيعات أو بتها وبين الأقزاد (رعهها اخية السلظة والسيادة). 
ويتفرع القانون العام الداخلي إلى أربعة فروع أساسية وهي: 
ا - القانون الدستوري 

هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات 
العامة فيها» واختصاص كل سلطة منها وعلاقة هذه السلطات فيما بيئها»: 
وعلاقاتها مع الأفراد. كما تبين هذه القواعد حقوق الأفراد السياسية وما 
يجب توفيره هن ضمانات لهذه الحريات. 


القانون الدستوري إذآ هو أساس كل تنظيم في الدولة» فهو أسمى 
القوانين وعلى رأس الهرم القانوني» لذا يسمى بالقانون الأساسي لأنه يضع 
الأسس التي تقوم عليها الدولة. 

ويجب أن تصدر القوانين منسجمة معهء ولا يجوز أن تتعارض معه أو 
تخالف أحكامه. وهو يبين شكل الدولة (نظامها الأساسيء ملكية أو 
جمهورية» ديمقراطية او ديكتاتورية؛ . ..الخ. ويوضح المقومات الأساسية 
للمجتمع ؛ الاجتماعية منها والخلقية والاقتصادية» ويظهر توزيع السلطات 
الثلاث ووظائفها الأساسية. 


58 المنهجية 4 دراسة القانون 


لجاع ار ا السلطة التنفيذية لوظيفتها 
ابتداة من الخدمات التي تقدمها والمرافق 0 نوها ووجدة شا كية 
أداء كل من هذه المرافق لوظائفهاء وعلاقتها مع بعضها البعض وعلاقتها 
مع الأفراد عندما تمارس هذه السلطة أعمال السيادة. كذلك يوضح علاقة 
الحكومة المركزية بالإدارات في الأقضية والمجالس البلدية المحلية والقروية 
والمؤسسات العامة. ١‏ 


إضافة إلى علاقة الدولة بموظفيها. وحقوق الموظفين وواجباتهم نحو 
الدولة» يحدد القانون الإداري الأموال العامة والنظام القانوني لهاء وكيفية 


إدارتها والانتفاع بهاء كما يبين الاعمال الإدارية والشروط اللازمة لصحتها 
وطرق الرقاية عليها 


المختلفة وكيفية تحصيلهاء ويعدد 0 التي تنفق 0 تلك 00 وهو 
قانون ينظم العلاقات المالية بين الأفراد أو الهيئات والسلطة العامة. 


د - القانون الجنائي 


هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل 
منهاء ويشتمل على نوعين من القواعد : - قواعد موضوعية تبين الجرائم 
وتحدد العقوبة لكل منهاء 7 ما يسمى بقانون العقوبات. - وقواعد 

0 القواعد أو الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق قانون 
العقوبات ابتداء من وقوع الجريمة وصولاً إلى توقيع العقاب على المجرمء 
وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
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الفرع الثاني: القانون الخاص 

فيها كصاحبة سيادة وسلطان: أي أنه ينظم العلاقات بين الأشخاصء أو 
بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً يقوم بأعمال عادية كالتي يقوم بها كافة 
الأفراد250 ومن أيرز فروعه: 


أ - القانون المدني: (198 11-041 6زه,) أو قانون الموجبات والعقود 

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص»؛ ويقصد 
تلك العلاقات التي لم تنظم في فرع آخر من فروع القانون الخاص» 

القانون المدني هو أصل القانون الخاص كلهء وباقي فروع القانون 
الخاص تفرعت عنهة )2 مثل ١‏ لقانون التجاري وقانون العمل. لأن تطور 
العلاقات بين الأفراد لا يقف عند حدء فالنشاط كلما ازداد استلزم وضع 
وعد خاصة 00 القانون الجوي والقانون الزراعى. ..2 والتي استعملت 
حديثاً. لكن بقي القانون المدني هو القانون العام في هذا المجال. 


- القانون التحاري: 
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية: 
* يبين لنا متى يعتبر الشخص تاجراً (شخص أم شركة) 


» يبين لنا الأعمال التجارية» وملى د يعتبر العمل تتجارناً وتطبق عليه 
0 قانون التجارة. 


0 


(225 حسن محيو و سامي منصور : القانون المدني» محاضرات في المدخل الى علم 


القانون» رم وس . ذغع)ء ص :36 
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» ينظم الشرك كات التجارية وأنواعها ا لممختلقة لمختلفة وتكويئلها ونشاطها 
وانقضائها. 

*» يتناول العقود التجاريةء النقل التجاري» السمسرةء» الوكالة 
والأوراق التجارية (كمبيالة») شيك» سندات). 


© إفلاس التجار: شروط - إعلان - إجراءات - حقوق الدائنين. 


ج - القانون البحري (أو قانون التجارة البحري) 


هو مجموعة القوا عد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد 
ا ا ا عد المتعلقة بالسفن وشرائها وشحنها 
وتسجيلها والتأمين عليها واستخدامها- مثلاً: عقد العمل البحري - صلة 
الربان بالمالك ومسؤوليته - عقد النقل البحري والمسؤولية- القرض 
البحري وغيره. 


أحدث فروع القانون جميعها. وهو مجموعة القواعد التي تنظم 
الملاحة الجوية عن طريق استعمال الطائرات. 

ويحدد المركز القانوني للطائرة : جنسيتها ؛ ملكيتها: ترئيب الحقوق 
العينية عليهاء الروابط القانونية المختلفة التى تنشأ عن استعمالها. كتحديد 
المركز القانونى لركاب الطائرة من حيث الحوادث والالتزامات» وكانعقاد 
وآثار عقد النقل الجوي للأشخاص أو للبضائع»؛ ومسؤولية الناقل الجوي 
تجاه الحوادث الجوية... وتحديد النظام القانونى للتفتشاتك الأرضية 
كالمطارات وما يلحق بالنقل الجوي. 


ه - قانون العمل : 


هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة ما بين العمال 
وأرباب العمل» ويهدف الى حماية حقوق العمال (الجانب الأضعف) تجاه 
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الجانب القوي كأصحاب رؤوس الأموال وأرباب العمل. 
بعد صدور قانون العمل في نيسان عام 1946 صدر قانون للضمان 
الإجتماعى وقانون لعقد العمل الجماعى. 
و - أصول المحاكمات المدنية (ق.أ.م.م.): 
هو مجموع القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام 
المحاكم» وذلك للوصول إلى حماية الحقوق المتنازع عليها. 
بعبارة أخحرى يحدد الإجراءات الخاصة» أي القواعد الشكليةء 
تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم بالنسبة للقانون المدني 
والتجاري» ويموم بالدور الذي يقوم به قانون أصول الويحا كمات الجزائية 
بالنسية لقانون العقوبات. 


: 
أو 


ز - القانون الدولى الخاص (#ما لممملأمصعاما عتوولمم) 
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجتنبي بين 
الأفراد, وذلك من حيث المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. 
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المبحث الثالث 
تفسدر القواعد القائوشية 


تعددت واخدلقت النظريات الففهية فى تفسير القانون وفقاً لاخعلاف 
النظرة الى أصل القانون وأساسه وهدفه» فظهرت مصادر ومدارس متعددة» 
ويمكن إيجاز أهداف التفسير كما يلى: 
1. تحديد معنى القاعدة القانونية إذا شابها الغموضء أو وردت بها ألفاظ 

قد تحتاج إلى بيان أو إلى ضبط المراد منهاء كلفظ الغش أو لفظ 

سوء النية ...الخ. 
2. إكمال القاعدة القانونية إذا شابها الاقتضاب والإيجاز. 
3. التوفيق بين قاعدتين متناقضتين» أو ترجيح إحداهما على الأخرى. 
4. شرح كيفية تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته 

وتفاصيله. 

أما أنواع هذا التفسير والمدارس المختلفة فيه» فسنعالجها مع الشرح 
المورجز. وبالحد الأدنى الذي يسمح بفهمها. 

المطلب الأول 
أنواع ومدارس التفسير 

تتعدد أنواع ومدارس التفسير بتعدد الهيئكات التي تقوم بهذا التفسير 

الآخر يطلق عليها لقب:مصادر التفسير اعثياداً على الجهة التي تقوم بتفسيز 


القاعدة القانونية. وسنتعرف على أنواع ومصادر التفسير في فرع أول» وعلى 
مدارسن التفسيو ف فرع ثان. ١‏ 
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الفرع الأول: أنواع التفسير ومصادره: 

النص القانوني هو المصدر الأصلي والأساسي للقاعدة القانونية» وفقاً 
لتحديد الفقرة الثالئة من ق.أصول المحاكمات المدنية. وعندما يعمل رجل 
القانون على تطبيق القاعدة القانونية على أرض الواقع فلا بد له من 
تفسيرهاء أي تحديد مضمونها ومعناها. وهذا التفسير لا تقوم به هيئة 
واحدة. فأحياناً يفسره المشرع نفسه في نص آخرء وأحياناً يفسره القضاء 
فان اتطوقه و اانا" أ عر مها دق 


أو لآّ: التفسير التشر يعى (صمتاهاءرمععاص[ عجلنواواوع! ع1 
هو التفسير الذي يضعه المشرع نفسه ليبين حقيقة ما قصده في تشريع 

سابق. ففي حال غموض العن او دعاك كر من معنى ١‏ يصدر المشرع ما 
يسمى بالتشريع اموي ١‏ و القانون التفسيري؛ إما يصدر بقانون عادي عن 
المشرع. أو يخول السلطات الإدارية تفسير التشريعات الفرعية (الأنظمة 
الإدارية). هذا ما كان سائداً في السابق إلا أنه نادر الوقوع في عصرنا. 

فقي الطرنه التتصيرض ننه للأضاي نلا يدل تقبويما جديا من 
الناحية الموضوعية» بل يطبق التشريع القديم بالمعنى الذي فسره التشريع 
الجديد. 

يعد التشريع التفسيري ملزماً للسلطات والهيئات الحكومية المكلفة 
بتطبيق القانون وتنفيذهء ويطبق على ما يآتي من دغاوى: وما سيعر ض 
أمامه. باستثناء ما صدر من أحكام 5 قطعية أو نهائية إعمالاً لقاعدة قوة الأمر 
المقضى (قوة القضية المحكمة). 


ثانياً : التفسير القضائى 


غلى المتاوغنات المرفوعة إليه أو الم ا لذلك فإن التفسير 
القضائي ليس غاية في حد ذاته؛. بل هو وسيلة لمعالجة الحالة المعروضة 
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أمامه. وليس للتفسير القضائي قوة إلزام لباقي المحاكمء التي تبقى حرة في 
نيرهن للقانوات: 

ويسمى التفسير القضائي بالاجتهاد (عءمعلنمموكلال 018 وهو مجموعة 
من المبادئ العامة التي تستخلص من الأحكام القضائية والتي استقرت 
المحاكم على الأخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية. وفي القوانين 
الابعله كس ا 1 ل الا لأن 
أحكام 00 العليا تشكل سوايق قضائية ملزمة للمحكمة التي أصدرتها 
وللمحاكم العليا التي تليها في الدرجة. 


أما في القوانين اللاتينية والتي منها القانون اللبناني فالاجتهاد اليوم 


0 ل ولا يعتبر من المصادر القانونية. 


ثالثاً: التفسير الفقم 


هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء أثناء دراستهم للقاعدة القانونية. وعلى 
عكس التفسير القضائي؛ فهو يغلب عليه الطابع النظري؛ أي يقسر القاعدة 
بصورة مجردة دون النظر إلى النتائج العملية لما يتوصل أله 
فالفقه هو مجموع الآراء التي يطرحها علماء القانون في مؤلفاتهم 
وأبحاثهم ومصنفاتهمٍ عن امل وتنظير وشرح» لاستنباط أحكام القانون. 
وقد كان عقر طبار ا من مصادر القانون» كما يدل على ذلك تاريخ 
في تطورها حتى قفل باب الاجتهاد وظهور عصر المقلديه260. 


أما الآن فعمل الفقه بمفرده يقتصر على تفسير القواعد القانونية وإرشاد 
القاضي في تطبيقه للقانون وتوجيه المشرع إلى ما قد يكون فيه عيب أو 
قصور. 


(26) اد علي أبراهيم ؛ منهحية البحث القانوني » مس 6 ص: 4ظ 
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إذا التفيدن حثد الفقية (غاية لأ وسيلة) وهو عادة سيف العفين» 
القضائي حيث يستعين القاضي عند تطبيقه للقاعدة باراء الفقهاء دون أن 
يكوق ملزماً بأق متها لكن الفقه والقضاء يكثلان عمل يحتضنهما البعشن 
حيث يشرح الفقيه القاعدة وينير الطريق أمام القاضي» والأخير يزود ا 
حت لهم وريه دن المجال النظري. وقد يعيد النظر فيما سبق 
ون اندر ومسي على تعر مكيل المسطاع على الحدرل عنما 
استقرت عليه من تفسير. وقد تعددت الاراء والنظريات ال كير 
القانون وتبلورت في ثلاث مدارس رئيسية» نتعرف إليها في البند الآتي. 


الفرع الثاني: مدارس التفسير القانوني 


بعد الثورتين الأميركية والفرنسية وتوجه معظم الدول إلى 
ل مت ل ا قواعد هذه 
القوانين» وستكتفي بالتحدث عن القن نه المدارس. 


أولاً: مدرسة الشرح على المتون (أو مدرسة والتزام النص) 

يرق فقهاء هذه المدرسة أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون. وأن 
دور ا ا التشريع واستخلا ص الأحكام منه ؟ 
أي على الفقيه أن يبحث عن إرادة المشرع عند وضعه للنص لا عند 
تطبيقه » حتى ولو تغيرت الظروف التي رافقت ولادة 0 

ظهرت هذه المدرسة في فرنسا بعذ الثورة وفي أ أوائل القرن التاسع 
عشر » عندما كان ينظر الى القوانين نظرة 5 تقديس » ويعتبرونها كاملة مشتملة 
على كل القانون. فاقتصر دور الشراح على درا وه السؤصن مما عقا دا 
- بنداً) وتقيدوا في شرحهم وعرضهم للمواضيع ضيع المختلفة بترتيب نصوص 
القانون وأرقام مواده. لذلك عرفت هذه المدرسة باسم مدرسة الشرح على 
المتون أو مدرسة إلتزام النص. 

وعدد وفيوح النصن يقتصر. دور التغسر على التطبيق الال عملا 
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بقاعدة (لا اجتهاد في مورد النص). أما إذا لم يوجد نص لحالة معينة فعلى 
المفسر البحث عن الإرادة المفترضة للمشرع فيما يتعلق بهذه الحالة وقت 
وضع التشريع» أي البحث عن إرادته المفترضة؛ أو التي كان سيقول بها 
وقت التشريع لو أنه أراد وضع قاعدة للحالة المعروضة أمامه . 

فالعبرة إذاً عند أساتذة هذه المدرسة تكمن في إرادة المشرع عند 
وضعه للنص سواء كانت حقيقية أو مفترضة. 


03 


|. إيجابيات المدرسة : ملع تحكم الم لقضاءء وكفالة ا ستمرار التشريع 
وثباته . 

با سلبياتها: جمود القانون وعرقلة تطوره و حخصصيرهة في نطاق إرادة 
المشرعء وعجزه بالتالي عن مراعاة تطور الظروف الاجتماعية. التي 
0001 بين تاريخ وضع النص وتاريخ تطبيقه”77. 

ثانيا: المدرسة التاريخية أو الاجتماعية 

(لممطعء5 لوعنعماملعوك مه لمع مءماطط ع1 1) 

يرق أنصار هذه المدرسة التي ظهرت فى ألمانيا أن القانون ليين: وليد 

٠ 0 9‏ بل هو وليد حاجة المجتمع؛ أي أنه على المفسر أن يبحث 
رادة المشرع في ا الحاضرة» أو ماذا كان سيشرع في وقت 


عرض المسألة أمام ١‏ لقضاعء وليس عند وضع ا القاعدة ا القانونية. 00 
الإرادة وزن لماتكن مي الإزاحة الشفرنية رامع السو لك يكن اعتبا 
الإرادة المحتهلة: 


ويرى أنصار هذه ا المدرسة أن النص ن ينفصل عن إرادة واضعه بمجرد 
صدوره»؛ وصع اناد مسد كار م جور المجتمع؛ بهذا تكتسب 
النصوص مرونةً تجعلها قادرة على مواجهة ة الظروف الاجتماعية المتطورة. 


(27) عكاشة عبد والعال و سامي منصور: المنهجية القانونية؛ منشوارت الحلبي الحقوقية»؛ 
بيروت: 2005: طبعة أولى: ص: 52-51. 
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أ حسناتها : تعطي النصوص مرونة تجعلها قادرة على مسايرة التطورات 

ب. سلبياتها : تخرج في الواقع بالتفسير عن وظيفته» وتجعله تعديلاً أو 
إلغاءٌ لنخصوص التشريع وخلقا لقواعد قانونية جديدة. 

ج. تمنع ثبات واستقرار القانون» وتفتح الباب أمام تحكم القضاء. 

ثالثاً: المدرسة العلمية 


اسمن هذه المدرسة الفقيه لفقيه الفرنسي جيني “م0 الذي حاول الجمع 
بين مزايا المدرستين السابقتين. . وهو يرى أنه يجب التعرف أولاً على إرادة 
المشرع الحقيقية» باعتبار أن ن التشريع عمل إرادي قامت على صياغته إرادة 
بصيرة واعية لتحقيق غاية معينة. هذا في حال معالجة المشرع للقضايا 
00 بنصوص. 
ما إذا لم يكن هناك نصوص تشريعية فعلى الم لاسر إلى 
0 الرسمية الأخرى للقانون؛ وأولها العرف. وإذا عجزت المصادر 
الرسمية للقانون عن إعطاء الحل اللازمء قلا قلا يتم اللجوء إلى إرادة مفترضة 
ينسبها إلى المشرع كما تقول مدرسة إلتزام النص؛ ولا إلى الإرادة المحتملة 
للمشرع كما تقول المدرسة الاجتماعية» بل على المفسر أن ينشىء القاعدة 
القانونية باللجوء إلى البحث العلمي الحر كما يسميه جيني 
(عناو7تأامعاءة عطععطءع: عوط!! 18)» ويقصد به رجوع المعسو إل جوهر القانون 
بحقائقه المختلفة والتي يجمعها 'جيني' في حقائق أربع : : 


نق حفا؟ ئق تاريخية 
- حقائق عقلية 
- حقائق مثالية 
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إعطائها. أى أن القاضى عندما يلجأ إلى هذه الطريقة» لا يخلق قواعد 

فاثوقية جاور يا اده ريخائق لذ عرهيا التقاع المعزؤ قن أمامة عن ريق 

0 الحرء مراعيا تنش الاعتبارا ت التي كان سيراعيها المشرع 

نه أراد الفصل في النزاع المعروض. 

أ. حسناتها : تمتاز بسلامة الأساس الذي تقوم عليه» حيث تخلصت من 
عيوب المدرستين السابقتين. 

ب. سليياتها : تبالغ في اعتماد إرادة المشرع الحقيقية حين وضع النص»ع 
ومن الأجدى الأخذ بعين الاعتبار الفكرة التي دفعت المشرع إلى 
وضع هذا النص. كما يجدر بالمفسر أن يطبق النص على جميع 
الصور التي يطبق عليهاء حتى لو لم تخطر ببال المشرع. ولا يمكن 
إعطاؤه مطلق الحرية في الاجتهاد؛ إنما ينبغي عليه مراعاة الروح 
العامة التي تسود التشريع. 


الفرع الثالث: التفسير في القانون اللبناني 

نصت المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه ' . 
عند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يُحَدِث معه أثرأ يكون 
متوافقاً مع الغرض منهء ومؤمّناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند 
انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والإنصاف"'. 

يستفاد من هذا النص أن القانون اللبنانى يعتمد مذهب تفسير قريب 
7 متم سق اللعند يا لشقزية رله أنه كسم قن القا في السوفة ا را 
إلى التشريع باسزارة الممتلاوا الرشفى الأصلى للقاها: القادر جك كان لم 
يجد قاعدة في التشريع للحكم بالنزاع المعروض أمامه لجأ إلى المبادىء 
الخال لم بجد يم عة لحل اد يمن مله أن ا 
حلاً عادلاً لهذا النزاع عن طريق الاستهداء بقواعد العدالة والإنصاف200. 


(28) عكاشة عبدالعال - سامي منصور: المنهجية القانونية» (م.س. 3.)) ص: 55. 
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لتفسير نص ما ه 56 هذه الحا ا 


المطلب الثانى 

حالات وقواعد التفسير 

يجد القاضي نفسه أمام ثلاث حالات عندما يعرض عليه نزاع 

يستوجب الحكم؛ إما نص سليم وإما نص فيه عيب» وإما أن لا يجد نص. 
فما هي القواعد التي يعتمدها في كل من هذه الحالاات؟ 


الفرع الأول: حالة النص السليم 

المبدأ هو: لا مساغ للاجتهاد في مورد التص ن (م. 1 من مجلة الأحكام 
العدلية». إِذ 0 دور القاضي بينحصر باستخلاص المعنى من النصء إما عن 
طريق عباراته وألفاظه وإما عن طريق دلالة روح النص وفحواه. 


أولاً : المعنى المستفاد من عبارة النص «التفسير اللفظى) 

إذا كان النص واضحاً فيتم استخلاص المعنى من عباراته وألفاظ. 
ويؤخذ بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص. 

وإذا كان لبعض الألفاظ معنئ لغوياً وآخر اصطلاحياً يستعمل في لغة 
القانون» يعمل عندئذ بالمعنى الاصطلاحي. إلا إذا كان سياق النص يدل 
على أن المشرع استعمل لفظاأً معيناً في معناه اللغوي وليس الاصطلاحي 
بشكل واضح. مثال : (جريمة الزنا لغوياً غير المصطلح القانرني). 


ثانياً : المعنى المستفاد من روح النص وفحواه 


عن طريق ولام 0 إشارته ومشهومة. ويمم اي في هذه 
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(ملأقاع ام ععكما علاممعاءاظ عق ععناء ماوع 11 ) 
هناك حالات يمتنع فيها التوسع با سيت لتفسير»؛ ويسمح فيه بشكل محدودء 


يقف عند حد المعنى الحرفي ) المستفاد من منطوق عبارة النص وألفاظه فقط. 

وهو يعتمد في النصوص القانونية ذات الصفة الاستثنائية» لأنه من 
المعروف أن “الاسجتاء لا 1 ". فالأصل في الأفعال أنها 
مباحةء وأن الأفراد أحر أر فيما يفعلونء لذا فإن المواعد القانونية» التي 
تجعل بعض الأفعال التي يرتكبها دع يام ف 
استثناءً من ذلك الأصل. 


لهذا فلا ينبغي التوسع في تفسير ا ار لي 
تفنيرا قينا الآنيا انضاء كيه اكاك التفسير 0 
العام وهو ري الأشخاص فيا يفعلون؛ ام 0 'توسع 

لمصلحة الفرد» 57 7 | | 1 لكا 

ب - التفسير الواسع 

يعني كيفية الوصول إلى روح النص أو فحواه. وهناك ثلاث طرق 
مفهومةه. 
1 - المعنى المستخلص من إشارة النص : 

هو المعنى الذي يأتى كنتيجة لازمة للمعنى المستفاد من عيارة النص» 


(29) د.مصطفى العوجي: القانون الجنائي العام التمارين العملية مؤّسسة نوقل ٠‏ بيروت: 
104 ط:ض1اوءص:17. 
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وليس المعنى الذي يستفاد من العبارة ذاتها. (يشار إليه دون أن يصرح به). 
مثال : المادة 537 من قانون الموجبات والعقود: 'إذا لم يعين المتعاقدان 
بدل الإيجار»ء فيعدان متفقين على البدل الرائج للأشياء التي من نوع 
المأجور في مكان العقد. وإذا كان في هذا المكان رسم أو تعريفة فيعدان 
متفقين على العمل بمقتضاهما". 

ماذا نفهم من هذا النص؟ نفهم منه بطريق الإشارة الضمنية إلى أن 
عقد الإيجار- في حال عدم الاتفاق على مقدار الإيجار - لا يبطل العقد 


- المعنى المستخلص من دلالة النص: 


يقصد بهذا المعنى ما تقفهمه من روحه ومفعوله؛ أي من مقصده 
ومرماه» ويمكن الاستدلال على هذا المعنى عن طريقين : إما عن طريق 
مفهوم الموافقة» أو عن طريق مقهوم المخالفة. 
1-2: الاستدلال عن طريق مفهوم الموافقة (القياس). 

عند وجود نص يفهم من عبارته معنئ معيئاً ينطبق على حالة معينة» 
ولكن روح النص تفيد انطباقه على حالة أخرى لم يرد لها ذكر في 
النصء وذلك لاتحاد العلة في كل من الحالتين. 

مثلاً : تحريم الخمر لعلة الإسكارء فقياساً عليها يحرم كل ما يسكر 
لوجود علة الإسكار. 
واحدة» إذ أن القاعدة التي وضعت بصدد د حالة معينة» يجب أن تمتد إلى 
كل الحالات الأخرى المتشابهة؛ وبهذا يستطيع المفسّر أن يمد ويوسع في 
مجال النظام القانوني» فيجد حكم ما تصن عليه إلى الببجالات: الع لم 
ينص عليهاء متى وجد تشابها جوهريا بين الحالتين. 


لكن القياس الذي كان مو ضع جدل فمهي » وإث كان يمكن انطباقه في 
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حالات كثيرة» مثل: حالات القانون المدذني وقانون الموجبات والعقود؛ 
ع لي 0 الجر 0 الاستسستاءا 0 


على حالة م 0 


الاستدلال عن طريق مفهوم المخالفة: (من المفهوم العكسي) 

يُقصد بذلك إعطاء حكم لحالة لم ينص عليها المشرع» عكس حكم 
حالة متصرسن 0 وذلك إما لاختلاف العلة 2 00 وإما لأن 
ا 


فال قتفن النادة 424 من "فاتون الموجبات والعفوء على أنه 
'يلزم ١‏ كم بالتمويصي من يضر بالغير بتجاوزهة.» في أثناء | استعماله حقه 
حدود حسن النية أ والغرض الذي من أجله منح هذا الحق '. 

يؤخذ من هذا النص- عن طريق المخالفة- اللاتواه باللعريصن إذا 
لم يتجاوز صاحب الحق حدود حسن النية» حتى ولو أوقع ضرراً بالغير. 

أو نص المادة 382 من ق.م.ع.: على أنه» *لا ينعقد البيع على 
الأشياء التي لا يجوز التبايع فيهاء ولا الأشياء التي ليس لها قيمة يمكن 
تخمينهاء ولا التى لا يمكن تسليمها يسبب ماهيتها". يستدل من هذا 
النص- عن طريق مفهوم المخالفة- أن البيع جائز عن الأشياء التي لها قيمة 
بوك برها توف الااقيات ال تماكع تراهنا بضيك تاهيه : 
- المعنى المستخلص من اقتضاء النص : 

المراد بدلالة | اقتضاء قتضاء النص: الذي يه يستقيم الكلام إلا 


30 راجع 5 على أبرأهيم : منهحية البحث القانونى؛ (م.س. 320 ص 3 وعكاشة عبد 
العال ع سامى منصور» المنهحية القانونية. (م.س. 3 ص : 63 
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بتقذيره» قفصيغة النص ليس فيها لفظ يذل عليه ولكن صحتها واستقامة 
معناها تقتضيه» فدلالة الاقتضاء هي دلالة النص على أمر لا يستقيم المعنى 
إلا بتقذيره؟ أي دلالته على أمر يتوقف عليه صدق الكلام أو صححتةه. 


مثال : #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . .#. فما الذي 
حرّم هنا : المحرّم هو الزواج منهن. 
أو #إحرمت عليكم الميتة. . .# أي خررّم أكل الميتة. 


4- تدرج الدلاللات في القوة : 


35 استخلاص المعنى من النص: إما من عباراته وألفاظه» أو من 
اواخه وفتدواء:'( اقذا )ع أن تمن لاله وأو من اتتميائه: 

الأقوى هو المعنى المستفاد من عبارة النص أو ألفاظهء ويليه بالقوة 
النسن الى يقتا شري إخنازة تعن ثم التطر :ا سافن ولآله» واخيرا 
النص المستخلص من اقتضاء النص. 


الفرع الثانى: حالة النص المحدب : 


قد يحدث أن يوجد نص قانوني يعنوية أحذ العيوب» ]ما لخطأ عاء 
أو نقص» أو إذا ما شابه غموضء أو إذا ما كانت بعض أحكامه متعارضة 
مع البعض الآخر.عندها على المفسر أن يرفع هذا العيب في النص بطرق 
مختلفة من التفسيرء فما هي هذه الحالات وما هي طرق تفسيرها ؟. 
أولاً: حالات الإعابة الممكنة: 

فيد العالا ف اليى يكن فيها أن يكن النصن الغانوتي مشاباً بعيت 
ماء وتتفاوت هذه العيوب ما بين اليخظلا المطبعى .ع والتعارض» وما بينهما. 


ومن أبرز هذه الحالات المعروفة في النصوص اللبنانية ما يلي : 
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أ - الخطأ: بنوعيه المادي والمضموني: 


1 - الخطأ المادي : نتيجة مرور النص في عدة مراحل» قد يقع خطأ 
في أصله أو في مسودته أو أثناء طباعته» وخاصة فى الحالات المستعجلة. 
مثال : م. 379 من ق. م. ع. التي جاءت بصدد ب السماسرة من شراء 
الأموال التي يعهد إليهم ببيعها أو تخمينهاء ومنعهم من أن يقاضوا بها. 
والصحيح يقايضوا بها. والمقايضة موجودة في النص الفرنسي. مثال : 
طباعة غير منقّحة : يعاقب بالأشغال مؤقتاً ....- ق. ع.-» والصحيح 
بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة . 


"النسنهة الك روس قي 0 
2 - الخطأ في الترجمة : الأمئلة كثيرة خاصة أن معظم القوانين 
اللبنانية مترجمة عن القوانين + الفرشيية كاذ كهية ار و 0 


لكا يق والصحيح هو الأوصاف. 00 على المفسر أن يصححها د 
أن يغير من قصد المشرع. وقد يكون الخطأ القانوني اا أو بنتيجة 
الترجمة. 
ب - حالة النقص : 
0 0 اد د وعندئل 


مثال: ما جاء في نص المادة 175 من ق.الموجبات والعقودء على 
أن (تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها 
تسمية وشكلا معينين). وصحة النص : تكون العقود مسماة أو غير مسماة» 
حيث سقطت عبارة غير مسماة وهذا ما يتضح من الرجوع الى اللأصل 
الفرنسي للنصء ومن المنطق اللغوي. 
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اج - غموض النص: 

يكون الغموض بتحميل أحد ألفاظ النص أو مجموع عباراته أكثر من 
معنى واحد. 

مثال: لفظ الليل " في القانون الجزائي (م. 64) متى يبدأ ومتى 
يي : يعود ذلك للقاضي - مثال آخر: سرقة ا من 
اختلس منقولا " مسملوكا " للغير). وقل انتهت محكمة !! لتمييز اللبنانية إلى 
اعتبار التيار الكهربائي منقولاًء إذ أن له قيمة مالية؛ سان مط وحيازته » 
ونقله من حيز إلى آخر. 
د - التعارض : 
بينهما من تعارضء» في تشريع واحد أو في تشريعات مختلفة. 

المبدأ : يغلب التشريع الأقوى» وفي حال التساوي يغلب التشريع 
اللاحق. أما إذا كانا في نفس التشريع وفي نفس التاريخ يتم اللجوء إلى 
طرق التفسير الخارجية. 
ثاناً: طرق تفسير النص المعيب : 

يلجأ أ لحقين إل ظرق مكلفة وها لنوع ١‏ لعيب الذي يشوب النص: 


أ - تقريب النصوص: 
0 4 من االوع اعد 
غموض النص ل مهد اكه أثر ايكون متوافقا مع الغرض ملة . 0500-6 التناسق 
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ب - الرجوع إلى النص الفرنسي : 
عندما يكون القانون مترجم ترجمة غير دقيقة أو ناقصة. 
ج - الاستعانة بالأعمال التحضيرية : 


وهي مجموعة الوثائق الرسمية التي سبقت أو صاحبت صدور 
التشريع» وهي مشروع النص والمناقشات التي دزت 00 
النيابي ولجانه» وهي غير ملزمة وأحياناً تتضمن أر اء تتعارض مع منطق 
النصوص نفسها. 


كح الرجوع إلى المصادر التاريخية : 


أي الرجوع إلى 0 الذي 0 المشرع أحكامه. وقد يكون 

| المصدر قانون دولة أجنبية أو قضائها أو فقههاء كما يمكن أن يكون 
7 القديم في الدولة أو القضاء أو الفقه فيها. وهذا الرجوع إلى 
المصدر التاريخي للنص يساعد المفسر في معرفة المعنى المقصود. 

فالنص المأخوذ من الشريعة الاسلامية يرجع في فهم معناها إلى الفقه 
الإسلامي» 0 0 من القانون الفرنسي يستعان في الكشف 
عن معناها بالقضاء أو الفقه الفرنسي. وهكذا دواليك. ١‏ 


ه - حكمة التشريع: 


يستعين المفسر في فهم المقصود بالنص بحكمة التشريع» أي 
المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية التي قصد 
المشرع تحقيقها من وراء هذا النصء مثل حال الليا ل؛ كظرف مشدد لجرم 
السرقة. ولا يجوز الاستعانة بحكمة التشريع إلا إذا كنا يصدد تفسير فيه 


القواعد القانونية 117 


الفرع الثالث: حال عدم وجود النص : 

في حال عدم وجود نص لا يمكن للقاضي نفض يده من الموضوع. 
لأن القانون يحبّم عليه أن يفصل في كل ما يعرض عليه» لكن مع احترام 
القواعد التالية : 
أولاً- في المواد الجزائية : 


التشريع هو المصدر الوحيد للقانون 001 0 عدم م وجود 


نص يحكم با! لبراءة متى كان الفعل منافياً لا ا ده 
الاجتماعية» وذلك وفقاً لمبدأ شرعبة الجرائم 5 (لا جريمة ولا 
عقوبة بدون نص). 


ثانا حدق المواد 

القاعلة أنه ل يجوز لقاع فيك طائلة: اصعرا ‏ ستمكنا عن إسفاق 
الحق - أن يمتنع عن الحكم بحجة انتفاء النص. لذا عليه أن يجتهد في 
الاهتداء إلى حكم القانون في موضوعهاء باللجوء إلى استنباط القواعد 
القانونية من المبادئ العامة فى القانون الوضعيء» ومن قواعد العدالة 
والإنصاف. وهذا ما أخذت به صراحة م. 4 من ق. أ.م.م. 

وهنا ينشئع القاضي - في حالة انتفاء النص- ١‏ القاعدة القانونية. وهذا 
العمل يمر بمرحلتين: مرحلة أ استنباط 0 فرع في الأولى يرتمع 
القاضي فوق التنتصوص القائمة يستنبط منها الميد 0 يوذ أي يعتمد 
المنهج الاستقرائي: وفي الثانية يفرع على هذا المبد لعام قواعد ينزل بها 
لتطبيقها على الحالة التي لا نص عليها مطبقاً ل ام 50 
الطزيهة تدع القضاء أن يسد النقص الذي يتركه المشرعء وأن ينفخ في 
التشريع روحاً تجعله يتسع لمواجهة جهة الحالات المستجدة ومسايرة تطو 


والقاضي في تطبيقه للقاعدة القانونية أو في تفسيره لها ب يستعية باراء 
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الفقهاء الذين يدرسون هذه القواعد وكيفية تطبيقها من قبل القضاة معتمدين 
في دراساتهم المناهج التي ذكرناها في الفصل الأول. وتصدر دراساتهم في 
شكل أبحاث قانونية. 

بعدما عرفنا ما نعنيه بالمنهجية وأنواع المناهج التي تستعمل في 
الدراسات والأبحاث القانونية» وبعد أن تكون لدينا فكرة أولية عن القواعد 
القانونية وخصائصها وتصنيفاتهاء إضافةً إلى أنواع ومدارس وحالات 
وقواعد تفسيرها؛ أصبح بالامكان الانتقال إلى دراسة منهجية الأبحاث 
القانونية. 


منهجحية ال لبحث القانونى 


التعمق في دراسة القانون ب يعنى أن نفهم كل تعبير من تعابير بيره وكل 
00 وهذا لا بحل ل يبنا وسعي الذائب 

فالبحث القانونى هو مجموعة طرق أو ت لتحديد وجمع 
المعلومات الضرورية لمساعدة عملية صنع القرار 0 وبمعئأه الأوسع 
يشمل كل خطوة أو عمل يبدأ مع تحليل حقائق أو وقائع مسألة ماء وصولاً 
إلى الاستنتاج مرور | بالتطبيق وا لتواصل بين نتائج البحث. ويعرفه حجان بيأر 
غريدال (اعلت9 عممعاط صمعل) بأنه "'يشكل أساس العرض المتناسق 
والاستنتاجي لمختلف المعطيات الوضعية» وعلم القانون الذي يستند إليه 
الموضوع المعالج "”". 
العلمية في معالجتنا لدراسة الإشكاليات والتساؤلات التي تطرح حول كيفية 
تطبيق القواعد القانونية. 

فمن المعروف أن القاعدة القانونية تصاغ تشكل متعضب جداء 
وبعبارات عامة وسجردة » مما يطرح الكثير من الإشكاليات والتساؤلاات 


(0 انقلا عن : عكاشة عبدالعال وسامي منصور: المنهجية القانونية» (م.س. ذ.)ء» ص:220. 
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حول كيفية تطبيقهاء ويترك مجالاً وامبعا اوم الدراسات حولها. وهناك 

ا الدراسات التي تتتخذ امكالا معيو لطي عبهة قال 
أو رسالة أو أطروحة» أو في موسوعة» كما تظهر في استشارة قانونية أو 
تعليق على نص قانرني أو تعليق على قرار قضائي. 


لكن رغم التركيز على مصادر المعلومات القانونية والتشريعية» إنما لا 
يمكن استبعادها ولا يمكن فصلها عن السياق السياسى والتاريخى 
والاجتماعي والاقتصادي» ففي أيامنا الحالية تشمل القذاراك الفاقرقية 
معلومات علمية» طبية» نفسية وتكنولوجية. .. لذلك فعملية الأبحاث 
القانونية تحتاج لعدة أنواع من المعلومات لدعم عملية صنع القرار القضائي. 

فالبحث القانوني يجسد نوعاً من الجهد الفكري المنظم لدراسة 
موضوع قانوني معين عن طريق التفتيش عن العناصر أو المواه الأأولية الف 
يتألف منها من يي د أو أكسام تقسم 
بدورها إلى عدد قليل جدأ من الفروع المتجانسة. وهو بهذه الصفة يلتقي 
مع كافة أنواع العلوم: الطب والفلسفة أو الدين والتاريخ والأدب2, 
وخاصة في مجال الاستعانة بمنهجية البحث العلمي. 

فمهما كان نوع هذه الدراسة. وسواء أعالجت قاعدة واحدة أو عدة 
قواعد قانونية» وسواء أكانت استشارة أو رسالة أو تعليق أو مرافعةء فهناك 
منهجية علمية لا بد من اتباعهاء لأنها بالنتيجة -أي الدراسة- هي تجميع 
للمعلرمات وتنظيمها وتحليلها في أجزاء أ 0 متجانسة. 


و للتمك: من تجميع وتنظيم المعلومات ودراستها ومناقشها وصياغتها 
كر متناصق 27 يؤدي إلى 0 5007 00 0 0 


بحث 5 50 قانونية. 


(22: د حلمي الحجا : المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق» طبعة ثانية» 
(م.س.ذ.)» ص : 329 


منهجية البحث القانوني 121 


وسيتم استعراض ماهية البحث القانوني وخصائصه وكيفية مقاربة 
الباحث لموضوعه وصولاً إلى تقسيمه في المبحث الأول من هذا القسم. 
ثم سنستعرض المنهجية التي يعتقد أنها ملائمة للتحضير للبحث القانرني في 
المبحث الثانى » تاركين المبحث الثالث للتحدث فيه عن كيفية كتابة وصياغة 
اليس القادر توي مها ردن دول قو عاد او معاد اع ان ينا اكه د ليع 
لل المراعل الى يجتارفا الباحف فى عله 
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الميحث الأول 
ماهية البحث وأقسامه 


البحث القانوني هو فن بقدر مأ هو علم. وهناك عدة مقاربات» ولسن 
هناك واحدة هي الأفضل لإنجاز بحث قانوني» فالطرق أو المنهجيات تتغير 
وفق طبيعة المسألة المطروحة» وتعتمد على خبرة الباحث ومهاراته. 

كما أن هذه المقاربيات يمكن أن تفرضها وفرة مواد البحث» وكثيرا ما 
لا يتمكن الباحث من الوصول إلى كافة المستندات أو المراجع المختصة 
بالموضوع. فالمقدرة على حل المسائل القانونية تتم بشكل أسرع وأدق إذا 
ها كاريتاها متحيفة منظهة وامتمال د 

وبغكض النظر عن مدى ضلوع الباحث في حقل معين من القانون» فإنه 
يواجه مسائل تتضمن مواضيع غير مألوفة لديه. وفي هذه الحال تصبح الآلية 
التي يتعلمها هي التقنية الفنية لاختصاصي متمر3» ونحن سنشرح التقنية 
(المقاربة العامة) للبحث القانوني التي يمكن أن توسع وتطبق في معظم 
المسائل ويمكن اعتمادها في معظم الكتابات القانونية. 

وبالنتيجة فإن على كل طالب أن يطور منهجية الكتابة والبحث الأكثر 
فعالية لحاحاته. ولكن قبل الحديث عن هذه المقاربة (تقنية البحث) لا بد 
لنا من تناول الخصائص العامة للأبحاث القانونية التى يواجهها الطالب في 
حياته الأكاديمية. 


(3) بلمناتللع 8 - لعأمناكيا!] - طععوعوعه لهوعا تمصناطا.ل لأمقمهط! لمج جاعرع 11.8 نومآ 
369 سه 14 :م ,2002 ارملا وعلط ,ووعرط وملئة لصيامط 
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المطلب الأول 
الخصائص العامة للأبحاث القانونية 
يواجه طالب الحقوق في حياته الأكاديمية عدة أنواع من الأبحاث 
تتميز عن باقي البحوث الانسانية والعلمية بخصائص معينة. لهذا فمن 
الضروري البدء بالتعرف إلى أنواع هذه الأبحاث التي يواجهها الطالب» 
وما هي الخصائص والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث في هذه 
الأنواع» إضافة إلى خصائص البحث القانوني. 


الفرع الأول: أنواع البحوث القانونية 

من المتعارف عليه في جميع الدراسات الأكاديمية أن البحوث ثلاثة 
أنواع» هى: المقالة والرسالة والأطروحة. ومن الضروري معرفة هذه 
الأنواع لاعن الناك الهم العاتوني: 


أو لا: المقالة (معمهم بصحع ,عاء1مم) 


تهدف إلى استفادة الطالب من المحاضرات ومن المعلومات التي 
القاها لول درا بع كي إلى موري ضلن قلي ادكاره وترنبيها تركييا 
منطتياً وعرضها بصورة منهجية سليمة» مسترشدا بفن استخدام المكتبة 
ومصادرهاء والتمرن على الإخلاص والأمانة العلمية» والدقة في النقل 
والفهم والنقدء وتحمل المسؤولية في إنجاز البحث. وتتراوح المقالة بين 
العقرة والحقوون فلفضة تقزييا : 

من جهة أخرى تهدف المقالة إلى تقييم عمل الطالب» ومعرفة مقدرته 
على الاختيار والتحديد والترتيب والربط والتفكير القويم»؛ ومدى قدرته 
الفكرية وصبره على البحث. 

وبالمختصر المفيد فإن المقالة هي التي يقوم الطالب بإعدادها خلال 
الدراسة الجامعية» يناءً على طلب أساتذته فى المواد المختلفة» وخاصة في 
الأعياك التطنية يفنا الأبحات الطزيلة مهيل خكل يله الدزاسات 
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العليا. ولا تأتي المقالة إجمالاً بجديد مع أنها قد تفتح المجال امام بحوث 
جديدة تسعى إلى اكتشاف أفكار جديدة”". 


ناذا : الرسالة 2-0 


هي عمل أو بحث علمي» يتوجه به الطالب إلى هيئة أو لجنة أكاديمية 
أو إدارية أو مجمع علمي - عادة ما تكون لنيل شهادة دراسات عليا 
(:312516)-. وهي بحث يرقى في مفهومه عن المقالة أو مشروع البحث» 
ويعتبر أحة النتمنات ليل .درجة علمية غالية: والهلف. الأول “متها هو أن 
يحصل الطالب على تجربة في البحث تحت إشراف أحد الأساتذة» تمرنه 
على اكتساب منهجية معالجة موضوع معين» وتؤهله للانتقال إلى مرحلة 
عليا في دراساته. 


تسق" الرسالة بأنها بحت سيتكر أضين في سرممو من 
الموضوعات.؛ وتعالج إشكالية يختارها الطالب بموافقة أستاذه ثم يحددهاء 
ويضع افتراضاتهاء ويسعى إلى معالجتها والإجابة عليهاء والتوصل الى 
نتائجح جديدة لم تعرف من قبل. ولهذا فالرسالة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة 
نيا كد كرون عام أ أكنر 


وبالاجمال فإن الرسالة هى بحث متوسط » وعدد صفحاته مائة صفحة 


(4) يعتمد في بعض الكليات ما يسمى بمشروع التخرج أو مشروع البحث: ويسمى في بعض 
الدول العربية عادة * مذكرة التخرج ٠"‏ وهو يطلب في الغالب كأحد شروط التخرج 
والحصول على الإجازة: وهو من البحوث القصيرة:؛ إلا أنه أكثر تعمقا من المقالة» 
ويتطلب من الباحث مستوى فكريا أعلى ومقدرة أكبر على التحليل والمقارنة والنقد. 
وهنا يعمل الياحث مع أستاذه المشرف على تحديد إشكالية ضمن موضوع معين يختاره 
الطالب» والغرض مله هو تدريب الطالب على اختيار الموضوع وتحديد الإشكالية التي 
سيعالجهاء ووضع الاقتراحات اللازمة لهاء واختيار الأدوات المناسبة للبحث» 
بالإضافة إلى تدريبه على طرق الترتيب والتفكير المنطقي السليم؛ والاستزادة من مناهل 
العلم؛ فليس المقصود منه التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات مستحدثة» بل تنمية 
قدرات الطالب في التحكم بالمعلومات ومصادر المعرفة» في مجال معين» والابتعاد عن 
السطحية في التفكير والنظر. 
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تقريباء وأثناء تقييمها ومناقشتها يتم التركيز على مدى تقيد الطالب يقواعد 
المنهيعية اكد من التركير على المعلومات القن تفهتها اما حادق يميق 
أمور جديدة. 


الأطر وحة (عوفط!) : 

هي بحث موسع يتوجه به الطالب إلى لجنة أكاديمية أو مجمع علمي 
لنيل درجة دكتوراء. وعدد صفحاته تتراوح بين 100 و500. هى بالإجمال 
أغلى درخارةة العف كرمة وعلما ومهجاء لأنها تجمع بين المعلومات كما 
في المقالة» والمتهجية كما ذ فى الرسالة» بالإضافة | إلى سعيها لاكتشاف رؤئى 


3 


جديدة ومضامين فريدة كانت 100 سناد هاء 

وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أكثر وأوسعء وتقتضي براعة 9 
التحليل وتقظي: المادة«العلمية» يديت سكين الطباعا ملموسا عن أن 
ويوجهه. 

وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الماجستير في أن الجديد الذي تضيفه 
عسوتس و وأعمق وأدق؛ وأن تكرن 
المعروف بثللاث سنوات 

وبغض النظر عن أنواع البحوث وحجمها فإن هناك خصائص وميزات 
الاطلاع على بعض الخصائص والميزات المتعلقة أصلاً بالأبحاث العلمية 
بشكل عام والتى تنطبق على الب لبحث القانوني بشكل خاص. 


الفرع الثاني: خصائص البحث القائوني: 


يتكون البحث من معلومات» ومفاهيم ومصطلحات ومبادىء أنناسية 
تتوفر عند الباحث القانوني» الذي يقوم باستعمال هذه المعلومات بعد 
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غربلتهاء وتحديد الضروري منها ثم عرض تلك المعلومات ضمن أفكار أو 
وافية حول الموضوع المطلوب. 
والباحث بشكل عامء والقانوني بشكل خاص» يجب أن يعرف بحثه 
بدقة. لذلك هو مسؤول عن جمع أكبر كمية من المعلومات التي تغطي 
جميع عناصر البحث للاستفادة منها يي مجال بحثّهء سواء المصادر 
الأصلية أو الأبحاث والرسائل والأطروحات. بعد التأكد من كحي وهذا 
يتطلب منه أن يتحلى بالصبر والمعرفة والثقافة الواسعة» وأن ن تكون لديه 
الروح العلمية والشك العلمي. 
وهناك بعض الخصائص الأخرى التي يجب أن يتصف بها البحث 
القانونى» يشفيرك فيها مع كافة الأبحاث العلمية» ومن هذه الميزات 
1[- الربط الجيد بين المعلومات المهمة بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة 
وجديدة» بحيث يقتنع الباحث بسللامة النتائج؛ ويستطيع بالتالى أن 
بُقنِع الآخرين بصحة ما توصل إليه من قناعة. 
2- أن تكون خطة البحث وإجراءاتها التنفيذية موضوعية وخخالية من !١‏ 
والتحزب» وتركّز على الوقائع والحقائق والنصوص الواضحة 
بالعع ف 'الية 
4- أن يكون البحث مفيداً بالنسبة للمؤسسة التي ينتمي إليها الباحث . 


أن يحصر ا الباحث الأفكار ويركزها ليأتي 7 ا 
للقراءة. 


0 الثالث: خصائص ومواصفات الباحث 


جه الطالب في حياته أ الأكاديمية نوعين من الأبحاث» نوعاً يختاره 
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أو نوعاً لا يشارك في اختياره؛ بل يعرض عليه من الكلية أو من قبل 
الأستاذ المشرف وخاصة المقالات» ونوع آخر يشارك في اختياره بالتنسيق 
مع الأستاذ المشرف كما في الرسائل والأطروحات. 

وفي جميع الأحوال فإن هناك بعض الميزات والمواصفات الذاتية 
والخصائص الموضوعية التي يجب أن يتحلى بها الباحث» لكي يستحق 
لقب باحث؛ وإلا يأتي عمله مجرد نقل لمعلومات أو عملية تنظير» ومن 
هذه الميزات: 


أولاً: المواصفات الذاتية 


. 
057 


الرغبة: لا يمكن للباحث أن ينجح في بحثه إذا كان لا يرغب 
بإتمامه. فأول شروط النجاح في أي عل هي محبته أو الرغبة فيه. 


2 الصبر والاستمرارية: قد يواجه الباحث صعوبات جمة في بحثه» إما 
بالتفتيش عن مصادر المعلومات والمراجع أو مشاكل في حياته المهنية 
والعائلية تؤثر على نشاطه؛ فعليه ألا يبأس ويبقى مستمراً في بحثه 
مهما واجه من صعاب. 


3 المعرفة والثقافة: لا يمكن للباحث لوي ا 
المعرفة الشاملة بالموضوع 0 ٠‏ لذا عليه أن يوسع قراءاته حول 
الموضوع ليستخلص منها أفكا رقا لله ل اه ببحئه ) اا 
معظم المراجع واللاجتهادات الحديثة في مجال القانون هي أجنبية 
فعلى الطالب زيادة ثقافته باللغات الأجنبية وإلا يتعذر عليه الاتيان 
بجديد. 


4. التجرد: وتعنيى عدم 000077 خلفيات تعصيية (دينية»؛ مذهبية» 
سيا سية » عرقية). 6 واحترام آرا ء الآخرين وإن لم تكن متطابقة مع 


آراء الباحث. 
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للأمور قينا عن الذاتية والتعصب والأفكار المسبقة. 

الأمانة: وتعني نقل آراء الآخرين كما 0 تشويهء إضافة 00 ١‏ 
في ل بآرائهم يجب الإشارة إلى لى ذلك في الهامش أو 
المواجهة: عدم التراجع أمام الصعوبات أو التهرب من معالجتها بل 
الوضوح: المحافظة على عنصر الوضوح في الأفكار وحصرها 
وتركيزها في تسلسل منطقي ليكون البحث واضحاً وممتعاً للقراءة 
التحديد: الابتعاد عن التقليد والسعي الوخ تقديم معلومات جديدة نهم 


القارى. 


عدم المبالغة: الابتعاد عن استعمال الأسلوب الإنشائي المتكلف» 
تجنلب الحشو والاستطراد الذي لو يجور في البحث القانوني خاصة. 


: الخصائص الموضوعية : 


الحذر من الخروج عن موضوع العنوان الأساسي المحدد أو العناوين 
الفرعية التابعة له. 


ألا يبدي الباحث آر أءعه الشخصية دون تعزيزها بآراء ذ ذات قيمة . 


عدم اعتبار أن هناك حقيقة أو رأياً من الاراة. ميلم يها لآنه مدل فخ 
أكثرية أو عن لجنة». أو أجمع عليه الفقهاء والباحثون. وأنه لا يقبل 
الجدل أو المناقشة. 


عدم اعتبار القياس أو المشابهة حقيقة لا تقبل المناقشة. 


الايتعاد عن حذف أ دليل أو ا حجة أو نظرية لا تتفق ورأي أو 


مذهب الباحث. 


١ 
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7 عدم الاعتماد على المصادر أو الاقتباسات أو النتائج أو التواريخ غير 
الواضحة أو غير ا 


لدققة 


لدقيقة. 
8. الحذر من الخطأ في شرح بعض المدلولات. 


المطلب الثانى 
مقاربة عامة للبحث القانوني 
تبدأ آلية أي بحث قانونى بتركيب جملة من الوقائعم القانونية البارزة. 
وهو أمر صعب عادة على المبتدئين المطلوب منهم تحديد وتحليل الوقائع 
البارزة وتحديد النقاط القانونية التي ستبيحث. ورعم صعوية تقديم مقارية 
عامة واحدة لأي بحث قانوني ١‏ فإننا نصح باعتماد استراتيجية البحث التالية 
مع تكييفها أثناء التطبيق وفقا ار كل 00 وبما يتلائم مع الوقائع 
المحيطة بالموضوع المطروح في أي بحث قانوني ١‏ : 
1. تحديد أو معرفة الموضوع المطلوب إجراء البحث حوله. 
أ -ما هو الموضوع وما هي الأقسام التي يتألف منها بالضبط. 
ب - إذا ما كان هناك مسألة معروضة أجب على الأسئلة التالية: من» 
ماذاء أين» متى» وكيف ولماذا؟ 

2. صنف المسألة: فى أي قانون تريد أن تبحث أو تحت ظل أي قانون 
هو الموضوع المطروح: جزائي؛ مدني؛ دستوري» إداري؛ 
دؤلى: -؟ 

3. كن علئق اطلاع على تنظيم الجهاز القضائي لمعرفة من هي المحكمة 
المعنية بالموضوع: درحجة أولى - (منفرد)ء استئناف-تمييزء إداري» 


 )5(‏ مآ هممتحعط دعنوعنهعاة ابأمعععية - طعموعقه: لدوعا أو ووععممم عط تومعطاه ممه عصبكا 
عه لمصة 14 :م1992 :مماوم8 الإمفمسم لمع محوع8 ه11 بممتتلع 30 
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4. إبدأ بالتفتيش عن المراجع في أقرب مكتبة لديك كمكتبة الجامعة التى 
5. حدد أماكن البحث الممكنة. 


أ -القواميس القانونية قد تساعد في تحديد المصطلحات الناقصة 


- الموسوعات القانونية تعطيك لمحة عن الموضوع. 
6.. استعمل الفهارس لتحديد الصفحات والمراجع لإيجاد المعلومات 
حول الموضوع المطروح. 


7 'استعمل المصاةر الأساسيةة :وبالتسلسل :-نمن #سغورى :. قوانين: 
أحكامء قرارات. 


8. استعمل المصادر الثانوية: معاهدات - مجلات قانونية. 


9 ابحث عن أحدث المعلومات (الطبعات الجديدة- الإصدارا 
لجديدة). 


0. رأجع القرارا ت القضائية ١‏ المعنية (الاجتهادات 

هذه مجرد مقارية للبحث القانوني» 0 يكم تنفيذها لزنا 
سنعتمد تسلسل تنظيم مستندات البحث ابتد اعفان مكواله وعد إلى 
فهارسه. 
الفرع الأول: اختبار البحث 

اختيار البحث في الحقيقة ليس بالأمر السهلء لهذا نجد الطلاب 
يلجأون إلى أساتذتهم أو زملايهم السابقين لاختيار مواضيع لأبحاثهم. 
خاصة في ظل عدم تأليل الأبحاث السابقة كما في الدول الحديثة إلا في 


بعض الجامعات الخاصة. وفي معظم الأحيان يكون الرأي المعطى لهم 
ينسجم مع ميول الزملاء أو الأساتذة أكثر من انسجامه مع ميول الطالب 
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وقدراته. لذلك إذا ما كان الاختيار يعود إلى الطالب فيبقى هو المسؤول 

عن اختيار موضوع بحثه لهذا ينصح بما يلي : 

1. اختيار البحث في موضوع نرغب بالتعمق بدراسته لأن الطالب أدرى 
بميوله ورغباته من غيره» وأن يكون في مجال تخصصه . 

2 البحث ما أمكن عن مواضيع غير مبحوثة سابقاًء» وإذا ما كانت مبحوثة 

فيجب أن يأتي برؤى جديدة أو إعادة ترتيب المعلومات بمنهجية 

جنيدة :على الأقل+ مغ أإضافة الكهة الشخصية إليها؛ 

أهمية الموضوع: اق فنع قائذته طالب تقنة أن للكلية. أو 

للطلاب اللاحقين أو التي يحتاجها المجتمع والدولة» وأن يكون 

للبحث أهمية وقيمة علمية من الناحية النظرية والتطبيقية. 


ديا 


4. حصر الموضوع: وذلك ضمن الإطار الذي يسمح للطالب معالجته 
بعمق وبشكل واف وضمن القدرات أو الإمكانيات والمهارات التي 
يتقنها » وأن لا يكون كبيراً ومتشعباً. 

5. توفر المصادر والمراجع: إن الباحث إجمالاً وطلاب الحقوق خاصة 
ليسا مثل (حجان جاك روسو) ولا (مونتيسكيو) ليكتبوا من ذاتهم . لذا 
فهم مضطرون للاستعانة بمصادر ومراجع ليجمعوا منها المعلومات» 
لهذا فعليهم التأكد قبل اختيار موضوع ماء من أن هناك مراجعاً في 


6. إذا كان الموضوع رسالة ماجستيرء يقترح مراعاة إمكانية أن يكون 


قابلاً لدراسة أوسع وأعمق في فك الاك 0 


الفرع الثاني: الإشراف على البحث 


كما فى اختيار البحث كذلك فى اختيار المشرف هناك حالات تسمح 


(6) د.مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية» (م.س.ذ.)» ص : 199. 


132 المنهجية 2 دراسة القانون 


للطالب بالاختيارء بينما هناك حالات أخرى يضيق فيها هامش الاختيار 
أمام الطالب» كما أن هناك واجبات متبادلة بين الطالب والمشرف لا بد 
من التعرف إليها 


أولاً : اختيار المشرف 

يقتضي التمييز بين ثلاث حالات يواجهها الطالب» والتي على أسا 
يحدد مجال اختيار المشرف: 

أ - الحالة الأولى: خلال السنوات الدراسية في الجامعة هناك 
أبحاث يطليها الأساتذة وتكون عادة بحجم المقالة» وهنا لا مجال أمام 
الطالب في الاختيار فهو ملزم بإعداد بحثه بإشراف أستاذ المادة. 

ب - الحالة الثانية: في مرحلة الدراسات العليا يكون أمام الطالب 
عدة مجالات وفقا لعدد المواد التي تابع دراستها حيث يرتبط الاختيار 
بعاملي الموضوع واللاختصاص: دستوري. إداري؛ دولي. ...2 بالإضافة 
إلى أستاذ المادة الذي يمكن له عادة فرصة الإشراف على عدد معين من 
الطلاب. 00 00 أن يكون م أستاذ المادة ويتم 
التنسيق مع إدا أو معيد الذكتوزاة الذئ انشع حدياً. 

ج - الحالة الثالثة: وهي مرحلة 0 المجال أوسع 
أمام الطلاب في اختيار المشرف» لكن ضمن الاختصاص الذي تابع فيه 
الطالب دراسته بالماستر: قانون عام أو خاص او إدارة أعمال» علاقات 
دولية» ...» ا أول؛ والشرط الثاني هو أن يكون المشرف متخصصا 
في ميدان لبحث أو في ميدان له صلة وثيقة به أو كتب بحثاً قريب منه. 

وفي جميع الحالات يبقى اختيار المشرف على البحث خطوة أسا 
قد يتوقف عليها نجاح العمل أو فشله. وفي حال الفشل فإن الطالب هو من 
يتحمل نتائجه في أكثر الأحيان”7. 


)غ0 حجان بيار قرائيير: كيف تنجح في كتابة بحثك . ترجمة : هيثم اللمعء المؤّسسة الجامعية 
للدراسات السو والتوزيعء يروت: 18 الطبعة الأولى. ص : 59. 
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ثانا الات المقدف 
هناك واجبات مشتركة على المشرف ومتعارف عليها فى الأوساط 
الأكاديمية» بغض النظر عن نوع البحث وفي أي اختصاصء» من أبرزها : 


1. التأكد من أن الطالب قد تفهم بشكل صحيح موضوع البحث وعرف 
الأهداف وحدد البحث. 


2 تقديم المساعدة للطالب ل إعداد الخطة الزمنية والخطة التمهيدية 5 


3 نناققة الطال فى التادة العلمنة واعطاء الماة حظات تاعا ؛ 


3 


مراجعة النتائج التي توصل إليها الباحث وتقدير مدى مطابقتها مع 

موضوع البحث . 

5. تحديد نقاط الضعف والقوة في البحث لمناقشة الباحث لتلافي نقاط 
الضعف . 

6 دراسة البحث بصفة عامة بعد استكماله لتقديم تقرير يتضمن رأيه فى 

البحث وتقييمه. 


ك3 


على المشرف أن يترك للطالب المجال لإخراج بحثه بأسلوبه وقدراته 
العلمية الخاصة. 


ثالثاً : علاقة المشرف بالطالب 


ل 


يوجد بعض الخصائص والميزات التي يتحلى بها المشرف إجمالا 

ومن أبرزها: 

1. علاقة أبوية تتضمن الإرشاد والتوجيه إلى المصادر والمراجع 
والنصائح حول الأساليب الواجب اتباعها. 

2. الابتعاد عن فرض الآراء الشخصية مهما كانت صائبة لأن الطالب هو 
أولا واوا المسؤول عن بححئه , 
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3 


بحثه. 

تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الطالب من الناحية المنهجية أو من 
ناحية المعلومات الواردة في البحث . 

السماح للطالب بطباعة بحثه وتقديمه للمناقشة» عندما يصبح منجزاً 
ومقبولا. 


زائعاً : :واجنات الطالب "تخو النشرف 


تقابل متقوق: الطالت "الله عد البكوك فإن عليه واحاة تجلعة: 


1 


على الطالب احترام المشرف احترامه لأبيه أو لأخيه الأكبر وعليه 
الابتعاد عن الغرور أو الثقة الزائدة فى النفس حتى لو كان أعرف 
بموضوعه من الأستاذ المشرف» لأنه يبقى دون معلمه من جهة الخبرة 
في الأبحاث والنضج والمعرفة والثقافة العامة. 

تقبل النقد بصدر رحب حتى ولو كان غير ملزم بالتقيد بكافة آراء 
للدفاع عن وجهة نظره دون مكابرة أو عناد. 

يمكن تقديم المسودة الأولى للبحث إلى المشرف إما فصلاً فصلاً أو 
مسودة كاملة للبحث.» وحسبا توجيهات المشرف وبناءً لاتفاق سابق 


على 'الظالث الالعوام بالحزاعية الس يحدوسا العرف لمكن مق 
بقاع عل الطالك» وزقاال ,سنجو المظلويفي الزقك اللسيعنة قعليه 
الاتصال مسبقاً للاعتذار وطلب تحديد موعد آخر مع شرح الأسباب 
التي حالت دون القيام بما هو متوقع منه. 
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الفرع التالث: اختيار عنوان البحث 


تعفن كيني عار العنوان على مستوى أ و بوع البحث المطلوب» 
فقد نختاره من خلال المحاضرات في الجامعة أو خارجهاء أو من خلال 
أبحاث سابقة» أو من قراءاتنا في المكتية و خارجهاء أو من الأنترنت» أو 


المؤتمرات أو وسائل الإعلام. .. الخ. 
0 -000 0 ا تصال معه 
د ال كن 

وقبل البدء بأي 0 0 المطلوب لنحدد بالضبط 
م ويراعي في 0 عادة المبادئ 0 
1. أن يكتب بعبارة مختصرة ولغة سهلة وواضحة (أ اك وسو 1 


22 أن يبدأ بكلمات محورية مثل: - دور القضاء الدستوري في حماية 
الحقوق والحريات. أو - المشاكل التي يثيرها تفسير المادة 49 من 


4. يفضل أن لا تزيد كلمات العنوان عن 15 كلمة أو لا تتجاوز السطر 
الوافيية. 1 


(8) جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي» دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية 
الدولية للنشر والتوزيعء الأردن: 2000؛ ص: 866. 
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اولآ»7الاغاراك الووضوغة الناتة اسم 
تعبير العنوان عن مضمون البحث ومحتواه دون زيادة أو نقصان. 


2 يفضل أن يظهر العنو لعنوان نوع المنهج ما أمكن. (دراسة مقارنة - 


٠3‏ اوواتكوان ايه الحواانة مسسعكمة م أعمية الم قي 
8 ده 


ثانياً : الاعتبارات الشكلية (التركيب اللغوى) 


1. أن تكون الكلمات محلدة» مركزة وبعيدة عن أشكال التعميم أو 
لتطويل. 


3. أن تكون مباشرة تسهل فهم الفكرة ولا تخدع القارئ. (المكتوب يقرأ 


07 


كتترب الطالب 7 ل يبدأ بالتفكير 


0 0 0 ل رك 
هي هذه الأقسام وكيف يتم القيام بها. 


69) 


. < ناك تطوء. [00 على نتن . بلول رتماخط > 
ومحمد عثمان الخشت : فن كتاية البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية؛ دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائر : 7 ص: .36 
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المطلب التالث 
أقسام البحث 


لا ينسجم تقسيم البحث المنفذ مع مراحا ل إعد عدادهة: أو بالأحرى لا 
ينسجم تسلسل خطوات المرحلة التب ريه جع للك المتبعة في المر حا 
التنفيذية. فلو ألقينا نظرة أولية على أي بحث أو كتاب لرأيناه يتألف من 
الغلااف (العنوان)» المقدمة» كلمة الشكر والإهداء. فصول البحث» 
الخاتمة» الملاحق» المراجع والمصادر. الفهارس. 

وهذا هو التسلسل المنطقي لأي كتاب أو بحثء» لكن عملية الإعداد 
يتنا ورين ذا بسكن السا فتن اما مهاف اران الذى مقن فى 
ال الأفلى ل م ا 0 جع ١‏ 
ةن لو كا قد أن مها “الشكاية فل د اليد لع 
0 أو الأسئلة (اشكالية البحث) ! 0 ضوئها 0 خطة البحث 
والتصميم للمعالجة. نذلك عراسي قن المظلي ااعالن معالتعد اجزاء البحث 
فقا لورودها العملي تاركين صلب الموضوع والصياغة ا للفصل 
الثاني. 
الفرع الأول: مقدمة البحث 

المقدمة هي ١‏ الباب الرئيسي الذي نطل منه منه على صلب الموضوع» فهى 
و 5-0 6 7 الفكرة د 
7 ديه لجار الدف 1 لأهميتها فإن 0 0 د 


620) 5 


بمثابة الفصل الأول في كتبهم المكونة من عدة فصول 


(10) عمار بوحوش: دليل الياحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر: 184 ص : 92. 
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ا ا وتيخ لومم 06 
عادة تخصص 0 بالموضوع 0 ونطاقه وأهميته 9 القانونية 
منه (أهمية الموضوع وانعكاساته على تطوير القواعد القانونية). 

كما تحتوي المقدمة على عناصر عدة؛ وللباحث أن يزيد أو ينقص 
مئها حسب أهفية كل غتضرء 0 واتجاهه إنما هناك 
نقاطاً أ أساسية لابد أن تتضمنها مقدمة أي بحث مثل أ همية الموضوع 

والإشكالية»؛ (التساؤلات التي 0 الإجابة عليها)» اكيم المتبعة. 
والتصميم الأول وسنعدد فيما يلي أ برر رَ النقاط ا التي تتناولها المقدمة . 

1. مدخل تمهيدي 20 لبحث» فقرة أو فقرتين» يبرز أهمية البحث 

وأهدافه. وتتمثل أهدا لي ل ار 

من ... وبوجه عام تتمثل أهدافه في إلقاء الضوء: على ... و 


وعم اواقوا ةا مي بد عرقي ب زا حع قي . 

2. شرح طبيعة المشكلة البحثية التي يتناولها البحث بالدراسة ومدى 
أهميتها. 

3. دراسة تاريخية للمشكلة (إذا كان ذلك ضروريً». وإذا كان الموضوع 
قد تناوله باحثون آخرون مع تناول دراستهم بالمراجعة السريعة» 
وعرض نتائجها. 

4. شرح الهدف من إجراء البحث» وأسباب اهتمام الباحث بدراسة هذه 
المشكلة. 


5 الإشارة إلى مصادر البيانات الجن تعتمد عليها الدراسة» وملااحظات 
الباحث بشأنهاء ومدى إيفائها بالغرض المطلوب. 

6 نوع الدراسة والمنهج المستخدم : : طريقة لبحث أو المنهجية المتبعة. 
وما إذ ذا كانت قد اقتصرت على 0 الوصفية التحليلية أو 
الاستقرائية» أو أية وسيلة أخرى. مثال: تعد هذه الدراسة دراسة 


9 


01 


12 


.13 


.14 
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وصفية تحليلية استعان فيها الباحث بمنهج أساسي هو المنهج الوصفي 
الذي يسعى الى وصف وتشخيص موضوع البحث من مختلف جوانبه 
وكافة أبعاده. . 

حاجة المكتبة القانونية إليه. 

الطريقة الرئيسية التي اعتمد عليها الباحث (وثائق - قرارات _ 
مقالات - مقابللات - انترنت. 000 الخ . 

يشير الباحث إلى الجوانب التى سيتناولها فى دراسته مما أغفلته 
الدراسات السايقة. 


آذوات الدواسة اذى حال امنيعانة الياحث بغدد من الأدوات: كنتب 


أكاديمية متخصصة» بعضص الدراسات» مقايلاات شخصية مع بعضص 


نبذة عن المصادر الأصلية التي لم يسبق نشرها أو تداولهاء وتوصل 


التصميم أو التقسيم الداخلي للبحث»؛ أي مشتملات البحث أو 
المخطط: ذكر عناوين الفصول وأسباب هذا التقسيم (مخطط 
البحث). 


الصعوبات التى واجهها الباحث أثناء تحضيره وإعداده للدراسة. 


كلمة الشكر والتقدير اذا لم يخصص لها فلم و لا 


ملاحظات : 


أ - يجب الانتباه إلى ناحية جوهرية» وهي أن لا نعالج في المقدمة 


)221 المرجع موقع جامعة المنصورة على الانترنت: الخطوات المنهحية لإعداد البحوث . 


< 15968 ,0 امع /رمامء. تام نرع. لاط اطاط > مع . لل . كفطل بوابو ارتم اط 
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أسئلة مطروحة» ولا نضع استنتاجات أو خلاصة قد يكون من 
الواجب وضعها في الخاتمة. 

ف <تدخل المقلمة ضمن الصفحات الأولية» وتاعد أورافها ترقيماً 
بالأحرف الأبجدية. 


اج - هي أول ما يقرأه المشرف أو المناقش أو القارئ ولكنه آخر ما 
د -أهمية الموضوع هي مقدمة المقدمة وتصاغ في فقرة أو فقرتين 
للفت نظر القارئ إلى أهمية البحث وسيب اختياره. 


3 


ويما أن معظم نقاط المقدمة واضحة فسنكتفي بالتحدث عن أبرز 
وأهم نقطتين في المقدمة: الإشكالية والخطة الأولية (التصميم) في هذا 
الفرع» تاركين أنواع التصاميم وكيفية وضعها إلى الفرع اللاحق. كونها 
تشكل عناوين صلب الموضوع. 
أولاً : طرح الإشكالية البحثية 

الإشكالية هي نقطة الارتكاز الأساسية لأي بحث وفيها تتضح معالم 
المشكلة ومنها يعرف القارئ ماذا يأمل الباحث من بحثه”2"©. والبحث الذي 
يخلو من إشكالية محددة هو بحث غير جدير بصفة العلمية لأن نقطة 
الارتكاز الأساسية التي يدور حولها أي بحث علمي هي مشكلة أو تساؤل 
يتطلب حلاً أو جواباً. أما طرح الإشكالية على شكل سؤال فيعني أن 
جواب السؤال هو غاية البحث؛ لذلك تساعد الصياغة في تحديد الهدف 
الرئيسي للحت 

الافكالية اتبدية هن" الدوامنات التطبيعية للقانوق ناعة فالا شكل 
موضوع قانوني يكلف الاك أو الدارس بإعداد بحث حوله. بمعنى آخر أن 


222 د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية» (م.س.3.)ء ص :200. 


منهجية البحث القانوني 141 


العنوان بحد ذاته يتضمن الإشكالية ١‏ لعلمية التي تلزم ا الطالب بناء عمله 
البحثي حولها: حيث تكون محور التحليل والدراسة. 


جة لمي ف لانن ماج ران ا ا البدء بقراءة 
الموضوع. ليتروصل إلى |* شكالية علمية يمكن أ ن تمثل الفكرة الأساسية أو 
العمود الفقري الذي يتمحور حوله المرضوع. 

وبالإجمال؛ مهما كان نوع البحث فعلى الطالب التأني في استعراض 
ألفاظ وعبارات الموضوع المطروح؛ من أجل حصر الإشكالية العلمية التي 
يتبلور حولها الموضوع. عدا عن أن تحديد السؤال الرئيسي مهم جدا 
للباحث فهو يحفظه من الضياع نتيجة ظهور آفاق جديدة. 

وقد كم الور معالجة الحق وتقسيماته» وقد 
تكون مثلاً: و قع التعامل ال لتجاري بين الشركات في القانون اللبناني. وقد 
تتناول وصف 0 أو قد تدور حول وجود آثار قانونية معينة » الخ. 

وتاستعناز فإن إتكالية العف من أى سوال يتاع إلى إجا 
ويمكن البحث فيه. 
النتقاطء من أبرزها أسئلة أو تساؤلات علينا أن نجيب عليها خلال البحث 
وعلى أساين هذه التساؤلات نعمد إلى تقسيم بحثنا . 
ثانياً : الخطة التمهيدية للبحث: 

إن الخطة التمهيدية الجيدة هي الضمان الأكيد لنجاح العمل 
المطلوب. وهذا يتطلب دراسة مسلسلة لمحتويات البحث» لمعا لجة ة النقاط 
المطلوبة. ولاستبيعاد المسائل الزائدة وغير الضرورية» والتي لا ترتبط 
مبأاشرة بالموضوع. وتعتبر الخدة عضرا سانيا 0 أي موضوع 
قانوني » فهدو الإطار الذي ستحرر فيه الموضوع. ويتم إعد أد مراحل الخطة 
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عادة على الشكل الغالى: 

أ - جمع المراجع المتعلقة بالموضوع: ويأتي “ذلك حكماً بعد 
تحديد الإشكالية؛ لأنه من الطبيعي أن لا نبدأ في تحديد معالم 
التساؤلات» فالمخطط هو الشكل الذي سنجيب فيه عن 
الإشكالية التى طرحناها . 

ب - يقوم الطالب بإلقاء نظرة عليها: وذلك لتكوين صورة عامة عن 
موضوع البحث. نبدأ بعد ذلك في عملية الفرز والتبويبء فنفرز 
المعلومات التى تجيب عن الإشكالية التى طرحتاها عن تلك 
التي لا علاقة لها بالإشكالية» ثم نفرز المعلومات الهامة عن 
الثانوية . 

وضع مخطط أو تصميم للعمل: وهذا المخطط أو التصميم يكون 

الفصول وعناوين الأقسام في كل فصل؛ ومن الناحية العملية فالمخطط 
هو: كيف نقسم البحث» إلى أجزاء أو فروع عناوينها منبئقة أو مشتقة من 
العنوان الأساسي ومنسجمة بين بعضها البعض؟. 


الفرع الثاني: تصميم البحث 

بما أن التصميم هو إجابة عن الإشكالية» فإنه يختلف باختلاف تلك 
الإشكالية» ويتم وضعه بعد استيعاب الموضوع ومعرفة أقسامه الرئيسية. 
وجمع المعلومات التى يمكن الحصول عليها حوله. وكتابتها دون مراعاة 
المعلومات» حيث ننتقل إلى تبويب معلوماتناء وذلك بأن نحاول أن نجمع 
المعلومات المتشابهة أو المتقاربة في مجموعتين رئيسيتين تمثل كل مجموعة 
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منهما أحد قسمي المخطط ونقوم بعنونة كل قسم. 

وللقيام بذلك يجب أن نفهم الموضوع جيداً وأن نجمع القدر الكافي 

البطارات" لكي 0 الاشكالية كل و 00 
يؤدي إلى سهولة الإجابة على الإشكالية الموضو ول 

عر هذا المخطط أو الشطة التمهيدية التى نعرضها في آخر مقدمة 
البحث من خلال التصميم الذي نتبعهء» والذي يظهر معالم الموضوع ويبين 
البعض ١‏ وتختئر “مرأة عاكسة لمحتويات موضوع البحث 

روود عد كاري صمي موصو ليت إلئن أقسام وفصول» لكن 
أهمها وأكثرها شيوعا نجهلا نا الويف إجمالاً هي طريقتان: طريقة 
يا الاريطي» 0 000 2 5 القانو نيه نية تطبق الطريقة 
أولاً : طريقة التبويب التاريخى 
نشوئه وتطوره عبر التاريخ, أو بمعنى آخر هو التصميم الذي يراعي 
التسلسل الزمنى. وندلى توضيحاً بالأمثلة الآنية : 

+ عقود: إنشاء العقد - تنفيذ العقد- انقضاء العقد. 

«» مؤسسة : إنشاء أ تأسيس - مفاعيل أو سير العمل- 


+ صلاحيات رئيس الجمهورية: قبل الطائف - بعد الطائف. 


اكت 0ك 


030 اعم دعن لازم ع طبمع ملا إصناممع تددم .اع ممع.ومداممع // نم اال 
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ثانياً : الطريقة البنوية 

هي طريقة رائجة في عذد من العلوم الإنسانية مثل علم النفس 
والفلسفة وعلم الإجتماع وفقه اللغة...240)» ومنها القانون؛ حيث يرتكز 
مثل هذا الأسلوب على دراسة بنية الموضوع المدروس من خلال دراسة 
مكوناته ومبانيه والعلاقات القائمة بينهما. وهنا ينصح باستعمال هذه الطريقة 
بالوقت الراهن أي دراسة الوضع كما هو حالياً. 

مثال: دور السلطات في 2 الدستور. هنا يقسم التحة إلى 
قسمين: دور السلطة التشريعية ودور السلطة التنفيذية. وهنا لا حاجة بنا إلى 
دراسة التطور التاريخي لتعديل 00 آذ التركير هو على كه أن انباتك 
التعديل في ظل الدستور الحالي”2"5. وبطبيعة الحال يمكن المزج بين 
لطريقتين (التاريخية والبنيوية) في تناول الموضوعء وربما هذا هو الأفضل. 

ويميز يميز المقهاء ء بين نوعين من التصاميم أثناء تطبيق الطريقة ١‏ البنيوية: 
3 الأول هو: 0 2 م القاعدة 00-6 والنوع 
0 بالوضعية 0 فى 00 المطروحة. 
القاعدة ١‏ 00 ما من 1218 (الحالات الواقعية المشمولة بالقاعدة)» 
أو من الحكم أو الحل الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات. وينطلق 
التقسيم من الأفكار الأساسية التي يتمحور حولها || 


وبالحالتين يعتمد التقسيم الثنائي. وفي أسوأ الأحوال يُعتمد التقسيم 


14 محمد تثمان الخثشت ٠‏ فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية» (م.س.ذ.)» 
ص: 24 


(15) -وتؤاظ نإ صواوزوعم ,عستلاناه 0 15لأمه اع نع0, < لإعمص يرو بحلة. عن عنام طاكتلعمع. احم مقاط > 


ات 
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القلاتر "علي تكن الميداله الام 'تى اللشعك لقني الاو م 
البحث. أو المبادىء في القسم الأول والاستثناءات في القسم الثاني» إنما 
شرط مراعاة التوازن التقريبى بين الأقساد. 

تصميم يعتمد من الفرضيات :إذا كان البحث مثلا يتعلق بالعناصر 
الواقعية للنزاع القضائي فنقسمه مثلا : تصرفات قانونية - وقائع مادية. وإذا 
كان يتعلق بتصرفات قانونية» فنقسمه إلى تصرفات تقوم نتيجة تطابق 
إرادتين » وتصرفات تقوم بإرادة منفردة. 
جزء ان التعويض) أو (إلغاء - بطلان - فسخ)» أو الحقوق المكتسبة 


القانون حيث يقسم البحث إلى قسمين: الأول يتناول المفهوم» والثاني 
تكريسه فى القانون الوضعى. أمثلة على ذلك : 


التصاميم الغائية : وهي التي يتم فيها تقسيم البحث وما لمصالح ودور 
الأشخاص المعنيين بالوضعية القانونية في المسألة المطروحة. 


(16) د. على ابراهيم: منهجية البحث القانوني: (م.س.ذ.)؛ ص: 202 وما بعدها. 
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ثالث : ميادىء التصميم : 


يمكن تشبيه البحث بجسم الخروف تحيث تمثل المقدمة في زأسن 
الخروف والخاتمة بإليته» والبحث بجسمه؛ أي يجب المحافظة على 
العؤاون المعقول بين عناضى البحدف فنك لأ تبه بالعناسق والعوارن 
الشكلي والجوهري» فحجم المقدمة كرأس الخروف يتأرجح حوالى نسبة 
0+ والقسم الأول : حوالى 40 96» القسم الثاني: حوالى 40 مإ 
ويكون عادة أقل بقليل من القسم الأول. والخاتمة: لا تتجاوز 9010. ش 

فإذا ما كان البحث حوالى المئة صفحة فلا يجوز أن تتجاوز المقدمة 
ال10 صفحات تقريباً؛ والفصل يتأرجح حوالى ال 40 صفحة» والخاتمة 
مع الخلاصة حوالي ال 5 صفحات. 

وهذا يمكن تقسيمه على المسابقات الخطية فى الامتحانات الجامعية» 
وفي الامتحانات الشفهية في البو ل 0 


ومهما كان نوع التصميم فإن هناك مبادىء يجب مراعاتهاء أبرزها: 


التوازن بين الأقسام والتوازن بين الفصول أو الأجزاء. 


(17) عكاشة عبدالعال و سامي منصور: المنهجبة القانونية» (م.س. ذ.)» ص: 40. 
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الموازاة: اق .أن تكسم كل عفؤان ن إلى عناوين متوازية بمعنى إذ | كان 
أول عنوان فرعي اسمء فليكن الثاني اسم. 


التقسيم: تقسيم كل عنوان إلى قسمين أو أكثر”"©. 

يجب التذكر أن وضع التصميم الأولي قبل كتابة البحث أو المقالة أو 
ار الام 1 ع لك سهولة أكث كثر. وقد يعود له 
اعتماد النموذج الذي يضعه أ والاء لك جك سيد 0 
وحتى لو عدل فيه الباحث لاحقاً زيادة أى تيصضان : فهذا سيكون أنفع 


وأسهل له في طريقة الكتابة. 
الفرع الثالث: الخاتمة: 


خاتمة البحث من حيث الشكل هي آخر ما يتضمنه البحث» وتشكل 
ملخصاً نهائياً له. وفيها يقوم الباحث ببلورة النتائج والأفكار والأجوبة» التي 
يتوصل إليهاء على ضوء تحليلاته المتضمنة في صياغة الموضوع. 

بهذا يجب أن لا تحتوي على معلومات أو حقائق جديدة تضاف إلى 
البحث. كما لا يجوز فيها الاقتباس أو الإشارة إلى مراجع تؤيد فكرة ما. 
بل هي مجرد وصف سريع لهذا البحث وللنتائج والمقترحات والتوصيات 
التي توصل إليها البا 

لكو لا يجوز باق حال من الأحوال ان تكون الخاتمة مجرد ملخص 
لما تضمنه الموضوع من تحليلات» إنما يجب أن تعبر عن الإجابة التي 


(2>18 لاط ممافابعم - عمالكياه مه عمامم ابعل < لإعلا, بدو نا لع. عبان علام. طكتاعمع. ابنجم/رتطااط > 
لك .مه ,لتلعة1 مدوواطع 
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يقدمها الباحث للإشكالية المطروحة. تلك الإجابة التي توصل اليها اله ليها الباحث 


من خلال التحليلات التي تضمنها الموضوع*”" 2 يضاف إليها ما ما 


لوداا ياي عطي ال لفقهاء أن تتصف الححة يعي امود وتسم ل 
م ع 0 محذددة. ١‏ 0 


الخاممة. 
أولاً :زات الخامة 
1. تتميز بأنها حصيلة البحث بأكملها ولا تشكل جزءاً منفصلاً عنه أو 
ذائباً فيه. 
2. تجسد النتائج النهائية التي توصل إليها الباحث من خلال استقصاءاته 
ودرسه للموضوع. 
- إلى حد ما - بالمقدمة لأنها تجيب على بعض الفرضيات أو 
التساؤلات التي تطرح في المقدمة 
4. تستخدم عادة لإبراز أهم النتائج التي استخلصها الطالب في بحثه. 
5 أ ككل ترادا #الانكوارا الا ايعان نالسر امنا تسمل لريظ 
عناصر الموضوع بعنها بعقن واسلا من النتائج من البحث. 
ثانيا: أقسام الخا 
تسهيلاً لصياغة فقرات الخاتمة يقترح التقسيم المتسلسل التالي : 


الفقرة الأولى: استعراض ماهية الدراسة» دون الدخول فى التفاصيل» 


(19) د.هاني دويدار: منهج الدراسات التطبيقية في مجال علم القانون؛ الدار الجامعية» 
بيروت: 18 ص : 86, 
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الفقرة الثانية: الاستنتاجات والنتائج والأفكار الجديدة التى توصل 


الفقرة الثالثة: المقترحات أو التوصيات التى يرى الباحث أنه من 


الفقرة الرابعة: اضرع حا راض مكل وتواضتيم درابية: في المسايرل 
(فالموضوع المعالج لا يقغل)» إما للباحث نفسه أو للغير. لأن أهمية 
البحث لا تتوقف فقط على تقديم الحلول» بل كذلك على الأسئلة ١‏ الع 
تثيرها وتفتح فيها آفاقاً جديدة لبحوث قادمة. 


الفرق بين الخاتمة والخلاصة 


يعتقد البعض أن الخاتمة والخلاصة تشكلان مفهوماً واحداً لآخر 
أجزاء البحث» لكن هناك فرق بينهما من حيث الشكل أو من حيث 
ادر 


فالخلاصة هي تلخيص حرفي للدراسة وتستعمل لأغراض أخرى غير 
أغراض الخاتمة» فهي تطلب عادة في المجلات ومرا اكز جمع ع الرسائل 
العلميةء والأبحاث | الفكرية ١‏ اللو كي تكسن مود تاديد للتعريف 
بالمقالات أ و الرسائل التي تتجمع لديهاء بحيث يمكن للقارئ أن يأخذ 


فكرة موجزة عن فحوى الدراسة والجوانب التي تعالجها الدراسة أو 
220١ , !|‏ 


بينما تشكل الخاتمة المرحلة النهائية من البحث وإحدى أقسامه الرئيسية» 
والتي بدونها يكون البحث مشوهاً وفاقداً للإجابة التي يبحث عنها القارئ. 


(20» عمار أبو حوش: دليل الباحث في المنهحية وكتابة الرسائل الحامعية. (م.س.ذ.). 
ص: 01 
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وهكذا بعد أن اطلعنا على الأقسام الرئيسية التي يتألف متها البحث 
وأصبح لدينا إلمام بأقسام البحثء. أصبح بالإمكان معرفة ما نحتاجه من 
مراجع للحصول على المعلومات المناسبة والضرورية للقيام بالبحث 
المطلوب. فكيف يمكن الاستفادة من هذه المراجع للتمكن من تحضير 
المعلومات؟ وما هي طرق جمعها؟ وكيف يتم حفظها وتدوينها استعدادا 
لإنجاز البحث؟. 


منهجية البحث القانوني 151 


الميحث الثانى 
المرحلة التحضيرية 


بعد تحديد إشكالية البحث ومعرفة التساؤلات التي يجب الإجابة 
عليها؛ وبعد التمكن من وصغ تصميم أولي يصبح بالإمكان البدء بالمرحلة 
التحضيرية لإتتعاز البحت المطلوب».لحيث: يحم التوجه- مباشرة إلى المكتية 
للبحث في المصادر والمراجع عن المعلومات التي نحتاجها. وقبل الحديث 
عن كيفية تدوين المعلومات وحفظها لا بد لنا من التعرف إلى ماهية 
المصادر والمراجع وتسلسلها وكيف يتم إدراجها في البحث» ومن ثم ما 
هي الأساليب المعتمدة للتفتيش فيها عن المعلومات؟ 


المطلب الأول 
المصادر والمراجع 


هناك التباس في أذهان الطلاب بالنسبة للتمييز بين المرجع والمصدرء 
إلى وجوبت التفرقة بين المصادر والمراجع. 


- المصدر (:ه5): هو كل كتاب يعالج فَوضِيوغا معيةا معنا لعقة 
شاملة وعميقة» ويشتمل عادة على حقائق أساسية صحيحة» وهو 
مركتي يشكل يسما على الباحثين الاستفادة من معلوماتهء وهو أقدم 
ما يحتوي من مادة حول موضوع ما. 

- المرجع (80826): فهو ما أخذت معلوماته (المادة الأصلية) من 
مصادر متعدةة (كتن متطبوقة حنيعاً): وأخرجت فى ثوب جديد. 
وعلى الطالب العودة دائما إلى الأصول والمصادر إلا إذا تعذر عليه 
الأمر فيعود إلى المراجع. والمراجع هي ما نعود إليه مرّة بعد مرة» 
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همه او الوا جو لمي اللغوية 
ودوائً ئثر المعارف). الى أساسن د أو على 
أساس جغرافي 0 الأطالس) - ومنه دليل الها سن 


وتلغة أنسط فالمصي تسهية تظلق غك كفن العلماء القديمة: 
ا والمراجع الأصلية» هي المراجع الأقوم في 
الرسائل العلمية» ولذلك يفضل اه إليهاء لأنه كلف 
ازداد استخدام المراجع الأصلية كلما عظمت قيمة البحث». وخاصة إذا 
كانت هذه الحقائق لم تكتشف أو تدرس وتناقش من قبل . 


ومهما كان نوع المصادر والمراجعء وإن كان الطالب حراً في 
اختيارها» فهو ملزما بإدراجها في قائمة سمخصصة في آخر البحث. 


الفرع الأول: عرض المراجع : 


تعتبر قائمة المصادر والمراجع النسن الأشابكي الذى: معد اليم عي 
التوثيق في البحث العلمي بشكل عام والبحث القانوني بشكل خاص. وهي 
بلا شك من أول الأمور التي يطلع عليها القارئ مع الفهرس والمقدمة» 
ولذا فهي ذات أهمية كبيرة في تكوين الانطباع الأولي عنده. 


لهذا فإن البحث يجب أن يتضمن ا يس د 
د جدية البحث و راسة» وتعتبر 0 
0 الأمانة | لم تتشي أن يت اب ا لي اتاب 


22 
ذا أراد 2 1 


010) د.عليى ابراهيم : متهحية البحث القانوني» (م.س.3.)» ص : 264. 
(22) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي ف في العلوم القانونية . (م.س.ذ.)ء ص: 225. 
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الفرع الثاني: محتويات قائمة المصادر والمراجع: 

تحتوي القائمة أسماء كل المصادر والمراجع التي أشار اليها الباحث 
فى هوامش البحث» وكافة الدرا اسات 00 ولكنه لم 
3ك :. (223) 
يشر إليها في الهوامش”**' وهناك بعض القو عد التي يجب مراعاتهاء منها: 
أولاً : تدوين المصادر في قائمة المراجع: توجد طرق متعددة لكيفية 
تنظيم قائمة المصادر. وهذه الطرق هى : 
1. طريقة التزتيب«الألفيائي, حسب أمماءعائلة المؤلفين. 


2. وم ل والمر 0 5 التى تعالجهاء 


3 طريقة امه المصدر عد وهذه ١!‏ لريقة لها 
أسالبيع متعدؤة” كالآي: الكثي- 'الدورياك: - متوعات: 

وينصح باستعمال الأسلوب أو التسلسل التالى: 

1. الموسوعات والمعاجم والكتب». وإذا كانت المراجع أو المصادر بعدة 
لغات. فينبغي ذكر كل مجموعة بشكل مستقل عن المجموعة 
الأخرى» فمثلا: 


1 - المصادر والمراجع باللغة العربية.مع مراعاة الفقرة(أ) أي طريقة 
الترتيب الألفبائي حسب أسماءعائلة المؤلفين. 


- المصادر والمراجع باللغة الإنكليزية. 
خ - المصادر والمراجع باللغة الفرنسية. 
2 الدوريات: العربية ثم الأجنبية. 


ما| 
ص. أنه 
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3. المخطوطات (كتب غير مطبوعة وغير منشورة). 
الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية والمقالات والمراسلات والمحاضرات 
5 الوثائق الخاصة والرسمية 
ثانياً : كتابة بيانات المراجع 
1. إذا كان 0 0 فإن بياناته تكتب على النحو التا! 
لقب المولعي اليجدء يلي ذلك فاصلة» ثم اسم المؤلف 
الشخصي فاسم أبيه» اله 

إذا"كان للكعات اكت تند مؤلف. فتذكر أسماؤهم حسب ترتيب 
: ورودها على الغلاف. 

إذا كان مؤلف الكتاب غير معروف» فيكتب مكان الاسم كلمة 
' مجهول". 

بعد اسم المؤلف يذكر إسم المرجع بخط أسود أو حروف مائلة أو 
يوضع تحته خطء ثم يليه قاصلة (0). 

رقم الطبعة. يليه فاصلة أو فاصلة منقوطة (؛). 

الناشر» يليه فاصلة (0). 

مكان النشرء يليه نقطتان رأسيتان (:). 

سنة النشرء يليها نقطة إذا كان الكتاب ليس له أجزاء متعددة. أما إذا 
كان له عدة أجزا اء فإنه يتم وضع فاصلة (20). 

رقم الجزء إذا كان للكتاب أكثر من جزءء يليه نقطة 0 

إذا كان نفس المؤلف له أكثر من كتاب تم الرجوع إليف فإنه لا ينبغي 
إعادة كتابة اسم المؤلف. وعندها يكتفى بذكره مرة واحدة فقط. على أن 


يترك المكان خاليا تحت اسمهء أو يوضع تحته خط» ثم يذكر اسم المرجع 
الثانى أى الثالث. 
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إذا كان المرجع مقالآ» فيتم وضع بياناته كالتالي: 

اسم المؤلف وفقا للطريقة المذكورة أعلاه. 
عنوان المقال موضوعا بين شولتين مزدوجتين * " 


رقم العدد. 


رقم الصفحة وا 0 ية المقال حتى نهايته. 


0 0 ل السابقة مباشرة» إلا أنه 
يتم وضع عنوان المؤلف الجماعي في مكان اسم الة أو الدورية. 
4. إذا كان المرجع رسالة أو أطروحة جامعية يتم كتابة البيانات كالآني: 
اسم المؤلف وفق الطريقة المذكورة أعلاه. 
أن الرسالة بخط أسود. أو حروف مائلة» أو يوضع تحته خط 
بلق ذللك نقطة 3 
نوع الرسالة: ماجستير أم دكتوراه. 
الإشارة إذا ما كانت منشورة أم لاء يلي ذلك فاصلة (0). 
اسم الجامعة أو الهيئة العلمية التى ناقشت الرسالة» يلى ذلك فاصلة () . 
سنة تقييم الرسالة». يليها نقطة (0) . 
0 درج معظم الباحئين على وضع قائمة ا المصادر والمر لمراجع في اية 
البحث أ و يفضل البمض أذ بشع في تهاية كلل فصل كا 
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ولكن الطريقة الأولى هي الأنسب والأكثر شيوعا”*2'؛ أي قائمة متكاملة 


الفرع الثالث: أساليب التفتيش في المراجع 


الأسلوب الأسهل فى في المراجع 0 إلى 
الفهرس. وهناك نوعان من 0 م الهجائي للمؤلف» أو فهرس 
الأعلام: أي الأشخاص الذين ورد ذكرهم في البحث؛ وهناك فهرس 
للكلمات الرئيسية وفي أي صفحة وردت»ء وهذا ما تعتمذه اليوم معظم 

الأجنبية» حيث تدلنا الكلمة إلى الصفحات التي وردت فيها. والنوع 
الثاني السائد في المكتبة العربية هو فهرس المواد أو المواضيع: حيث 
نستنتج منه مدى علاقة الكتاب والكاتب بموضوعنا. 


يوم الفهرس بدور المرشد الجغرافى , لقارئ البحث» إذ يساعده على 
تكوين رؤية مبدثية شاملة عن محتواة. مط كه الوصول من أقرب 
طريق إلى الموضوع الذي يهمهء وكلما كان الفهرس شاملا متعوقيا دقيقا 
ايان كان أفضل وأوقع عند القارى. 

يشمل الفهرس ترتيب عناوي: البحث وما يحتوي عليه من فصول 
وفروع ومباحث ومطالب حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي ويقابله 
0 الصفحات التي 0 ل ا 
ومعتمد : ا الاح ا العملية وضعه في نهاية البحث. 

وقد اعتاد الفقهاء على وضع فهرس ل ع ا 
كتاب- يساعد القارئ على الرجوع إلى ما يريد دون أ ن يضطر إلى قراءة 
البحث كاملاً: وعادة ما يكون ا اسن ردقه 


ص :118. 
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البحث ويشمل كافة العناوين الرئيسية والفرعية ورقم الصفحة لكل منها. 

ويمكئنا بعد معرفة ما نحن بحاجة له إما أن نصوره أو نسجله أو 
تلخصة أو ندونة- أخنة المتعلوماتكت فاليطلون لاعفا إعادة ضيافة نا 
افتسناء ناسوت شخصي أثناء الكتابة. وهذا ما سنتناوله فى المطلب 
الفالعاسن ةا الع 7 ْ 

وقد سهل استخدام شبكة الإنترنت للوصول لمصادر المعلومات 
المتنوعة ومن جملتها الدراسات والكتب القانونية» فهناك تحول يومى كبير 
نحو المصادر الإلكترونية عبر الإنترنت» والابتعاد عن الإصدارات افليس 
(المطبوعات الدورية). ورغم تأخر الجامعة اللبنانية في هذا المجال فقد 
استحدث مؤخراً مركز للمعلومات القانونية في الجامعة اللبنانية» وينتظر أن 
جل اما مكان: الدكان ا فقن كك ١‏ لميولة الت 1 

وتشكل نظم المكتبات الإلكترونية الأدوات الأساسية لوصول خدمات 
المكتبات لروادها وتتنوع هذه النظم من نظم آلية للإعارة أو الفهرسة 
والتصنيف أو الضبط البيلوغرافي إلخ. ..هذا إضافةً إلى ما يؤمنه الإنترنت 
بشكل تفاعلي مثل نظم الخدمات والرد على الاستفسارات وغيرها من 
وسائل تزيد من فرص التعاون بين المكتبات الافتراضية. 

وني حال استعانة الطالب بمراجع الكدرونية فعليه وضع لائحة 
بأسماء المراجع وعناوين المواقع المستعملة كمراجع ضمن قائمة المصادر 
والمراجع» ويأتي ترتيبها بعد لوائح الكتب العربية والأجنبية وقبل الدوريات 
عادة. 


المطلب الثانى 
تحضير المعلومات لمعالجة البحث 


بغض النظر عن نوعية البحث القانوني: تحليلاً كان أم تعليقاً على 
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على معلومات بحثه من خلال المصادر والمراجع الموجودة بالمكتبات 
التقليدية أو الافتراضية. وتسمى هذه العملية عملية التوثيق أو البيبليوغرافياء 
وتعتبر من أهم الخطوات التي لا بد من القيام بها في أي بحث. وهناك 
عذة قواعد ترشد الباحث إلى تجميع المعلومات الأساسية والضرورية 
للتمكن من فهم ومناقشة وإعطاء رأي حول أي موضوع قانوني. كما أن 
هناك عدة أنواع من المصادر والمراجع القانونية التي يعود إليها الطالب 
للحصول على المعلومات التي يحتاجها لإنجاز بحثه. 


الفرع الأول: العودة إلى مصادر القاعدة القانونية 

هما كان نوع البحت فغليدا العودة: يشكل رئيسى أولا إلى البق 
القانوني (مصدر النصّ) وإلى نصوص مقارنة في القانون ذاته» أو في قوانين 
أخرى داخلية أو دولية (مقارنة التعديلات التى تطرأ عليه). وهى تلك 
الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات الأصلية المتعلقة بالموضوع, 
والتي يجوز أن نطلق عليها اصطلاح "المصادر". أما أنواع الوثائق الأولية 
والأصلية العلمية فى العلوم القانونية فهى : 
أ. النصوص القانونية الوطنية والدولية . 
20 التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة. 


3. محاضر ومقررات وتوصيات المؤسسة التشريعية والتنفيذية.(محاضر 
جلسات مجلس النواب). 


4. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة ٠‏ المصادق عليها رسمياً . 


أما المرجع الأساسي في لبنان لنشر القوانين فهو الجريدة الرسمية» 
استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 12 ت2 
سنة 1939 والتي تنص على ما يلي: *إن القوانين والمراسيم تصبح من 
الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم 
الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص 
00 
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وينكن) الاسعنانة يفا بمجموعات القوانين الموجودة في المكتبات. 
ولو لم تكن من مصدر رسمي أو تحت إشراف رسمي. لكن المبدأ هو 
العودة إلى النصٌّ الأصليء سواء صدر باللغة العربية أو الفرنسية» لأن 
النصوص القانونية اللبنانية قد وضعت أصلاً باللغة الفرنسية وتم ترجمتهاء 
وأحياناً جاءت الترجمة في غير محلها. 


الفرع الثاني : العودة إلى مراجع التطبيق والتفسير 

بعد تحديد النصٌّ أو النصوص المعنية بالموضوع يبدأ البحث في 
مراجع التطبيق والتفسير وفقاً للتسلسل التالي: 

| - المراجع القضائية التي تهتم بنشر قرارات المحاكم. 

ب - المراجع الفقهية»ء بما فيها من دراسات أو مؤلفات عامّة» أو 


متخصصة. 


ج - الدراسات العامة أو المتخصصة (أبحاث - ملاحظات - 
تعليقات). 


أولاً: المراجع القضائية 


هناك مراجع قضائية رسمية» كالنشرة القضائية اللبنانية التي تصدر عن 
وزارة العدل؛ ومراجع شبه رسمية مثل مجلة العدل التي تصدر عن نقابة 
المحامين» وهناك مجلات قانونية وخاصة. وبعضها يختص بنوع من 
الاجتهادات لا مجال لذكرها الآن'© . إنما نلفت النظر إلى أن الأفكار 
القضائية لا تنشر وفقا لأهميتهاء بل يتم ذلك بمبادرات فردية. ومعظم 
القرارات التي تنشر هي في العاصمة أو المحافظات القريبة» كما أن معظم 
المجلات القضائية ليست متخصصة بل شاملة (جزائي- إداري- مدني . ..). 


(225 عكاشة عبد العال وسامي منصور: المنهحية القانونية » (م.س.ذ. )ا ص :22 
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1. يجب قراءة القرار المنشور قراءة معمقة ولا يكفى التلخيص. لأنه لا 
يعبر عن جوهر القرارء ولأنه لا يتناول المسألة الأساسية والمركزية 
التي عالجها | 


2 يجب وضروري جداً العردة إلى القرارا نت الحديثة؛ فقد يكون فيها 


موقف جديدك 0 معلل للموقف ١‏ ابق. 


3. ضرورة العودة أساساً إلى قرارات المحكمة العليا (محكمة التمييز أو 
مجلس شورى الدولة). لأنها تقول ١‏ لقانون» وموققها هو الاجتهاد. 
حتى ولو كان وعدا : 


4 ضرورة العودة إلى سجلات الاحكام ل المحاكم (سجلات قرارات 
ماقي العلنا) »لان يالك قراراى موس رقيات دود 10 


تكون غير منشورة. 
تاناء المراجع الفقهية : 

أعد عدادها لا تحصى.». دوهي كل مرجع 0 ليطت رعم 
اختلاف درجة أهميتهاء وتتخذ أشكالاً متعددة» ابتذاءا بالمقالة 0 إلى 
الموسوعة: 


- الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس: الموسوعات 
والمطوللات» وفي شتى ميادين القانون. مثل موسوعات داللوز( 2مالهص): 
الدليل العملي. وكل منها يتناول مختلف فروع القانون. إما على أساس 
الأحرف الأبجدية (موسوعة داللوز)ء وإما على أساس المواد القانونية» 
وبعضها بدأ يتم ترجمتها إلى العربية. مثل مجلة القانون العام وعلم السياسة 
(عنونانامط عمعمو؟ 2 علا عناطط 16ه:120) - تصدر كل شهرين عن (1..6.2.1) 
- ترجمة د. محمد عرب صاصيلا» وتوزعها دار مجد المؤسسة اللبنانية 
للدراسات والنشر والتوزيع. 


- الوسيط: وهي أقل من موسوعة وأكثر من كتاب» مثل الوسيط في 
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شرح القانون المدني للسنهوري. - الوجيز في القانون الدولي ل أدمون 
نعيم- القانون الدولي الخاص ل تيان. 


- الكتب المتخصصة: وتتناول موضوعاً يعطيه المؤلف كل اهتمامه 
مثل (الوسيط في القانون الدستوري) د. زهير شكر أو د. إدمون رباط. 


- الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية: العامة والمتخصصة فى 
القانون الإداري» الدستوري» العلوم السياسية». القانون المدنى» التجارى»؛ 


إلخ. . 


الأطروحات والرسانل القاتوفة الأكادينية المتخصصة. ومجموع 
البحوث والدراسات العلمية والجامعية التي تقدم من أجل الحصول على 
درجات علمية أكاديمية. 


- الدراسات: إما بشكل متقاللات فقهية قانونية (عدوندمء0). وإما 
يشكل تعليق أو ملاحظات على قرارات المحاكم. ينطلق فيها الباحث من 
حيثيات القرار والوقائع إلى بناء رأي فقهي من خلال تقييمه للقرار المعالج» 
وبيان أبعاد مثل ما يصدر حول قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان التي تصدر بكتيبات بالإنكليزية» ويمكن مراجعتها بواسطة الإنترنت 
على موقع المحكمة. وهناك المقالات العلمية المتخصصة» وأحكام القضاء 
والنصوص القانونية مثل نشرة وزارة العدل والدوريات المتخصصة. 


- هناك شروحات للنصوص القانونية وفقاً لترتيب المواد (1- 2- 3 
خوج فقا "الساس أن عيد" وشرح أصول المحاكمات الجزائية أو 
المدنية اللذين يصدران حالياء أو "شارل فابيا" و'بيار صفا" في شرح 
قانون التجارة اللبناني : 


مرحلة الدراسات العلياء إن لم يتقن إحدى اللغات الأجنبية. 
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الفرع الثالث: حصر المراجع: 


أمام كثرة المصادر والمراجع» وخوفاً من الضياع والإحباط لا بد من 
منهجية عمل تتمثل بحصر المراجع أولاء وينصح بمراعاة التسلسل التالي: 


اك ليدأ بالمراجع العامة ثم الخاصةء أي نبدأ بالموسوعات ثم نعود إلى 


الوسيط ثم الكتب ثم الأطروحات أو الرسائل ثم المقالات 
الموضوع الذي نعالج» ثم تأتي الدراسات المتخصصة لنتعمق فى 


ل 


الموضوع بالمدى وبالعمق (أفقياً وعامودياً). 

1 بالمراجع الحديثة والطبعة الأحدث؛ دون تجاهل القديمة عند 

الضرورة . 

3. المعلوماتية القانونية: والتى أصبحت علماً قائماً بذاتهء ويفتح آفاقاً لا 
حدود لهاء حيث يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة بأسهل 
الطرق. 

4. تصنيف المراجع حسب أهميتهاء وحسب أهمية المؤلف. 

5. تحديد الضروري: عند تعدد الكتب أو الدراسات وضيق الوقت يمكن 
قلب الموضوع رأساً على عقب بالذهاب مباشرة إلى الخاص (مثل 
دراسة أو مقال أو تعليق)؛ ومن ثم نحدّد ما هو ضروري للتعمق فيه. 


المطلب الثالث 
حفظ المعلومات وتدوينها 
يواجه الطالب الذي ينظم بحوثه الأولى مشاكل عديدة منها الفوضى 
في القراءة وتدوين الملاحظات عن المراجع المختلفة دون الانتباه لأهمية 
التنظيم في هذا العمل الدقيق» فنجد الكثيرين يملون من البحث ويفقدون 
الثقة بأنفسهم فيتخلون عن متابعة دراستهم. 
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والمشاكل التي يواجهونها مثل: سوء التنظيم وعدم القدرة على ترتيب 
المللاحظات المدونة» وعدم القدرة على ربط المعلومات سبعضها البعض» 
وفقدان المصدر الذي أخذت منه المعلومة. لهذا على الطالب الاعتماد على 
أ ب منظم يسهل عليه تدوين وجمع هذه المعلومات؛ أي على الطالب 
أن يعرف أين سيضع المعلومات التي سيجمعها قبل البدء بتدوينها. 


الفرع الأول: حفظ المعلومات 

هناك عدة 0 ائل لحفظ المعلومات أحدثها الحاسوب أو 
الكسووة كن اكد الأساليب المشكنا ل كسد ابوت البطاقات والتى 
يمكن ١‏ اعتمادها في الكو مبيوتر. 


الطريقة الأولى: نظام البطاقات في تحضير البحث: 

هناك عدة أشكال وأحجام من البطاقات التي يمكن للطالب استعماله 

بغض النظر عن مستوأه ه الأكاديمي» وعىئ تستعمل لتدوين أسئماء المصادر أو 
ام التي يعتمدها في بحثه؛ وبعض هذه البطاقات مسطر على الوجهين 
أو على وجه واحد. 

وأيا كانت أشكالهاء قالمهم هو أسلوب استعمالها وطريقة تنظيمهاء 
ويفضل الطللاب ما محم قيولا من البطاقات (5» 1265-7 سم أو 6- 
4 سم) مع إيجاد وسيلة لحفظ هذه البطاقات كي لا تضيع (كرونو أو 
حقيبة )» أو صندوقة)» وينصح الطالب بما يلي : 


أولاً: نوع المعلومات 


استدعى الأمر تفرد أكثر من بطاقة لمصدر واحد في حال الاعتماد 


ا - 
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النشر؛ الطبعة» .... مكان النشر. والصفحة المقتبسة. 

3. في حال وجود أكثر من مؤلف لكتاب واحد يتبع نفس الأسلوب» إنما 
يكتفي بأول اسم وزملاءه. 

.4 


إذا كان المصدر أحد الدوريات فنتبع اللأسلوب التالي: اسم المؤلف» 
عنوان الموضوع أوالدراسة» اسم المجلة أوالدورية؛ المجلد» جزء 
المجلد. السنة - الشهر - اليوم التاريخ؛ الصفحات المعنية. وإذا كان 
الامر يتعلق بدراسة منشورة في تلك المجلة نذكر اسم - عنوان 
الدراسة - المجلة التي وردت فيهاء» وتحت قي عنوان . 

انا : الملاحظات المدونة: 


على الوجه الثاني للبطاقة وتحت المعلومات الأولى تدون المعلومات 
فرحا أو تليضا و أو بكو آل ابابا تسسدرين الربيرة برف القاوعه أن 
الكلام للمصدر وليس للباحث. 


الثاً: الأفكار الشخصية: 

الملاحظات التي يدونها الطالب من آراء شخصية وأفكار ترد إلى ذهنه 
أثتاء البحث. 
رابعاً : لون البطاقة: نستعمل البطاقات الملونة للتمييز بين المواضيع. 
الطريقة الثانية : طريقة الملف أو الإضبارة: 


يقوم عندها الطالب بتخصيص ملف لكل قسم أو فصل في البحث 
ويكتب عنوانه على غلاف الملف» ثم يقوم بتحديث المعلومات المتعلقة 
بهذا القسم أو المطلب في الملف الخاص به على أن يرتب هذه الملفات 


وفقاً للتصميم الذي وضعه. 


ويمكنه الاستعانة بنظام التصوير (9م106000ام) بعد تحديد الصفحات 
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المعلومات اللازمة حول المرجع الذي صدر منهء إضافة إلى المطلب أو 
الفصل أو. .. كما في الطريقة الأولى. 


بقة الثالثئة : التدوين عن طريق الكومبيوتر: 
0 أحدث 00 وأسهلها يفنت ا الابمة 


الفرع الثاني: تدوين المعلومات 
لاس م 0-0 البحث 0 الباحث إلى 
0 : 5 ا م 
قاعدة محددة لهذا التدوين» بل قواعد تتغير بتغير طبيعة البحث» وياختللاف 
الباحث. فهناك اختصار وهناك فكرة عامة) وهناك شرح ومناقشة واقتياس. 
أولاً : طريقة شرح المعلومات 
بعد تعنى أن يقوم الطالب بالتعبير عن أفكار الآخرين بلغته ا الخاصة. ويسم 
ذلك خلا قراءة المعلومات وتلخيصها بأسلوب شخصي ومناقشة بعض 
ا وتوضيح بعض النقاط والأفكارء مع إضافة ما يمكن عليها. 
ويمكننا اعتماد الاستراتيجية التالية: 
[]. عنثلما م جمع المعلومات ورأينا موضوعا يناسب بحثنا » 
لا نطبع أو نكتب كل ل لا إذا أردنا الئاس مه تخرافياً: 
2. إذا أردنا أن نستعين بمعلومات من مرجع ماء ندوّن ملاحظة على 
بطاقة خاصة مع الفكرة أو النقطة الأساسية التى ستحصل على 
المعلومات منها 
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3 نشرح المعلومات بكلماتنا الخاصة وليس بلعة المصدر حتى لو التقت 
مع الفكرة الأساسية. 

4. نحوّل الأفكار من ملاحظاتنا إلى جمل مفيدة. 

5. علينا أن لا ننسى ذكر الصفحة التى أخذنا منها المعلومات والتي 
سنستعملها كمرجع لما: 


6. علينا العودة إلى المرجع للتأكد من أن معلوماتنا صحيحة» وأننا قلنا 
الأمكار ا 0 


وعندما يأتي دور الكتابة في البحث يصبح الأمر أسهل علينا لجهة 
الاستعانة بالمراجع لأن المعلومات تصبح شبه جاهزة أمامنا ومصاغة بلغتنا. 


نان + طريقة تلقن المعلومات 


التلخيص: هو ذكر النقاط الأساسية لنص ماء ويختلف التلخيص عن 
شرح المعلرمات (#موعطامةءة©) نقطة نقطة. وهو أسهل من شرح المعلومات» 
إنما يحتاج إلى مهارة والتزام بالمحافظة على أهم الأفكار» كي لا تطمس 
المعلومات الرئيسية. والتلخيص عمل قانونى وفنى يعنى الاكتفاء بالنقاط 
الأكثر ضرورة (اه الأفكان الأسانية) كن عمل تعض اخره حيث نشرحها 
أو نلخصها بلغتناء لكن يجب أن نشير إلى المرجع في الهامش. 

والتلخيص وشرح المعلومات هما في العادة عمليتان متداخلتان في 
كتابة المقالات القانونية وتسمحان لنا بالسيطرة أكثر على البحث أو المقالة 
من الاقتباس. فقد تكون الفكرة مناسبة للمقالة وليس الكلمات. لكن يجب 
أن نتذكر أنه علينا الإكتفاء بمعلومات متنوعة بما يكفي لدعم رأيناء وإعطاء 
المثل المناسب للأفكار التي تطور هذه الآراء والأفكار المأخوذة من 
آخرين. 


(226 < لصغط .كمه تله ا مولع نات بط بقع. مام ! ماما . جاوابمط املاط > 
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فعند تلخيص مقطع ما فنحن نحتاج إلى استشناف معنى المقطع ومن 
0 النقاط الأساسية الواردة في المقطع المستعمل. 
والتلخيص عاذة أقصر من طريقة شرح المع روناي 7 


ثالثاً : طريقة يقة إجمال المعلومات 


إجمال الشيء ء معناه إلغا ء تفصيلاته» مثل التلخيص. إنما نعنى به 
تلخيص إجمالي للتص بلغة الطالب وأسلوبه؛ لكن دون تعليق أو تدخل أو 


2 


رابعاً : اقتباس المعلومات 

سياق البحث؛ أ 0 ٍ ار د 

إلى القارئ 0 يوصى باستعماله في 0 التالية : 

1. إذا كان النصص مهماً وذا دلالة بلاغية خاصة:ء أو يدل ويدعم رأي 
خاص أو فكرة شخصية في الموضوعء ولا نجحد ضرورة لاعادة 

2 إذا أردنا أن نؤكد مصداقية رأي ما بدعم زأغ الكاتت: 

3. إذا وجدنا أن قول المؤلف غير م: ماني ونريد معارضته» 0 النصر 
الأصلي لقول الباحث ثم نعقبه برأينا الشخصي المعارض أو الناقد. 

4. إذا كان للفكرة المقتبسة القيمة لتحليل أو مناقشة رأي آخر في سياق 
الكتابة لاحقاً. 

5. اقتطاف النصوص القانونية التي يجب وضعها بين قوسين كذلك. 

(27) ,ممطئاءه18 عمنلك18 عوع1اه 6 بإاألومععامتآ بوماععناط باعاماماط رمعل برط معلا 


خة ,2005 ,متصوعه'1 أه بواأاومع حادلا 
< اأتصاط. قصده تلقام يع صن 00110.28 اما الوم تطااط > 
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6 إذا كانت لغة الفقرة المقتبسة بليغة أو صعبة لا يمكن تذكرها. 


وبالإجمال يجب أن يكون التركيز في | 0 
موضوع البحث؛ ولا يجوز استعمال الاقتباس كثيراً كي لا تضيع الأفكار 
الخاصة. وفي حال استعماله علينا احترام القواعد التالية: 
الى افاريكوةا من مصادر ااه ومعتمي: وجزدينة نا 
2 لا يجوزالتركيز على مرجع واحد أو محدود. 

3. يجب أن يبرز الباحث رأيه أو موقفه من الآراء المقتبسة. 


4 ينصح بأن يكون الاقتياس عدة أسطرء ونضعه بين شولتين 


'مزدوجتين 3 وإذا أضفنا | إليه نص نضعه بين قوسين. وإذ | حذفنا منه 


نضع عدة نقاط:.....ء وفي جميع الحالات يشار ا 0 المصدر في 
أسفل الصفحة. 


ونظراً لهذه الشروط فإن معظم الكتابات العلمية تعتمد على التلخيص 
يذلا من الاقساين "2 والشي د ذاته ينطق على الطلوع الاجتماعية وسنها 
القانون الذي يعتمد على دراسات وآراء فقهية يمكن تلخيصها أو إعادة 
صياغتها بلغتنا (شرح المعلومات). 


الفرع الثالث: نقد المعلومات 

النقد هو فحص وتقييم لقييم الحلول المعروضة» كما هو حل المشكلات» 
أو التحقق من الشيء وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق عليها مسبقاء ولكي 
يأتي النقد لموضوع ما ذا قيمة فلا بد من اعتماده على معابير تعتبر ضرورية 
برأي الباحثين في مجال التفكير»؛ ويمكن تلخيصها بما يلي : 
1 التمسيز بين الادعاءات والحقائق التي يمكن إثباتها بشكل صحيح 


وواضح وبعمق. 


)228 < أتغ طقصه1) 19 0 0 1105يف رق. أله كامانا. بوبم تماغط > 
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2. تحديد مصداقية مصدر المعلومات» ومستوى دقة العبارة (لا زيادة ولا 
نقصان). 
3. التعرف على الافتراضات غير المصرح بهاء وتحديد قوة برهان 
المصرح بها. 
4. الربط: بين السؤال أو المداخلة وموضوع النقاش» .وتتظيم الأفكار 
وتسلسلها بطريقة منطقية. تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مرتبة على 
5. الاتساع (الإحاطة بجوانب الموضوع)؛ والتنبؤ بمترتبات القرار أو 
الحل. 
لحن د يكتمنق عادة بطريقة واحدة من طرق تذلوين المعلومات 
وجمعهاء بل يجمع بين الاقتباس أولأًء ثم تعتمد طريقة الشرح بأسلوب 
ذاتى وبلباقة ودقة» ثم يتم اللجوء إلى نفك المعلومات» ويتطلب عندها إبذاء 


رأى أو موقف ودعمة يم وآراء علمية أو لست : 


(29) د على ابراهيم: منهحية البحث القانوني » (م.س.3.)ء» ص: 200-04 
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الميحث الثالث 
المرحلة التنفيزية - كتاية البحث 


بعد قيام الطالب بالقراءات الضرورية وبعد تصفح كافة المعلومات 
اللازمة لمعالجة بحثه من جميع المصادر والمر لمراجع المتعلقة بالموضوع» 
وبعد الانتهاء 1 تدوين المعلومات اللازمة على بطاقات أعدت لذلك؛ قد 
يجد الباحث أن التصميم الأولي الذي وضعه يحتاج إلى تعديل وأن هناك 
نقاطا من معاتبحها وامععاذ أخروئ: 


عيامه ا جا ا د لكوي ل 


ذاك تغيير ر بعض عناوين الفصول التي أوردها فى لخطة لخطة التمهيدية» وهنا إدا 
ما اقتنع الطالب بضرورة هذا ال فد استشارة المشرف لأخحذ 
ملا حظاته. 

أما إذا رأى أن التعديل قد يشمل عنوان البحث الرئيسي فهذا 00 


إضافة إلى موافقة الأستاذ المشرف» موافقة 00 امسا خض 
إدارة الكلية أو معهد الدكتوراه. 

وفي مثل هذه الحالات فإن التصميم الجديد لا يكتفي برسم الخطوط 
الرئيسية والثانوية» وذلك للتمكن من تدارك النقص وحذف الزائد بشكل 
يسمح بإضافة التوازن المطلوب بين الأقسام والفصول. وبعد الانتهاء من 
كتابة المسودة الأولى. 
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بعد وضع التصميم الجديد والموسع الذي يشمل الخطوط العريضة 
للضمكي. رضن أخد موائقة المشيف مليف ربدأ التاعك ركتاية المنيودة 
الأولى للبحث. ورغم اختلاف الأسلوب الشخصي حيث يفضل البعض 
الالتزام التام بالخطة والبعض الآخر لا يلتزم حرفياء فإننا ننصح باتباع 
المخطط بغض النظر عن الكتابة بالعربية الفصحى في هذه المرحلة؛ وترك 
ذلك للمرحلة اللاحقة. ولكن على الطالب أن لاديفيى ايدا وضم 
المتعب ات وا ةنا إلى المسنادن فى اول ووه وفنا لما سيره فن 
المطلب الثاني من هذا الفصل. ْ ْ 


الفرع الأول: المسودة الأولى 
يقصد بالمسودة الكتابة الأولية للبحث والقابلة لإعادة النظر فيها 
بالتعديل والتغيير والإضافة والحذف”59. ولو سئل أي باحث عن القسم 
الأصعب في إعداد البحث لأجاب أنها المسودة الأولى» لأنه لا يعرف 
الكلمات والتعابير التي سيستخدمها. قد يكون هذا صحيحاً لكن إذا نفذت 
يذل اتن عله السيفة السخضة عننعا يمك المت الأول تمودها تعد 
به الطالب فى أبحاثه اللاحقة. ولمواجهة كتابة سسودة اليخت لأول مرة 
ينصح باستعمال القواعد التالية فى كتابتها : 
1. إبدأ بالكتابة كما يحلو لكء لا تشعر بأنك مقيد بالأطر الشكلية. 
2. لا تقلق حول أخطاء القواعد أو الكتابة يجمل كاملة. افتح نافذة 
خيالك واكتب كل ما تظن أن له علاقة بالبحث. 


3. ومن ثم أعد قراءتك وقيّم الأفكار التي وضعتهاء فالأسهل أن تحذف 


(30) 5د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية » (م.س.ذ.)ء ص : 244. 
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الأفكار السيئة من أن تكتب الجيدة 

إذا وردت أفكار أحسن د لتردد فيمكنك إعادة تنقيح أفكارك. 

تذكر أن تبقى ا فهذه سمجرد طريقة لدأ ده 

العري اد لذ الكو 1 الجادز لتقي الع امون اللعه بالفسيفية اي 
السرد أو الجمل المنمقة التي لا مكان لها في المعالجة القانونية» 
فالمطلوب جمل دقيقة» يعني الكلمة المناسبة في المكان المناسب. 
اترك سطر فراغ أو أكثر بين كل سطرين لترك المجال لزيادة ما قد 
يستجد كما يمكن ترك ظهر الورقة خالياً لوضع الإضافات الطويلة 
2320 

قسّم كل عنوان إلى فقرات ومقاطعء وعند نهاية الفقرة ننتقل إلى 
سطر جديد» مغ مر مراعاة قوا عد الترقيم. 


اعتدك لوطو 77 لعبارات ١‏ السائدة 5 في المجتمع).. وابتعد 


اختصر العناوين وبستطها (بشكل واضحء ومفهوم). واحرص على 
أن تكرن متناسقة مع ب بعضها البعض. 


تذكر أن الكتابة ليست هنا نقلاً حرفياً عن | عايج ارسي 
للأفكار وليس لكافة المعلومات» ويقتضي التعديل أو الشرح أو 
التعليق أو المناقشة. 


تذكر أن الباحث غير الناقل» والباحث هو من يؤثر فيما ينقل أكثر 
يتأثر به. 


العامة . < لالع عن لكنام طمتاعمع امه مط > والومعطلونا مسلعيط 
ليس سن الضرورري التقيد بهذه القاعدة فى حال استعمال الكومبيوثر حيث يمكن إضافة 
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بعد الانتهاء من كتابة المسودة الأولى ينصح بعرضها على الأستاذ 


المشرف لأخذ توجيهاته قبل الإنتقال الى المرحلة الثانية التي سنسميها 
بالمسودة الثانية. 


الفرع الثانى: المسودة الثانية 


بعد الانتهاء من المسودة الأولى وأخذ رأي المشرف يمكن الانتقال 


إلن المرخلة الثانية التي يمكن فيها تحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء 
وإضافة ما يجب إضافته وحذف ما يجب استبعاده. يبدأ الطالب في هذه 
المرحلة بالطل إلى مدي متتل الأككان ومدق تزايطها وتنا بكها في مياق 
النعن: وفنا من الأثر اواك لعدسين الكتابة :وفنا عضن 000 
القانونية التي ينصح بها. 


1 


2337 


إقرأ ما كتبت بصوت مرتفع» في أي وقت تشعر فيه أن كتاباتك غير 
دقيقة أو لا تثق فيها أو في أي وقت تريد مراجعة ما كتبت» ثم قم 
بمراجعتها بصوت مرتفع فإذا أعجبتك فمؤكد أنها ستعجب القارئ. 


تن "الققراك 3 الى مكار على تركريي "نقراك" الكناية” 77 لمعو الطر. إلى 
طول الفقرة. والجمل الداعمة» والعناوين. فالفقرات القصيرة التى 
تنقصها المعلومات المؤكدة» كما تلك التى تضيع عن العنوان 
الأساسي. تدل على عدم نضوج فكري. لذلك ينصح في كل فقرة 
بالمحافظة على أفكار قصيرة ومتماسكة بشكل معقول. 

رتب جمل الفقرة ترتيباً متسلسلاً ومنطقيء بحيث تبنى كل جملة على 


ما قبلها وتمهد لما بعدهاء مع مراعاة الصلة بين كل فقرة وأخرى» 


تتكون الفقرة من مجموعة من الجمل تتناول فكرة واحلة توضحها وتناقشهاء وتعتبر 
وحدة قائمة بذاتهاءلذلك يجب أن تكون متوسطة الطول»؛ ويجب ترك فراغ واضح بين 
كل فقرتين. 
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على أن تنتهي كل فقرة بجملة تمهد للفقرة التالية 0 


ابدأ الجمل بكلمات بسيطة وعبارات قصيرة -(الجمل المبسطة التي 
تحتوي على فكرة واحد”7- واربط المعلومات التي وردت في 
المقطع السابق» أو التي تدل على أنك تشارك القارئ» وينصح بالبدء 
بالجملة الفعلية . 

ابدأ الجملة بالفكرة الأساسية ثم أكملها بما هو ضروري؛ وحاول 
الابتعاد عن الجمل الطويلة المعقدة والمتداخلة والتى من شأنها أن 
تضيع القارئ . ١‏ 

تواضع في الكتابة وابتعد عن الألفاظ الصحفية والإنشائية والكلمات 
الرنانة والطنانة» وعن أسلوب المبالغة والفخر أو التهكم والسخرية. 
والاستخفاف بالآخرين مثل: أؤكد. أجزم؛ أرى» واستعمل عبارات 
تدل على تواضع» مثل: يظهرء قووة اندي سف اا 0 


استعمل عبارات وجمل قصيرة» معبرة» واضحةء مفهومةء ومنوعة. 
على أن تكون مختصرة مع الحفاظ على الترابط الفكري فيما بيتها. 


معان اتحتوما قروا مانب السو العا تسيل الف تهات 
إلغاء العقد --- إلخ””0. 


كلمات غريبة قبل أن تطلع على معناها لتعرف أين تضعها. 


أحمد عبدالمنعم حسن : أصول البحث العلمى؛ المكتبة الاكاديمية» القاهرة : 26 
الجزء الأول: ص :58 

الجملة البسيطة هي التي لا تحتوي على أكثر من فعل وفاعل ومفعول. 

8ع اعلنوإتصاغط له ممع صا ماتمعتمع ليل لمعنكاءت علاط معصمملكة والومامعةاة لما 


كلم عات الطاعدة امعط مرمء. معصسنا 


عكاشة عبدالعال ب سامي منصور» المنهحية القانونية. (م.س. 3 ص : 5- 38 
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10. له تستطرد» واحذر الخروج عن الموضوع . 

11. اعتمد جملاً واضحة تعبر مباشرة عن الفكرة» دون زيادة أو نقصان لا 
تبالغ » 'وخفف من استعمال الجمل الاعتراضية. وتجتّب الجمل 
الطويلة معتمداً تكراق الفاعل + مثل :: أضاف» وغلق الكاتبه» + .): 

12 ركز على وضوح الأفكار وسلامة التعبير واستعمل كلمات قانونية 
وبالفصحى المألوفة الاستعمال. 

3 حاول التنويع في استعمال الكلمات وخاصة التي تعتاد على استعمالها 
كتيزا ديد بديلة 20 


م 
5. اعتمد على 0 د تبنى على أساس ميادىء 5 قانونية 
ملم بها. واعط أمثلة :امك الفسييل اقيم ١١‏ الخطاب القانوني 


6 صحح الأخطاء المتكررة: وذلك من خلال سؤال الأستاذ المشرف أو 
زيارة المكتبة للمساعدة في إزالة الأخطاءء وقم بمراجعة المسودة أكثر 
من مرة. 
الفرع الثالث: مراجعة المسودة 
يتم مراجعة البحث في هذه المرحلة من جهة الاستخدام السليم للغة 
نبدأ بصياغة بحثنا بلغة سليمة. وفي هذه المناسبة يمكننا القيام بالمراجعة 
بأنفسنا أ و الاستعانة بمن يلزم لمر لقراءة ما كتبنا لإجرا ء ما يلى: 


(38) عمعتعنه اطاط بع انخوعع نا مأ كلمعطع سل أمعتاقت وزاط امعصصوكة وارملدعة لا 00 
نمه كلح إعونا-ء طتطعم م رسع د بطامء. تعح 1 
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العربية لأنه من الأسهل للغير أن يرى التماسك والوضوح واكتشاف 
الأخطاء فى كتايعا» فالاسان لا فرق اخطاءة:أما' التمشر قف فليسف ويه 


التصحيح والتدقيق اللغوي69. 


ثانياً : التأكد من استعمال علامات الوقف واحترام قواعد التوثية 
والهوامش» وهو أمر ينصح بتذكره خلال كافة مراحل الكتابة؛ تجتباً 
للنسيان أو ضياع المصادر أو التباس المعنى. وقد وضعنا هذه القواعد في 
مطالب مستقلة رغم أنها تنفذ ضمن عملية الكتابة منذ بدء صياغة المسودة 
الآولى وضبولاً إلى المراجعة التهانية» ولاك احتراماً لقواعد العامة 
وأصول تقسيم فصول البحث. 

وكلما تم مراجعة المسودة كلما خففت الأخطاء. ولتسهيل المراجعة 


وجعلها أكثر فعالية يمكن اعتماد التمرين التالي: التشخيص والتحليل 
والنقد. 


أ - التشخيص : 


بأاع.ره , < ناك حصمع. امه علد كدح !| . ججحمم اط > 
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0 قرر على ماذا 00 في كل فقرة. 

4. تخيل أن للمقطع عنواتاً .. فالكلمات في العنوان يجب أن تدل على 
الأوكان الاياسة 

ثالثاً : أسئلة النقد خلال المراجعة 

من الأفضل القيام بمراجعة جعة البحث بعل فترة من الزمن وعندما يشعر 

الطالب بالارتياح» وتكون كاما مل المعلومات حاضرة فون ذهنه لاد بحيث 

كه القنعاية على" الأشفلة الثالية: 

2. هل يشعر القارى دأنه يتما بسهولة من ح جملة إلى أخرى» وَأ كا 
منها منسجم مع التي قبلها وما بعدها. 

3. هل يشعر القارئ أن الجمل في كل فقرة واضحة ومتحدة مع بعضها 
البعض. 

4. هل تبدأ الجمل يمعلومات مألوفة لدى القارى. 

45 هل تنتهي | الجملة بمعلومات مهمة للقارئ /١‏ لذي يتو قعها. 

6. هل يمكن للقارئ أن يحدد بسرعة غاية كل فقرة (عاه)). 

7 هل العناوين» وخاصة الصغيرة منها. واضحة. 

8. هل هناك تكرار لأفكار دون جدوىء أو لكلمات دون ضرورة (محط 
كلام). 

الإجابة على الأسئلة السابقة حولها بالنفي» وبعد توضيح العناوين» وحذف 


3 


(40) جان - بيار فرائيير: كيفه تنجح في كتابة بحثك . ترجمة: هيثم اللمع: (م.س.ذ.)ء 
ص :112. 
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التكرارء يعمد الطالب إلى تعديل بحثه بما يتناسب إيجاباً مع تلك 
التساؤلات وذلك التحليل» مع مراعاة النصائح التالية: 

1 جعل الفكرة موضوع فاعل في معظم الجمل 

2 وضع معظم الأفعال في بداية الجملة . 

3. أن تكون الجملة كاملة بمعنى أ 
4. تجنب 


ن تتكون من فعل ) وفاعل ومقعول. 
إخقاء الفكرة من خلال جمل المقدمة الطويلة. وعدم تجاوز 
ال25 كلمة للجملة الواحدة مع الحفاظ على وضوح المعنى. 
5. تذكر أن الجمل القصيرة تعبر عن الأفكار بطريقة أكثر قرة(1 © 
المطلب الثانى 
التوثيق والهوامش والترقيم 

لم يكن نظام الهوامش معروفاً لدى العرب قديماًء إنما كان يعرف 
نظام الحواشي حيث تكتب شروحات أو تعليق في جوانب الصفحة وفي 
أعلاها 00 اعفن المكان الذي يترك فيه بعض البياض. وقد كان 

أما الحاشية فهي القسم الذي يخرج عن النص إما لشرح فكرة ما 
إشارة إلى مصدر أو مرجع. وهي ترد في أسفل الصفحة أو نهاية الفصل أر 
في 0 البحث» وتسمى 00 البحث) د اللخارة مه 1 إلى المرجع 

وكتابة ا 0 9 العلمية» لأن البا 
عندما يشير إلى المصدر الذي استعان به فإنه يثبت بذلك الأمانة ا 0 
والتفريق بين أفكاره والأفكار التي أخذها عن غيره. كما أنه بذلك يساعد 


010) أحمد عبدالمئعم حسن : أصول البحث العلمي» ٠‏ (م.س.ف.): ٠‏ صن: : 66. 
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باحثا آخر على التعرف والإلمام بالمصدر المشار إليه» والاعتماد عليه في 
90 242 
ويفضل اليوم معظم ا الكتاب والقراء كتابة الهوامش في الأبحاث 
القانونية في أسفل الصفحةء ويقترح 1 أن 0 ترقيم كل صفحة 
ب4301, ولكن ذلك ليس ضرورياء إذ يمكن استمرار الترقيم حتى نهاية 
البحث أو الفصل » وتتضمن الحاشية عادة ما 6 
1. أسماء المصادر والمراجع التى أخذت منها المعلومات أو الإحالة 
إليهاء لمساعدة القارئ في العودة إليها واعترافاً بفضل صاحبها. 
ف ٠٠‏ الإتالة إلى تحاف أخرى ل التحكة مما التكرار 
5 0 يساعد على فهم المقصود منه. 
4. مراجع إضافية تؤكد أو تلعم أو تشرح وجهة النظر المعروضة. 
5. شرح أو تعليق إضافي للباحث يستحسن عدم إيراده في سياق النص 
6 تدوين ملاحفظفات خاصة بالباحث تتعلقٌق بالموضوع المطروح فى 
المتن. 
وهناك بعض القواعد المتعارف على استعمالها وإن لم يكن هناك 
إجماع حولهاء لكن معظم الكنابانت. تتقية بأكثريتها. 
الفرع الأول: قواعد التوثيق 
ترتبط الحاشية ارتباطاً وثيقاً بالبحث فهي تدل على قيمته وأهمية 
المستندات التي اعتمد عليها الباحث وهي تعتبر جزء لا يتجزأ من البحوث 
(42) محمد عثمان الخشت: فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية» (م.س.3.)؛ 


ص: 115 
(43) د.هاني دويدار: منهج الدراسات التطبيقية في مجال علم القانون؛ (م.س.ذ.)؛ ص: 87. 
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الحديثة. ومن أبرز المبادئ والقو عد التي يجب على الطالب التقيد بها 

ل سر ل فال ماع بعل مال اك م 

1. عدم إغراق البحث فى والتهميش مما يجهد القارئ. 

2. عدم السرم الرئيسية والثانوية. 

التأكد من المرجع الذي أشار إليه الكاتب وعدم نقله دون مراجعة 

ان ١‏ التاكن من عنس ها أكبان إيه امرض 

5. الفصل ما بين النص والحواشي والتمييز بينهما بالأحرف وحجم 
الخط. 

وضع إشارة أو رقم للفت نظر القارئ إلى الحا 


7. توضع إشارة الحاشية في نهاية أي اقتبا 


ذو توق روما ونا حك 


لا ضرورة لذكر الألقاب العلمية مثل بروفسور - دكتور - عميد. ولا 

مانع من وضع مختصرء مثل د. بدلا من دكتور. 

8 يذكر: اسم المؤلف - اسم الكتاب - مكان النشر 
- تاريخ النشر- اسم ورقم الطبعة وعدد الأجزاء ورقم الصف 

10. يتم الإشارة إلى المرجع 2 حي 0 

والكتاب مع عبارة مرجم سابق » ورقم الصفحة . 


11. إذا كان الاقتباس من نفس المرجع مباشرة يتم ذكر عبارة (المرجع 
السابق). 

2. إذا تعدد المؤلفون يذكر اسم المؤلف وتضاف عبارة: وآخرون» 
والباقي كما ف فى الفقرة 9 

13 


إذا كانت د مقتبسة من مؤلف آخر فيجب الإشارة إلى ذلك ' 
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نقلاً عن..." وتكما لى المعلومات وفقاً لما ورد في الفقرة 09 أو يتم 
وضع عبارة: للاستزادة - أنظر - راجع. . 


4. إذا لم يكن للكتاب دار نشر أو تاريخ فيذكر ذلك بين مزدوجين. 


15. إذا كان المرجع مقالةٌ فيذكر مكان نشرهة (عنواد ن الدراسة المجلة 
أو | الدورية - سنة صدور المجلة وعددها ورة قم العدده ثم صفحة 
اقش 

16. إذا كان المرجع قرار أقضائيا تذكر أل لمحكمة التي اصدرته ودرجتها 
0 ئية أو استئنافية أو تمييزية - والغرفة التي صدر عنها: المدنية - 


التجارية - المالية ورقم الغرفة: أولى - ثانية» أو ثالثة» الخ - تاريخ 
صدوره + أسم القضية وأستاماء المتقاضين - مرجع النشير - تاريخه جه 
عذد- القسم الذي لم فيه ادن - الصفحوع وأسم واضع هذه 
الملاحظات إذا كان فيها ملا حظات. 


الفرع الثاني: التوثيق في الحاسوب (الكومبيوتر) 


حظيت عملية توثيق المصادر بجهود المختصين ه في علم المكتبات منذ 
أمد طويل؛ وقد اعتمدت الكثير من داعام طرنا عاهة واي الترله 
وخاصة مع ظهور الكومبيوتر وبرامح مثل 20ه'3١‏ 1دوم211 المزودة بنظام 
يسهل استعمال الحواشي» ولكن يحتاج طلابنا إلى فهم آلية وضع هذه 
الحواشي على مسوداتهم وأحيانا قبل طباعتها وري تمر سنس الذلاك 
سنشرح هذا الأسلوب المقتبس من كلية القيادة والأركان الجوية الأميركية؛ 
ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب جامعة شيكاغو”*. وهو أسلوب طورته 
جامعة شيكاغو منذ أكثر من 30 سنة كدليل لطلابها 5 في كتابة 
مقالاتهم أو رسائلهم أو أطروحاتهم. 


244 كلمع اترطعمة تطتصيط -مع معتطء بوعل تناع ا ع مم اهم تلع ترعاعع ا معط. طنا. لععرارتم كط 
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أولاً: طرق استخدام الحواشي 


أ «خاسوت مزود اليوم ببرنامج لوضع الحاشية إما في أسفل الصفحة 
أو في اجو النص وبالأرقام الس نايف ويمكن للطالب أن يختار ما 
يشاء*”0165ملمهء 05 61816206-100180165””. ) ومن حسنات ال * تعامة اأوم] ' في 
أسفل الصفحة: أنها تسمح للطالب أن يربط بين النص المقتبس والمصدر 
بسهولة لأنهما فى نفس الصفحة. 

أما ال 65 604 فهي تضع الهوامش في نهاية الفصل أو الباب» 
ويبقى فقط الرقم في آخر الفكرة المقتبسة. وصعوبتها هي في رجوع القارئ 


ثانيا : ترقيم الحواشي: 
إذا اعتمدت نظام الحواشي في ذات الصفحة فينصح باعتماد الترقيم 


ضمن كل صفحة على حدة؛ ولا مانع في اعتماد أرقام متسلسلة لكل فصل 
أو لكل البحث إذا كان قصيراً. 


ثالثاً: العبارات التى تستعمل فى الهامش 


لدمعلنط1) 


تعني في نفس المكان» أى 


نفس المرجع 
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الأصل 


"1 
١ 


أنظر أيضاً في الموضوع (ل4ة) دمناتك 40م 


0 ع5 


| 


3 
أ 


ا 
ش 3 
00 


ع8هم م1 ققدم معط 


فقرة 
قلا عن 604 عااة 4ع 
طبعة ثانية ع 250 مماتلء لممعع5 


الفرع الثالث: الترقيم وعلاماته 


تعتبر جزءاً أساسياً من فن الكتابة» نستعملها في التعبير الخطي للفصل بين 
الجمل وبين الأجزاء الرئيسية لكل جملة لتمييزها عن بعضها البعض» وفي 
التعبير الشفهى تستخدم دون أن تلفظ لتنويع الريك 5 


ويمكن القول أن علامات الوقف هي عبارة عن تعديلات أو وقفات 
أو تأخيرات في الصوت حسب اختلااف أفكار النص. وهي من أهم أشكال 


(45) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمى في العلوم القانونية. (م.س. .0 ص : 209. 

246 عكاشة عبدالعال 8 سامي منصور» المنهحية القانونية» (م.س. )ا ص : 41-0. 

(4)47 سسميك الهواري: دليل الباحئين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه»(م.س. 
)ء ص : 89. 
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ضبط الكتابة والإملاء ومن مقتضيات ١‏ التعنت اكير الفايو ين | لواضح. كمأ تستحيل 
قراءة النص قرأة واضحة بدولهاء 5 نصا جالع من علامات الوقف 
تطيحي اا 0 7 لأساو الى ول 0187 انالف كواعق شسيدة 
أولاً: " علامات الوقف 0 استخدامها 


| - النقطة (,): ضيعم في نهاية | لجملة التامةع وعلد انتهاء الكلام (نهاية 
الفقرة)» وبعد الاختصارات». مثل العام 1200 .. أو 990! 


ب- الفاصلة (2): توضع في الأحوال التالية: 


1. بعد لفظة المنادى: مثل : يا شادي». أحضر الكتاب. 


2. بين الجملتين المرتبطتين فى المعنى والإعراب ذا كنت في 
بصو ول نكن ناكا على قن ل ل 


الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل فيمل 


بين المفردات المعطوفة إذا تعلق ما يطيل بينها فيجعلها شبيهة 
بالجملة في طولها مثل: ما خاب تاجر صادق.» ولا تلميذ عمل 


صفه؛ لأنه حسن الصلة بزملائه. 


2. بين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الإعراب» مثل: إذا رأيتم 


الخير فخذوا به؛ وإذا رأيتم الشر فاتركوه. 


3. قبل التفسير» ٠»‏ مثل : أمرتك؛ أن أعطني الكتا 


(248 جان - بيار رآنيير : كيف تنجح في كتابة بحثك. (م.س- ذاياص: 90. 
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هد -النقطتان (:) تستعملان لتوضيح مأ بعدها وتميزها عما 
قبلها'”*'وتوضعان في الآتي 
ذم يض العو واتهكون هلد تال الريين: ابها:المواطونا... 
ممق العوء وأقضافهة سف : 0 سبي مال 
على ما تقول: كذا وكذا 
3. 00 


5002 


ه -علامة الحذف ( 200 : يتم وضعها مكان الكلام المحذوف 
للاقتصار على المهم فيه عند اقتباس نص من كتاب؛. أو نص قانوني. 

و علاامة الاستفهام 2 توضع بعد جملة الاستفهام. مثل : ماذا تقول 
يا رجل؟ 

ز -علامة التعجب (!): آخر كل جملة يعبر فيها عن : الفرح - الحزن - 
الثايف - اززعاء - الا منتغانة: 
0 200 ثانيا ع0 ذ! طال الركن اك 
لأجل تسهيل فهمها. 

- الشرطتان (صري يك ليفصلا جملة أو كلمة معترضةء فيتصل مأ 

قبلها بما بعدها مثل : مختصر -بتصرف- من كتاب. 

ي - علامة التابعية (-): هي عبارة عن شرطتان متوازيتان يتم وضعها في 
آخر الحاشية الآخيرة بمعنى : يتبع وفي أول زيل حاشية الصفحة التالية 


(49) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية» (م.س. ذ.): ص1 241. 
250١‏ سيك الهواري: دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجسثير والدكتوراةء رم.س. 
0 ص: 01 
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بمعنلى : تابع. 
س - المزدوجان أو التنصيص " 0 تو ضع بين العبارات المنقولة حرفيا 
“امنا 13 
باس . 


ع - القوسان (): يوضع بينهما : 
1. عبارات التفسير. مثل: دخل المعلم ثم بسمل (قال: بسم الله 
الرحمان الرحيم): وجلس. 
2 ألفاظ الاحتراس مثل: المؤدب (بفتح الدال) محترم. 
3 العبارات التي يراد لفت النظر إليهاء مثل: 'لقد نسبت لي 
الكذب (ولست بكاذب). فأرجو أن تنتبه لما تقول'. 
في معرض نقل كلام لغير قائله» مثلاً: قال معلمنا "إنما الذي يوصل 
الطالب إلى النجاح هو البّد [والصحيح هو الجد بكسر الجيم]ء 
والانتباه. 
ص - القوسان المزهران # © يستعملان لحصر الآيات القرآنية التى يمكن 
إلا تشياد الت 


8 


ثانيا: أمثلة إضافية عن استعمال الفاصلة 
1. بين المعطوف والمعطوف عليه : الكلام ثلاثة أقسام : (اسمء فعل» 
حرف). 


2. بين الجمل القصيرة التامة المعنى. وإن استعملت كل جملة بفرض 
مثل : العفة فضيلة» البخل رذيلة. 


3 بين الشرط وجوابهء» وخاصة اذا طالت جملة الشرط مثل: اذا 


(51) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية » (م.س. ء ص :242. 
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حضرت الى الصف ولم تصغ إلى المحاضرء فما أنت بتلميذ. 

4 الكلمات ١‏ المفردة ١‏ المرتيطة يكلمات أخرى والشبيهة بالجمل مثا 
ا" العامل في مصنعهء الطالب في مدرسته). 

5. بين الأجزاء المتشابهة في الجملة كالأسماء والصفات والأفعال 
2000 التي لا يوجد بينهما أحرف عطف مثل : كان المعلم في 
الصف يقرأ يشرح ء يعلل» يقارن: يعلق على الدرس دون توقف. 

6 بين القسم وجوابه مثل : والله. لاجتهدن . 

7 نين المنادئ عقل + يا أولاذى؛ تعاونوا في سبيل الخير. 

و ا لان لل اد سانسن 
مثل : المعلم الشريف. هبة السماء. يعتبر كنزا 

9 قبل الجئلة البحالة + مع ضوف العا وان فرح 

0. وقبل ١‏ لجملة الوصفية مثل : زارنا رجل ١‏ ثيابه رثة. 


المطلب الثالث 
الشكل النهائي للبحث 

بعد الانتهاء من الجزء الجوهري في إعد اد البحث وأثناء وضع الصيغة 

فرك مفكة لذ بك زا افر الأموو الشكلية المعنكلة في تنظيم 
أدوات البحث؛» ونوع الخط وحجم الورق؛ وعدد اللأسطرء والإهداء والشكر. 
اك سو مت عر ع ا 
ووفقاً لظروف كل كلية؛ فسنضع ملخصاً لبعض القو عد المعتمدة في كلية 
الحقوق؛ ليكون مك عه أولية بالمطلوب منهء مذكرين بأنها 
مجرد نصائح ويترك للأستاذ المشرف توجيه الطالب بما يتلاءم والمنهجية 
التي يعتمدها. وسنبدأ هنا بترتيب أوراق البحث مع توضيح لبعض الأمور 


158 المنهجية شك دراسة سة القانون 
الفرع الأول: تنظيم محتويات البحث 
سن ا د ين وتسلسلها في الشكل 

النهائي للبحث ث. مع بعض | لشرح الموجز للمستندات كالتن الم تفرع نينا : 
أولاً : الغلاف 

الغلاقف الخارجي يليه ورقة بيضاء سميكة؛ ثم الغلاف الداخلي دون 
تزقيم. يطبع ,على الخلاف المعلومات الثاليةء 

* أسم الجامعة, أسم الكلية. الفرع. 

00 عنوان البحث 

م أسم المشرف 

* ألقاب وأسماء لجنة المناقشة 


#» سنة المناقشة 
ا 1 : 052 
ثانيا: كلمة الشكرء. إذا وجدت 


وتوضع بعد صفحة الغلاف الداخلي وقبل المقدمة» وفيها يوجه 
الباحث شكره وتقديره للأستاذ المشرف وأعضاء لجنة المناقشة» ثم 
المؤسسة التي فيها الباحث. ثم الكلية؛ ثم الأشخاص الذين أعانوه 
وساعدوه في كتابة البحث» ثم العاملين في المكتبات إن كان لهم إسهام في 
ذلك» ومن مواصفاتها: 

1. الإيجاز. 


2 الإخلاص. 


(52) يترك للباحث الخيار في وضع الشكر والتقدير في أي مكان؛ أفي المقدمة أو في صفحة 
شلة 5 
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6 توخي الساطة والاختصار» وبألفاظ مهذبة وتعبيرات د 


ثالثاً : الإهداء 
لا يكتب إلا إذا كان عاماً. ويخصص له صفحة مستقلة . 
رز انعا : صفحة المختصرات كصمأاه[حأتططف 


تخصص هذه الصفحة لاطلاع القارئ على المختصرات المستعملة في 
البحث» والكلمات أو العبارات التى اختصرت» ومن مقتضياتها : 


1. استخدامها في أضيق نطاق ممكن. 
2 استخدامها في حال التكرار ات أو العبارات. 


بعد صفحة الغلاف الداخليء ثم كلمة الشكر والتقديرءثم الإهداءء 
إذا وجدتاء تأتى المقدمةء وترقم صفحاتها بالأحرف الأبجدية. 


ماديا > آوات وتصول الفمف 
ويبدأ الترقيم من أول صفحة فيها. 


(53) د. مسعلد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية » (م.س. ذ)ء ص: 208. 


100 المنهجية 3 دراسة القانون 


فانها : الخاتمة 

ثامناً: الملاحق: (فى حال وجودها) قد يجد الباحث أن هناك وثائق 
أو مستندات أو جداول على درجة كبيرة من الأهمية؛ لكنه لا يستطيع 
إيرادها في سياق البحث لابقائه يناعا وسهل القراءة وشوا ةا فيقوم 
عندها بالإشارة إلى الملحق المستند إليه عنذما يلزم الأمر في الهامش» ثم 
يدرج الوثيقة أو المستند في آخر البحث كملحق لهء مع مراعاة الأمور 
التالية : 
1. يتم الاستعانة بالملاحق وفقاً لمحتواها وعلاقتها بالبحث. 


3 تقديمها بطريقة واضحة (ترقيم اننا 


تاسعا: المراجع: 

ل ٠‏ وفقاً لما أوردناه في !١‏ لمطللي الأول» من 
عاشراً: فهرس المواضيع 

(يشمل كل العناوين الرئيسية والفرعية ورقم الصفحات التي وردت 
00 
أحد عشر : 

فهرس الأعلام وفهرس الكلمات مثل. 


الفرع الثاني: مواصفات وشروط الطباعة 
يتطلب طبع البحث التقيد ببعض القواعد التي اعتمدت حديثاً في كلية 


(54 حجان - بيار فرائيير: كيف تفج شَ كتابة بحثك » (مس. 206 ص: 11110 
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الحقرق يدك اعسات العوديراد بالا من لاف الطراعة التماوديةه رمه عله 

القواعد: 

1. نوع الحرف وحجمه: يستعمل في طباعة البحث الحرف العربي 
المبسط العادي ( عنطهعة لعقتامسن5). و(ممصمه معلح وعصسلل) للهوامش. 
والكلية وأسماء لجنة المناقشة والمشرف وسنة المناقشة» وحجم 22 
لعنوان البحث واسم الطالب . 
فى المتن: يعتمد حجم 20 للعناوين الرئيسية و16 للعناوين الفرعية 

2 نوع الورق: تستعمل أوراق الطباعة 44 ويكون معدل عدد الأسطر في 
الصفحة حوالي 22 سطر بما فيها الهوامش ويستعمل الفارق (6م1! 
5 ) كصمتاحره وستعدمة بين الأسطر. 

3 الهامش : تكدت الهوامثن في أسفل كل:صفحة إلا إذا:طلب إليكم 
وضعها في نهاية البحث. 

4ه عدد النسخ: إن عدد الأبحاث التي تتم خلال السنوات الدراسية في 
الجامعة. وكما جرت عليه العادة فى كليات الحقوق» هى اثنان: 
واحد للأستاذ المشرف والثانى لإدارة الكلية. 
وبالنسبة لأبحاث رسائل الدبلوم فيطلب 5 نسخ على الأقل لأن لجنة 

المناقشة تتألف من ثلاث أعضاء » ويطلب عادة نسختان للمكتية. 

المناقشة تتألف من خمس أعضاءء ويطلب عادة نسختان للمكتبة. 


الفرع الثالث: المتاقشة وتقييم البحث 


تتألف لجنة مناقشة أبحاث الدبلوم من 3 أعضاءء أما لجنة مناقشة 
الأطروحة فتتألف من 5 أعضاء: أحدهم المشرف وقارئ أولء. وقارئ ثان. 


102 النيسية كا درايية العانون 


أول: جلسة المتاققة 


يفتتح العلية وى لحنة الينائقةه وكونعادة المقوف ا توبعدك أن 
يقوم بتقديم الباحث يطلب منه إلقاء 0 عن بحثه. وتبدأ 
الجلسة بإلقاء الطالب إيجازه أمام اللجنة والحضورء حيث يتحدث لمدة 
حوالى 20 - 30 دقيقة عن جين لحمل ير الله الى روعي لمش رار 
الجديد في بحثه. بعاد لن حيك ' الإيجاز والوصري والرصائة وحسن 
الإلقاء وحلامة اللغة دون غرور أو كبرياء. وتبدأ بعدها مناقشة أعضاء اللجنة 


كل على حدةء وتستغرق حوالى ساعتين » وهعي عادة تتناول الاأمور التالية: 

1 الناحية المنهحية: تقسيم البحث ث وترثيبه » والبراعة في الخطة والتواز 
الهيكلى لأجزاء البحث وعناصر المقدمة والخائمة. ونظام 00 
وترتيب المراجع والفهارس والحواشي» وكيفية العرض وربط الفصول 
ببعضها البعض ١»‏ واختيار العناوين ؛ ونحو ذلك. 

2 الناحية الشكلية: الكتابة الصحيحة والأخطاء اللغويةء الإملائية؛ عدم 
وضع علامات الوقف في أماكنهاء ترتيب الفقرات» تسلسل الأفكار. 


3. الناحية العلمية: بدءاً بالعنوان ومدى مطابقته لموضوع البحثء هدف 
البحث وأهميته ووضوحهءالعمق في البحثء دقة النقد» حسن 
المقارنة» وانسجام الأفكار وعدم تعارضهاء وصحة التحليلء ومدى 
الإحاطة بالموضوعء والإسهام الجديد الذي حققه الباحث فيه 
والاستنتاجات والاقتراحات التي جاء بها الباحث. 


4. الناحية المتصلة بالطالب وشخصيته : تعمل اللجنة على تقييم مدى 


نضح الطالب العلمي ولتقدير الدرجة العلمية المطلوبة» وذلك من 
خلال ما يلي: 
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/ 


03 مراقبة قذرة الطالب على تقديم بمحنّه بشكل منطقي ومتسلسل » رفي 
5 2 1 اما م - 5 8 0 
ترابط فكري ونطريقة عير مملة للمستمعين»؛ وصمن انلوقت 


المخصص له 


00 سدىقرن قدرة الطالب على الاجابة على الأسكلة واحتفاظه برباطة حاشه 


/ 
1 
6 
ع 
ما 
036 
8 


يقوم الطالب بتسجيل ملاحظات اللجنة» استعداداً للاجاية عليها عندم 
اجمالياً على كافة الأسئلة التى طرحت» وإذا ما قاطعه أحد أعضاء اللجنة 
فعليه الاستماع والرد بعد إكمال المناقش حديثه. 

ونظراأ لأهمية المناقشة في تقييم الطالب وتحديد الدرجة أ 


التي يستحقها فينصح بما يلي : 


2 
-_ 


00 الإعداد الجيد للإيجاز. 5 تاحية سالا" مة الصياغة وتغطيته معظم 
أقسام البحث» مخ لومي على نواحى القوة والإضافات الجديدة. 
+ التدرب على إلقاء هذا التقديم للبحث (الإيجاز)» وذلك لضمان 

التفيد بالوقفت المحدد وحسن الالقاء وتجلب الأخطاء. 
توقع بعضص الأسئلة الممكن توجيهها إلية من قبل اللجنة من حيث 


نقاط الضعف ع البحتث:؛ أو تو ضيح بعضص.ى النقاط الأخرى» 


154 المنهجية ب دراسة القانون 


الإجابة على أسئلة اللجنة عندما يسمح له وبلباقة وحسن تصرف مع 
الحفاظ على هدوء أعصابه ورباطة جأشه. والتحلي بالصبر وعدم 
الاتفعال. 


منهجية البحث القانوني 
خلاصة الداب الأول 


بعد هذه كراد الود الى كن اليحث القانرني»؛ مر ن اختيار عنوان 
موضوع البحث » واضيرلة إن مناقشتةه » وتعد التعرف على منهجيات الدرس 
ومناهج التفكير العلمي». 0 في مجال الدراسات والأبحاث 
0 0-0 الدراهية 0 لاه 
0 وه القاف 6 م ةك ستخراج الحلول القانونية 
وخاصة ة خلال دراسة ا اه الطالب 


حياته الأكاديمية من مسائل وقضايا وقبارات محاكم: تفرض علية ص معضم 


الأحيان اعتماد الكتابة القانوئية أو التواصل مع الآخرين بشكل خطى؛ 
فالطالب قن إمتحاناته والمحامى في مرافعاته والفقيه شٍْ دراساته والقاضى 
فل اكات الصاو يها بالعيير هو الكارعم شك خدن إن سانيا 


كش 
ع 
3 
8 
ال 
7 
0 
م 
3 
َ 
3 
بع 
1 


1ه عاط اسيك لزت لقعا رن "الاقياطوة 3 الأن نويلم مله 


(1) الكتابة الإقناعية : تهدفا عادة إلى إقناع المحكسة لكى تقرر لصالك السو كلع وتتضه' 
وي ا نري 6 المذكرات ل اتصيححية ١‏ وطلبت د ا 7 
الكتابة المتعية: هى عبارة عن التزاسات أو تصرفات قانونية بين أطرافاء يتم تنظيمها 


ع ا أ الي تي موقل و اي ا ا 
و نو نيشها ع فقا لفق ١‏ معطت وأصول فأنونية. مات . 4 شالك 6 عتلشا ع 3 اعجار 2 


108 المنهجية يّ دراسة القانون 
من تنظيم مسعتدانت: كمذكرات قانلولية توضيحية وطليات» فعا 
بمنهجيات متنوعة وفقاً لتنوع الغاية من الكتابة. 

والقاضى عندما يفسر القانون ويصدر حكماً معيئاً فهو يقوم بتعليا 


حكمه لك را اا 0 إن لم يكن 


إلى قرارات اواك 


ليذه لامعا زات اعسيكت تسيحية قدازيسن النتراد القاتونية التي "تهلاف 

6 لتدر يس واحر اخ 00 بامتطر ا ل 
ا وهذا فداصي المعتمد في لديل في قلات 0 
0 0 ف إلى تحليلي اي 0 00 عد القانونية التي 
طبقت (من التطبيق إلى النظرية). 

قن فسلميت 050000 اتيفية أن لتواوين ادليه الب هدة الساع 
أبرؤغا» 'المساكل 4 والاسعتاوات 0 0 على 00 المحاكمء 
الفصل الأول من هذا ا : منهجية أ ستخراج الحل 
القانوني» بينما سنعالج منهجية التعليق على القرارات وتحليل النصوص في 
التعاي النان :والغالف. 


الفصل الآول 


منهجية استخراج الحل القانوني 


نظراً لتعقيدات القوانين وكثرتهاء وللتمكن من توقع كيفية حل نز 
قانوني» أو كيفية ! ا ا 0 
لد يي استنباط الحلول القانونية أو كيفية تطبيق 
المحاكم للقواعد القانونية ليصبح بإمكان الطالب ب أن يحل مسألة قانونية أو 
يعطي استشارة قانونية ليحسن لاحقاً ا التعامل مع ظروف مشابهة في الواقع 
المقيرقق, 


ومن المعروف أن لكل نوع من التمارين العملية منهجيته الخاصة التي 
تحدد كيقية معالجة الموضوع وتقديمه وعرضه» حيث لا يوجد منهجية 
موحدة مقرر اعتمادهاء بل تركت لكل أستاذ وطالب إمكانية اتباع منهجيته 
الخاصة في المعالجة والتقديم بحيث يتصف الأداء بالطابع الشخصي 
والأسلوت الشاض #7 

لهذا فإننا في مادة المنهجية نعطي نصائح وأساليب تشكل لدى الطالب 
نقطة ارتكاز ينطلق منها نحو تكوين منهجيته الخاصة 0 
بالتكيف مع طرق وأ ساليب جديدة قد تعرض عليه من قبل أساتذة مواد 
التمارين العملية لاحما: وهذه الطرق والأساليب تستخدم في عمليات 
التحليل والتعليل القانونية» وخاصة في ما يسمى بالتكييف القانوني للوقائع 


لاف 3 مصطفى عوجي : القانون الحنائي العام - التمارين العملية؛ (م.س.ذ.)ء ص: 20. 


200 المنهجية فق دراسة القانون 


“الذي يشكل عملية دعيقة بالقة الذقة وال قير ليمك أن قوع يها 
وو و 0 

فالتعليل الذي بعتمذده رحا ل القانون كن الك القانوني الذي يعتمده 
الطالب أو الدارس أو الفقيه يفتر ضاك تملس 20 في | لأفكار | حوية 
دياك لاس اس أو التحليل القانوني أن يأتي متكاملاً من 
كافة النواحى الواقعية والمنطقية والقانونية» وفي معظم | الحباررسيين 
المعلل والمطن بزل التعليل الاستنباطي والقياس المنطقي ”2 

لهذا 7 ع 00 م 00 00 
مدال ار ا ع ا ا 
منهجية وضع الاستشارات القانونية فى المبحث الثالث. 
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الميحث الأول 
التعليل القانوني 


تستعمل الكتابة الموضوعية أو التوقعية عادة بشكل مذكرة أو تقرير 
قانوني» أو كمادة دراسية. والمذكرة القائونية تحتوي على تحليل موضوعي 
لمجال تطبيق قانون ما (أو لجزء من 00 لتتوقع كيف أن محكمة ما 
ستقرن:في: مسألة موكل ) قانوني. فمعظم المواد الدراسية تحلل مساحة ضيقة 
القانون بموضوعية» توضح كيف ولماذا تقرر الميحاكمء وكيف يعلمّ 


الكاتب قل بحث ف 0 بقعالية» 07 كان 0 5 9 بشكل 
والتفسير والريط المنطقى يتم إبرازه 0 0 50 اموعا محتكةزطم) 


(عتأخلوايى وهو ما سمى بالتعليل القانونى (عسمتممقيهعء انوع ]) . 


لهذه الغاية فإن هذا المبحث يبدأ بتقديم وتوضيح التعليل القانوني 
الاستنتاجى والتحليلى الذي يستعمل من قبل رجال القانون» والذي يستند 
على "مني هين رافق اعد يدن :ل امع صااو الك سم عافن 
المطلب الثاني من هذا المبحث. 


قعدذما يلنها وعل القاثون إلى التعلين :"فهذه القاعدة تساعده على 
الذهاب أبعد في توسيع التعليل. اللو فى تطبيق هذه القشاعدة وتطبيق 
المهار الع يميا ويسمح لنا بكتابة مذكرة أو دراسة مبنية عا 


ى_ 


ومفصلة؛ هي جزء من تعلم وفهم كيفية عمل الا لنظام التانونى. 
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المطلب الأول 
التعليل الاستنياطى والقياس المنطقي 


مسكنعه1! جك عط لصه عمتصوموع8 عللاعسلء12 


يشكل التعليل الإستنباطي- أي التعليل المعتمذ على المنهج التحليلي 
3 الاق )04 الاطار المنظم لمعظم عمليات التعليل القانوني. 0 التعليل 
التحليلي المقارن (عمندهمكةة: لممنعوهاهصة)ء ليكمل ويدعم الإطار الاستنتاجي 
أل الامسهاه التبا الدئ هو التعبير الكلاسيكي أو التقليدي للمنهج 
الاستنباطي. 


الفرع الأول: قئاس أرسطو: 
سبق وذكرنا© أن قاعدة القياس المنطقي المعروفة بالانكليزية بكلمة 
(مونعهااة5) كانت قد ضعت من قبل الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس» 


وتتألف من ثلاثة عناصر: القاعدة العامة والواقعةء والنتيجة . 


القاعدة العامة: كل إنسان فان ملز عه تاعمط للك ( 1 
الواقعة : سقراط إنسان صقم د 5[ 5002015 (2 
النتيجة: سقراط فان أقاتمط ؤز وعلة 50 يعم هإعمعط 1 (3 


وقانن أرسطو هذا يتألف من ثلاثة أجزاء. 

مقدمة منطقية : فرضية كبرى يستنتج أو يشتق منها نتيجة «وزهالا 
1615م فرضية صغرى تشكل جزءاً من الفرضية الكبرى عوتبمع 1م #مصتصر 
استنتاج: إذا ما كانت الفرضيات صحيحة 2ه كناعمه .ويعرف القياس 


(4) راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني في فى الفصل الأول من الباب الأول في هذا 
الكتابء: ص: 15 

(5) راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الأول في هذا 
الكتايه هى: 17 
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المنطقى : كذلك بمبدأ الانتقالية المشهور فى الرياضيات: 
ا لحن عرو [مرعط 1 0 8 ل علخ 1ز زعام أعمعم إألا لا لكسم 1 
فهذا القياس مقنم كثيراً لسببين: أولاً لأن درجة المنطق فيه صلبة» 
وثانياً لسهولة اتباعه. وللتمكن من القياس فكلا الفرضيتين يجب أن تكون 
صحيحة» وإلا تأتي النتيجة خاطئة» كما في المثال الشهير: 
لدم 15 وعنومع50 مولع رطا -3 لم د دز معأمرعه5 2-١‏ ممم عن معدر أأخ- ا 


1- كل إنسان فان 2- سقراط هو هر 3 - فإذاً سقراط فان. 


الفرع الثاني:التطبيق القانوني لقياس أرسطو 

بالاصطلاح القانوني فإن الفرضية الكبرى هي القاعدة القانونية» 
والفرضية الصغرى هي الوقائع : ونقوم بتطيق الحقائق المحددة للوضع على 
متطلبات تلك القاعدة» والنتيجة هى الخلاصة القانونية كما نرى فى المثل 
الثالئ : 

1- القاعدة: تنص م. 122 /ق.م.ع: 'كل عمل من أحد الناس ينجم 
عله ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان مميرا على التعويض"' . 

2 - الوقائع : كان السيد مالك يشوي اللحم في أرضه فشب حريق 
قضى على بعض الشجيرات في بستان جاره. 

ولكن الحلول القانونية 3 لسيت» بيساطة مثال سقراط و حقيقة الفرضيات 

(وعوتطعرم)» في النقاش القانوني لا تكون الأفكار واضحة وصريحة بهذا 
الشكل. وعلى رجل القانون أن يحدد حقيقة الفرضيتين وأن يعيد الريط 
بينهما لكى يكون استنتاجه المنطقي مقنعاً. وعملية إثيبات أو برهان 
الترهيين و العم فها د 


ولو عدنا إلى المثال حول إحراق الأشجارء. نجد أن الفرضية الكبرى 
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3 


صي المادة 122 من قام.اع.ع والفغرضية الصغرىق هي إضرام النار فيها من 
قبل فللان. وفلان إذا ما كان نيص ان وعمله قل أضر بالعيورت شيو يتحمل, 
المسؤولية» إذا يُلْرْم بالتعو يضر 

لك 5 ان نينثا ونحلل المقدمتب:". الكبرى والصغرى للتمكر من 
ا ا ال ا اي الزن 


فإجابات الامتحانات على الأسئلة الافتراضية هي الأسط والأكثر دقة 
حيث تتألف م ملسلة مي من الخطرات المتسلسلة 0-0 00 دكل 


المئاسبة. 58 0 ا القامادة | 
الوقائع الافتراضية» إضافة إلى إمكانية الاستنتاج أو إظهار ما إذا كان 
فومن أو اخ ميد ل 

وفي مذكرات المكاتب والمستندات الاقناعية يمكن أن تناقش معضلة 
أو معضلتين. وتتضمن هذه المذكرا؛ كلها كيين يستوعب معظم النقاش 
والتحليل فى مثل هذه | | تمد الا و 0 
المعضلة (النقطة القانونية) تأتي عدة فقرات أو صفحات لتوضيح القاعدة 
القانونية التي . تنطبق على هذه أ ل بمافيهاا| القاقانة ادو 
الجدال من أطراف النزاع ع إذا وجدت» وسن ثم مجسوعة أخرى من 
الصفحات والفقرات لتوضيح كيف نطبق القاعدة القانونية على الوضع 
الخاص بها بما فيه النقاش أو آراء كل من الطرفين» ثم تأتي أخيراً الفقرة 

ية التي تتضمن النتيجة: حيث توضح فيها الآراء الأكثر إقناعا. 


الفرع الثالت: خطوات التطبيق القانونى 


بوكر حص اليك أن عملية النقاش والتحليل. خلال تطبيق قاعدة 
أرسطو في الحلول القانونية» تتم عادة" في خمس خطوات متداخلة : 


5 م 0 2 
| له اتلحلرل المعصسلة لشا نو فنك 
1 3 م 1 5 
2 0-2 انينب نسم ا عذدة القانونية أن سكو ناتها 


3 - تحليل كيفية تعامل الأحكام السابقة (كيف نعرف أو نوضح هذه 


الأجزاء من القاعدة وكينية تطبيقها على هذه الوقئم فى كل تلاة 
حر عر الس 0 52 ل د 

الحالاات 

م قائع ألمت الحالمة مع حَمَاثئة ووقائع الكش 5ت السامةة» 


القرارات» بيئما يتم الجمع بين الخطوتين الثائثة والرابعة في حل المسانا 
القانوتية. ونيكن ستعتمد أزيع خطوات كمنهجية أساسية لاستخراج الحلول 
القَانونية» وال كان يمكر تقسيم كل خطوة ك5 أجزاء عديلة وفما لنوع كل 


الاستنباطى والمنهج المقارن. وو ستشرح شي أ لمطلب التالي قاعلة سؤلقة من 
ا . 8 3 1 ا 2 5 0 1 

اربع خطوات هي لو سي للتعليل القياسي اللاستنتاجي » التحليلي. وينم معصم 
التحليل ف المرحلة الثالثة حيث تتم المقارنة. فإذا ما كانت القضية مشابهة 


لإحدى سابقاتهاء ولأن وقائعها متشابهة فيجب أن تكون النتيجة متشابهة 


ركنا مد النناقة النفانة: 


المطلب الثاني 
منيحدة تطبيق التعليل الاستنياطي والقياس المنطقي 


اله امي 3 


يواجه رجل القانون في حياته المهنية كما الطالب في دراسته القانونية 
1 


ا 5000 006 5 
مسائل وقضايا واستشارات واتفاقات تستوجب وضع حلول قانونية لها. ففي 


الضاة الحيينة كلذ قد يده الزيوة (الفوكل) عادة إلى مكقية التعاسي 
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ولذية إنا سوال قاتوق محده أو قطنة قن حدتت لعه. وقد يعتقد الزيون أن 
السؤال أو المسالة ويطة لكن بعد التفحص و«التقييم يجد المحامي (تكييف 
المحامي) أنها تتناول عدة مجالات قانونية أو قواعد قانونية» كل منهأ يجب 
أن يبحث بعناية ويحلل قبل أن يعطي النصيحة أو الرأي القانوني للزبون. 

وفي سياق الامتحانات يسعى الأساتذة لفحص مهارة الطلاب بمعالجة 


111 


المسائل والقرارات ابتداءاً بتحديد النقاط القانونية: وهل بإمكان الطالب أن 
يحدد القاعدة القانونية أو أحد مكونات أو أجزاء القاعدة التى تعلمها في 
مادة معينة تتعلق بتلك النقاط المثارة. 

فالدقة فى تحديد النقاط القانونية فى امتحانات الجامعة تساعد الطالب 
على اكتساب المهارة لتحديد المسائل القانونية للموكلين فى الحياة العملية 
لاحقاً. 

للتمكن من فهم آلية استخراج الحل القانوني لأي معضلة أو إشكالية» 
لا بد لنا من استعراض كل خطوة من خطواتها من جهة عناصرها و كيقية 
امنيا فى يكاة عنمي ريني اررض الرات اش 

وهناك قاعدة سيطة تعتود فن الجابعات الأسركية تسى؟ البزعمه) 
التى هى مختصرات (تتؤده0ة) الحروف الأولى لأربع كلمات تشكل 
قاعدة لطللاب القانون لشرح وتو سيع (إطار) عمليات القياس في المسكتدات 
الموضوعية والإقناعية.» والكلمات هى: لصة -ممنامء امم - عاكظا -عندةا 
0115102 وتعنى اعتماد التسلسل التالى: 


لبا زر 9د لان فاه القاع وه وب السيوع جا ليم 


وتستعمل هذه الطريقة فى الامتحانات وفي المذكرات القانونية» وفي 
ممتعدوات الإقناع ض دولناد عاك وفي تورات المحاكم نفسها. 
ومعظم مدربي الكتابة القانونية قد يعودون إلى هذه الطريقة» مع أن البعض 
هذا بالشجة أولا» كما فى متندات الاقتاع , 


واستعمال قاعدة ال (©184) فى التحليل يعنى أن يعتمد الطالب عند 
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علاةة] 

2: تحديد وشرح القاعدة القانونية الذي يمكن أن تطبق (المقدمة الكبرى) 
عا 

3:تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع المحلدة للوضع الخا ص (المقدمة 


الصغرى) ممأأعنامم 


ع 


استنتاج الجواب على السؤال الذي طرح في فى الخطوة الا 


وممتكناعصه 0 


وسنقوم بشرح مققفهوم وغاية كل خطوة من الخطوات الأربع وبالتالي: 


26 
اكد 


الفرع الأول: تحديد النقطة القانونية 

لنتعلم كيف نحدد ونستخرج المعضلة القانونية هو أمر لا يخلو من 
تعقيد. ففي بعض الأحيان» وفي سياق أ اكير لمارا ار والتحليل 
بطريقة ( 1846) توعد وا قالوانيا انعد 0 وتكون النقطة لنقطة القانونية 
واضحة ولا مشكلة فى تحديدها. لكن ل أخرى حتى لو حددنا أي 
قانون نطبق» فالسؤال يتجه إلى أحد أجزاء ١‏ الحا أو القاعدة القانونية» 
وأي جزء منها نطبق. لذا فإن على المحامي أو و الطالب أن يحدد النقطة 
القانونية بدقة أكثر ما يمكن. 


2 


أولا: غاية تحديد النقاط القانونية 


)26 امه أجمععته 1 ج105 عمناء للا مه بطعممعمدع !1 .عماممممعظ اموت ] اأععمهلا بط نولك 
65 تعقدط 2004 عرولا عاط -ورع طاوتاطباط معمعة - متصعلن 50 عنضتلة: © 


العناصر الواقعية هى مصدر الحق المدعى به» بحيث يتوجب على من 
ودغر ونرو: 134 ادق ان يقعة بكافة الطرة الوذه اونا والستاصير 


فرق 2 حدمي الحجار :المنهحية في القانون: (م.س: ذ).. ص 86.. 


له 


: : + 70 
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الواقعية التى تولد الحقوق هى على نوعين : الاول: التصرف القانونى - 


0-0 
1 . كه 5 ا 9 7 50 9 7 _ عي 5 * 2 
عليه هذا ألاثر. مثلا : قعل العقد: مو نبصرفا ثأنوني يقوم على تطابق 
75 9 2 1 1 7 1 1 03 
إرادتثين . وقل بلشيء الحشوق الشخصية أو ب؟ الحقوق العينشة» أو يقوم 
على إرادة منعردة» مثا الوصية التي تسب الحقودق العشة 
0 واثشعةه مادية لواننا دي الما 1 اتزاء وقد 7 بإرادة الانسان 


ويعرف د. العوجى لواقعة القانونية انها حدث مادى يمكرء أن يصدر 
00 ا ع !1 الف ل اين 1 8 
من الااسانت دون أن برهو من ورائه إلى احلات معاعيل قانه نةقء الا أنْ هله 
المفاعيل تتولد سن هذا الحادت؛ أي سن هذه الواقعة» فتتصفف بصعمة 
: 3 3 0 1 
الواقعة القانونيةء أى الواقعة المنتجة لمقاعيل قانونية. وتوصف الواقعة بانها 
5 0 538 ! 3 - 
واقعة قانونية 5 مادياتها ترجم إلى مهو م قابوبى 


لذا على الطالب إجراء عملية فرز للوقائع» يستبقي منها في تقدذيره ما 
يمكن أن ينتج عنها مفاعيل قانونية تشكل الأساس الواقعي الذي سيبني عليه 
الحل القانونى للمسألة المطروحة عليه ويستبعد الرقائع التي لا تترك آثارا 
قانونية 
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الفرع الثاني: القاعدة القانونية: 


وتسمى بالمقدمة الكبرى أ و الفرضية الكبرى وهي تتكون من جرئين : 
الأول وهو الفرضيات والثاني وهو الحكم: القرار لهذه الفرضيات. 

وبما أن حل النزاع أو حل المسألة يتم عن طريق تطبيق قاعدة قانونية 
ما على عناصر النزاع الواقعية» فإن مهمة البحث عن القاعدة القانونية 
منوطة برجل القانون 0 الطالب الذي يتوجب عليه أن يعين حدود القاعدة 
اعيرس "(الطافيدة لقاو )0 لب دووف لابه مط ملي الدرام 
المعروض» مما يستو جب تحليل القاعدة. ويتم ذلك على مرحلتين : تحاول 
أولا تقسيم القاعدة إلى عناصرها المكونة (وامعصومترمء) ؛ وكيف ترتبط 
بيعضها البعض » ومن ثم ثم نحلل ل ونرا جع كيف طبقته 


وهناك عدة أنواع من القواعد القانونية» منها القواعد المترابطة 
(عجناعمسزدم) ومنها المنفصلة (76ومومء5) التى يقرأ كل بند منها على حدةء 
ومنها الاستئناءات 


الفرع الثالث: التطبيق 


يختصر دور الخصوم في النزاع القانوني على سرد العناصر الواقعية - 
سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية أتتجت ثاراً قانونية- أمام 0 
القانون» 007 00 أو 
الموكلين (مدعي أو مدعى عليه)؛ ويحاول جمع العناصر الواقعية التي 
يراها مفيدة في حل النزاع» كما يمكن أن يركز 0 العناصر 
ويستبعد العناصر الأخرى التي يرى أنها غير منتجة في حل النزاع. وإذا ما 
كان رجل القانون طالباً يحل مسألة فهو يقرأ الوقائع م الماك 
نا رد فاده حركيي الققاميي الواقف الى مراع ملحافة سحي النواةم 
ويستبعد العناصر الأخرى غير المنتجة لآثار قانونية» ليتوصل إلى تحديد 
الفقدفة الططري.. أما إذا كان رجحل القانون قاضياً فإنه يكون مقيداً بالعناصر 
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الواقعية أي المقدمة الصغرى كما وردت من كل الف كاله مراكم دوفن 
دا لبان قنك 1 مناه ا مرا لمر لتاقي لاه جك 
00 خارجة عن نطاق المحاكمة» 0 يجوز له له الاعتداد بالوقائع 
الواردة فى المحاكمة» ولو لم يتذرع بها الخصوم في لإسناد طلباتهم 
أو دفاعاتهه * ش 


وعندما نبرر الفرضية أو المقدمة الصغرى نكون قد عرفنا إحدى 
الحالات التى تشملها فرضيات المقدمة الكبرى. وعندها يمكن معرفة 
الك الذي تقررة النقدطة الكبرق (القاغدة القائرنية) اللترضيات الني 
تتضمنها. ويطبق القياس المنطقي : (زيد فان). 

يتم هذا التطبيق بسهولة في الاشكاليات البسيطة» لكن في الحاللات 
المعقدة» فإن هذا اد يستو جب 0006 العلمي الذي يفرض على الطالب 
أو رجل القانون إعادة دراسة العناصر الواقعية سكل دقيق مرة أو مرتين 0 
ثلاث حتى تظهر النقاط القانونية والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق من بين 
القواعد القانونية المحتملة» وبعدها يحصر العناصر الواقعية المفيدة في حل 
القصية قلاف الت و نان جات قبا يف1 حرفي زيطا بون فلن 
بتحليل علمي لفرضيات القاعدة القانونية» ليتأكد مما إذا كانت هذه 
الفرضيات تتضمن من جملة نا تتضسفته العتاضر الواقسة الى تتألف متها 
الفس (الممر وق وا ناته لوقيل وهزي كنه لقي جه لقو إن 
الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية يجب أن يقرر في القضية موضوع 


ببحئة . 


وهذا التحليل العلمي يسمى بالتكييف. والتكييف هو الرباط الدقيق ما 
بين الوقائع وما بين القانون» فهو الذي يمكن القاضي من تطبيق القانون 
على وقائع النزاع فيحسمها بحكم قضائيء وهو من ناحية أخرى يفصل 
الوقائع ويجمعها ويسندها ويركزها وينقيهاء فيعيد لها صلاحية الارتقاء إلى 
القاقدة القائؤلية الزاحة الطيف: 


رق 
ص 
يي 


ماحد ابي ال الس القانو 


ا 1 3 ا 8 ل 2 0 0 
عام إلى شرح متهدجيه سقاريه نوع خاص سن | الت رين ا يا صلية 


1 5 - د 


؛ 2 8 
لدت مزانة أ 3 2 لذىزئ' ) أ 1 
ناقفش القضدة»؛ أو نأف سسؤولية كل دا ضراقاء أو مامت 
ع 
المسالة التالية الخ. 


والمسائل) القاتوتية الى تيرها؟.. انا الخاية مين طرح #السائل الجاقوقة 
فهى تطيق ما تععلمة نظريا وترسيخه في الذهن عن طريق تحديد 
ااال التي تشكل موضوع ملاحقة قانونية جزائية كانت أم مدنية. 
وللتمكن من تحديد الأفعال التي تشكل موضوع ملاحقة قانونية 
والحلول القانونية لهاء والتي تسمى عادة بالنقاط القانونيةء هناك عدلة 


قواعد تساعد || الطالب عتلى المعالحة الصحيحة. 


)6 ب سمصطفى العو جى [القانون الحنائى العام . التمارمة العمللة. ( ميك 2 ص15 
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المطلب الأول 
قواعد حل المسائل 


هناك عدة قواعد تشكل آلية ينصح !! لطالب بالالتزام بها. لديل 
لفهم هذه القواعد سنعطي مثالاً عملياً فيه نقطة قانونية واحدة لنطبق 


عليه هذه القواعد (التنصائح) التى تمكننا من معالجة الخديا له يسميجنة 
تسهل علينا الحل» وعلى القارئ فهم الحل الذي نضعه. 


الفرع الأول: مثال وإشكالية : 


اللون موديل 24 وذلك بمئناسبة بلوغه الشامنة عشرة من عمره»: وبعدل 


1 


9 39 له عملا" 0 الشركات. ري ء السيارة من وكيل 
ملايين ا وتم بقسنتيط م0 0 ل لمدة 
مجشيو تدك اغننا 058 يتن 2006/1011 ونام الكناية شدي تترقيم 
سندات بالمبلغ المستحق 

أواخر العام 2006 أصيب سليم بصدمة عاطفية أدت به الى 
الجنونء واستمر سليم بتسديد الأقساط خلال العام 2007. 

منذ فترة (خلال العام 2008) قام السيد ماهر الأب برفع دعوى 
أمام المحكمة المختصة وطالب فيها بتوقيع الحجر على سليم وتعيينه قيما 
علة فز وقد سنعيك ل السكية بدلات. 

سيا الاي د بر ل 
ذك والستت ده الأقساط التى 1 ون كل لا 


الإشكالية: هل يمكن إبطال عقد البيع بسبب الجنون» وهل يمكن 
استرداد الأقساط المسددة من قبل عديم التمييز؟ 


الفرع الثاني: قواعد نظرية وحلول تطبيقية: 
للإجابة على هذه المسألة أو غيرهاء هناك قواعد علينا إحترامها؛ 
وسنبدأ بسرد القواعد وشرحها بالقدر اللازم لفهمها مع تطبيقها على 
المثال المعطى. 
القاعدة الأولى : قراءة المسألة بعناية وبدقة مرتين أو ثلاثة على الأقل 
المسألة توضع عادة كامتحان للكلالئيهه نوعليد: الاسففي عانيها كلياً 
ويانسجام» يدون تمجحميندا أو تجاهل 0 النقاط التي تثيرهاء 


فالمطلوب حلول تخضع لمبادئ وقواعد عد قائونية» والسبت خاضعة أ و منطلقة 
من مشاعر شخصية 0 إنسانية. وهناك سبادئ وقواعد ل لقانرني على 


إذا الس ل ا ا 
فعليه أن يستعين بالكتابة وعدم التسرع أو وارتجال الجواب» بل عليه 
الانتباه بشكل خاص إلى ١‏ النقاط الأساسية الح يثيرها السؤال» وعدم 
تضييع الوقت في النقاط الثانوية» وتجئب النقاط التى لا تثيرها الوقائع. 
القاعدة الثالثة: استعراض وقائع النزاع وتحديد النقاط القانونية 
(وعدوة]). وهنا نبدأ بتطبيق قاعدة (© 88 !) 

بعد تطبيق القواعد السابقة» نبدأ بالعمل على تحديد النقاط القانونية 
المثارة» وتعمد ال تبيان الوقائع المترابطة بطة مع بعضها البعض بصورة تعكس 
الوضع الواقعي ونعرضة على القاعدة القانونية لنعطيةه الوصف القانوني 
الصحيح. 

وللتمكن من ذلك» وكخطوة أولى للحل نحاسب عليها في كل 
نينا لد قانونية» وبعد هم السؤال نقوم باستعرا ضٍ وقائع الت اع وإعادة 
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8 1 7 1 5 5 كه 2.7 2 ععا 0 
! ود رفح السك سبتييم المميز على مانت لإكمال بعر سيار ة اعتارا من 


4/ 2006 لغاية 4/ 1/ 2008. 


ع 


2 - أصيب السيد سليم بالجنرن في 1/ 1/ 2007. 


| 


5 3 1 اي 
3 و أستمر سليم بتسذديد ب 


فى الأقساط رغم إصابته بالجنون» وقبل 


1 يثك 


صدذدور الحجر لية. 


0 1 0 أن اوس 1 000 
4 د الحجر على سليم بناءً لطلب والذه الذي أصبح قيما علية؛ 


أى أصبح ناكا عن أعمالة القانونية. 
يريد السيد ماهر الوالد رفع دعوى على البائع : يطالبه فيها باسترداد 


4 


استعراضنا لهذه الوقائع أن النقطة القانونية المثارة هي 
0-7 3 


للإجابة على نقطة قانونية يجسا توقن معرقة القاعدة القانونية المتاشينة 
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وكيفية تطبيقهاً حسبه كل قضية ؟ بالاأاحرى علينا تحديد السادئ القانونية 


ا 


التي تعلمناها في دراستنا النظرية» دون أن نشرحها بالتفصيل. 


4 - تقدر صحة العقود أو بطلانها عند إبرام العقد وتكوينه وفقا للمادة 


القاعدة الخامسة : «ممهءزاومة: انطباق القواعد على الوقائع 


بذ أن نحصر الوقائع المعروضة في التمرين. ونحدد المبادئ 
القانونية التي تحكمهاء يأتي تطبيق المبادئ أو 5 على تلك الوقائع. 
ودذلك كومن إلى إبراز , القانون في | إشكالية التمرين العملي. 


9 المادة 215 3 ف م 2 كل شعخص ن أتم الثامنة عشرة ص عمره شيو أهل للالترام» 55 لم 


يصرح بعدم أهلينه في نص قانوني. 
)0 00 ننص الفقرة الاولى ع السادة 06 ل تصبرافابت الشخص. المحرد كل التجرد 0 قو 
ال 3 


التسييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن 


(11) المادة 233: يكون إبعال العنّد صني النوام من 


35 لإبطالء ويكو 5 للك 5 مشعو 5 عي 
5 | 3 
الحدات مقا غلة العايه ما ذام ايفان ا 2 
١ : 9 0‏ مه 
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ونلفت النظر الي أنه أثناء تصحيح الإجابة يوؤخذد بعين الاعتبار التعليل 
القانوني»ء وإن كان الجواب النهائي غير مطابق لما يجب أن يكون عليه؛ 
فا! لمهي ١‏ لتكيوة اللجليل ' القاترق اها بصورة ع 0 اسل تبي باز 
الذاك أقام مسد تعر ميد ويفا 


يصاع التعليل بلغة صحيحة وسهلةء لا تعقيد فيها ولا تكرار» 
5 امستطراد فين غير محله»: بل محتصرة دود انتقاص من المعنى أو 
زيادة في شرح لا فائدة من ورائه. 


وفي مثالنا الحالي يأتي تعليلنا أو تطبيقنا كما يلي : 


نما أن السيد سليم كان قنذ يلغ الثامئة"عشر واصيم رادا قبل 
توقيعه على عقد البيع وعلى السنتدات الباقية كدفعة من ثمن السيارة» 
وبما أن صحة العقود أو بطلانها تقدر بوقت إبرام العقد فيكون تصرفات 


لكو افكبا را مق اوه جانة اللحدوة 1017 2007 )اص كانه 
تصبح باطلة بطلاناً مطلقاً لانعدام الأهلية» وبالتالي فإن إيفاء الأقساط في 
1 7 باطل بطلاناً مطلقاً . 


٠ 0‏ أن اا 


لذاته» وتقع تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً. حتى وإن ن لم يصدر قرار 


بتوقيع 
الحجر عليه. 


القاعدة السادسة : الاستنتاج ( 011 1كنالك للوع) 


هو الخاتمة أو الخلاصة أو النتيجة التي نتوصل إليها انطلاقاً من 
تطبيقنا للقواعد على الوقائع» بشكل تأتي الخلاصة تتمة منطقية لما ورد 
فيه. مثلاً: نستنتج مما ورد أعلاه بأن السيد ماهر لا يمكنه إيطال العقد 
كلياًء ولا استرداد الأقساط التي دفعت خلال العام 2006 - أي قبل 
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تاريخ الجنون نظراً لصحة العقد من جهة» ولصحة الوفاء بالأقساط من 
نان 
أما بالنسبة للأقساط التى دفعت خلال العام 2007 - فإنه يمكنه 
استردادها لبطلان الوقاء بها. 


القاعدة السايعة 4 المراجعة 

عاذ راو اتج ا رياه الانكاة ينتعا معهزيا لفاااد 
للقارئ 58358 ١1415‏ 11 2085 .؛ والتأكد من عدم نسيان فكرة ماء 
وتغطية النقاط المطلوبة. و تصحيح 


المطلب الثاني 
مثال تطبيقي لمسألة في القانون المدني 
تحتوي على عدة نقاط قانونية 
اعتمدنا في المطلب السابق أسلوب الشرح النظري لكل قاعدة من 
قواعد حل المسائل القانونية» بينما سنعتمد في هذا المطلب الأسلوب 
العملى البحت» وكما يتم في الامتحانات الجامعية. 


ومتيدا دعر ضص اله مغتر ضة ونقوم بحلها كنموذج مقترح لمنهجية حل 
السائل الفائزتية. 


الفرع الأول: المسألة 

بتاريخ 1 تموز 2005 - باع السيد سليم إلى السيد ماهر مجموعة 
من السنياداتك بعضها أميركي الصنعء وبعضها الآخر ياباني؛ بمبلغ 
0 دولار أميركي» واتفقا على أن يتم التسليم عند وصول 
السيارات إلى مرفأ مدينة صور بتاريخ 1/ 9/ 2005»: وكان ماهر يحلم 
بتحقيق ربح يسمح له بفرش شقته للتمكن من الزواج. 


0 اه ا ا 
-0 يه 5 8 


بدح ا لس يمك مف الاأعر قسن ترق ليطن 


تمسر 0 السنلطات 
لقبر صية تناع على طلب الدشزيون الدولى للاشماء بأنها مسر رقة, 


ا طالب سليم بإيطال العقد لعلة الغبن؛ كونه كان يريد 


8 


ا من شسشيقه ماعر الذي كان يعرف فين ضيفت 
وشل إرادتهء عنك المقاورضة عنى الشبعر فقوا فق على بيعة إياها بأقل مما 


ولكن قبل انيت دالشعسية 2 ٠‏ قبل الميحكمة 


النن كانت دقفا 


لالسراليع ليتق طح ولام قر بدك السو ايل 
ل السيارات يسيب 


مر ل ل ا اس 
الميشرفة تمر شسد 5 صر هم 


مده 7 صرت السيو أ 
القورضيه بعيك إبحارها. فقام | لمتحيد ماهر بالمطا 


د 
لمطالية بإلغاء العقّد على 


السؤال: بيّن النقاط القانونية واعط الحئول المناسبة لها. 


لشب 0 مر ألم أءخ المتانة لهذه الما 5 أن النذاع الكاك افعو ا 
در 52 3 1 2 0 

قو تداع عر يمعحصع 3 نول الموجبات و العقود. 1 3 004 3 ١‏ 
ل ب 3 عا 4 06 أيه 


المسألة سنعمد في الفقرة الأولى !| 


لى استعراض وقائع النزاع المنتجة لآثار 
لقى تسو جب إيتجاد الحلوا 1 القانونية. 


7 1 4 700 2 00 ا 1 ا ام الع 
فى الششاة الثالمة:؛ لهم الشادو مث لاه شيا ره 
ع 100 2 

لقعم د كر ابعة. 

الاريك ب نات الخ تيو ل ان 5 

أولا: الوقائع : وعنيروه! 

م 
ا 32 وي م 8 0 1 م 3 7 : 

1 - انشار نكم ٍ امو زر 20005 اعت ان الي ساق عطلاة 0 ال الموة 1 
3 53 0 الله 9 0 لل 7 

1 2 4 31 5005 3 5200 1 1 1 7 
فنسئسق ا لتُسنكاة 00 )| 5 كد زاد. وأنعشا نا الل “ميج ا 0 
4ه لمهم 
2 2 م 5 _ ذا سم ميد كه 
ب 5 7 : 50 
ماقا صو بتاريخ | ' م 200005 
ك1 2 

9 ا ا 1 ١‏ 

2 32 يس يشي تأ حتى و تممه نا بالسنك ضاشهم ندلوق امام 
1 ل 57 32 11 1 4 3 5 > ايم« 1 
المحكمة المصتصة لقاسدا كنيا باشعن نشم اظكرا' العتسسارة ألائ سستمك نت 

2 - 0 5 9 
> 0 ع سيا 
سء حراء التاخب في تلعيد العقل فى موعد». 
عييوا. 4 م 0 1 5 
/ 1 1 0 1 5 
3 - اا اليك ا الدعو 3 م 535200 11 
1 3 0 ا 
ا ونه اللارة مسمكما عن اناهرة امهو و 
201 35 5 ءا ا مما 
اايكء المأ 5 العو 1 1 ا 
ليذ 5 حير فى اتيك هين . دتشي موريس ات سكن ا 
5 عر 2 ا 5 5 


5 نرت كين رمه ليذمه 5 5200 ا 7 الفا 
سين ليا لليف القراءة المتانك ووه تسم سن تمر 66 ع بعك استعراضص الو قانع 
اع ال ات ال ل او اميه 3 ا 95 ا 1ه ا 
لمستصة نار شانو نيه» توبعك استتيعائ الو تانيع هلب المنلتحةءة أل النشاق 
يك 
ا 


اتوم اسه 


0 
دم 
كك 


المنهجية 2 درا سة القانون 


3- طلب إلغاء العقذ يسبب غرة الباخرة. 
ثانياً : القواعد القانونية: وعان*1 
من خلال دراستنا النظرية» ومن خلال 


العودة اك قانون الموجبات 
والعقودء ومقابل النقاط القانونية المثارة: نجد أن القوا 


و قواعد القانونية التالية 
هي التي تجيسا على التساؤلات : 
1 - النقطة الأولى : طلب التعويض 


وفمَاأ لاحكام المادة 253 من قانون الموجبات والعقود شك كه 
لاستحقاق بدل العطل والضرر (أي التعويض) الشروط التالية : 


1[ - أن يكون قد وقع ضرر. 
ن يكون قد وقع ضرر 


2 - أن يكون ! القني رسع ١‏ الو كوو 


ا 
ديا 


ن يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الأحوال الاستئنائية 
النقطة الثانية : طلب إبطال العقد 


تنص المادة 214: “ان الغبن لا يفسد فى الأسناات ى رضى 0 
ويكون الآمر على خلاف ذلك 0 العقد قابلا ا الأحوال 
الآتية: 1 إذا كاك المغبون قاصراً. ب إِذ أ كان المغبون ر شداً وكان 
الأولى 0 فاحشاً وشاذاً 0 المألوفة. والثانية 
أن يكون المستفيد قد أر 


للغين خاصتان: 


د استثمار ضيق أ و طيش ١‏ 
المغبول. ود يمكن» إلى 00 المعينة فيما تقدم ‏ 


و عدم خيرة في 


إيطال عقود الغرر نفسها 


يا ا راشد لعلة 
00 يقوذ الكدن عقا و وقداد اع الها لوقه دراه كوم اميد 
د استغلال ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون. 
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3 - النقطة الشالثة: طلب إلغاء العقد 


تنص المادة 241 من قاتون الموجبات والعقود (الفقرة الأخيرة») على 
وازيلي: 'ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على أن العقد عند عدم 
التنفيذ» يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا ايحي عن إناز 
يتصد به إثبات عدم التنفيذ على ) واجه رسمي. ب الت يضا الاتفاق على 
عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم أن يكون البند الذي يعفي من 
التدخحل القضائي ومن الإنذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة. " 

أي أن المادة 241 تنص على وجوب توجيه إنذار للمدين يقصد به 
إثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. 

كما تنص النادة 243 :من القانون ذاته + "إذا استحال تتفيذ موجب أو 
علة موجبات نذون سني سن المنيوق سقط ذلك الموعيي أ تلك 
الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لأحكام المادة 341. وإذا كان الأمر 
متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقايلة تسقط يسقوط ما 
يقابلها + فيتم الأئر كناكو كان العف متعلة كما بدوة براشيطة الققناه أو 
بعبارة أخرى: أن المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي أصبح مستحيلا 
0 دون أن يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. 

ن الأمر على خلاف ذلك إذا كان قد سبق للمديون أن نفذ موجباته 
الجوعية فإن العقد. ارو استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية» يبقى 

ثما. والمديون الذي أبركئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب 
0 الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين 
المعينة الذي تفرع عن المبيع للمشتري أن يطالبه بالثمن ام 

هذه الحالة على دائن الموجب الذي أصبح تنفيذه مستحيلا ' 

مما يعني بأنه إذا استحال تنفيذ الموجب بدون سبب من المديون 
سقط ذلك الموجب. 


وتنص المادة 258: لا يبقى الإنذار واجبا: 1. عندما يصبح التنفيذ 


أداؤء رد شىء يعلم المديون أنك مسروق أو كان الوك ول قد أحرزه ع 


حتما في حالة التاخر بذوك أي تدخل من قبل الدائن. 


اام عند استحالة التنفيذ لا يصبح 


00 
ثالثاً: تطبيق القواعد على الوقائع (أي على النقاط القانونية) 
النقطة الأول + هناك طلب اتعويمن من قبل السيد ماهرء 
ا 00 لذآاره يفا 8د 


2« 
وا 


يد سينا ال قبل قوة 


0 ييجحب 506 ا المادة 0 
بالنسبة للشرط الأول : أن يكون قد وقع ضررء فمما لا شك أن 
هناك تأخير في التسليم» وأن هناك ضرر فعلي قد 
متوقرا. 
أما الشرط الثاني : أن يكون الضرر معزواً إلى المدين؛ أي ارتكاب 
المدين خطأ تسيب بإلحاق الضرر بالدائن. 


1 


و لى ضوء الوقائع المطروحة فإن التأخير لم ب ناتجا عن فعل 
أرتكبه ممع بل سبلا خارج عن إرادته ويشكل استحالة مؤقتة 


وبما أن التأخير ناتج عن فعل جهة غير جهة المدين؛ فهذأ يهدم 
الأمياهى القانوني الذي تقوم عليه دعوى التعويض عن التأخير في تنفيذ 
القن كن نان العوط د 


1 3 
الثاني لم يتوفر لقبول دعوى التعويضص.. 


بخن 1 لوو فاك الوابا ب وك عومد قي العلا 


38 
2 


للتَول بعده قبو أ ل الدعوى ول 
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أما بالنسبة للشرط الثالث : شرط الإنذار الموجه من الدائن إلى 
المدين يثبت فيه حالة التأخير للاستفادة من حقه بالتعويض» فإن السيد 
ماهر لم يقم بهذا الموجب الملقى على عاتقه؛ لذلك فإن دعوى التعويض 
تستوجب الرد لعدم توفر الشرطين الثاني والثالث» مما يقتضي عدم تطبيق 
المادة 253 المذكورة» ورد دعوى التعريض. 


النقطة الثانية : طلب إيطال العقد 


بالعودة الى الوقائع يتبيّن لنا نآل اسفن اده السحيا راك هين اقل 
بكثير من السعر الرائج في السوقء وأن السيد ماهر طلب إيطال العقد 
انطلاقاً من كون الفرق في السعر ناتج عن غبنٍ لاحق به؛ وعن إكراه 
معنوي مورس عليه نتيجة حبه لشقيقة سليم. 

وهنا يقتضي البحث في مسالتي الغبن والإكراه المعنوي» وتبيان 
مدى توافرهما في اله لقضية المطروحة. 

ففيما يتعلق بالغين» وكما يظهر من الوا فإن الفرق بين السعر 
الحقيقي للسيارات ت والسعر المتفق عليه كبيراً» إلا أنه غير خارج عن 
المألوف» إذ أنه من الطبيعي أن يعمد شخص 0 
بشمن أقل من الثمن الحقيقي» انطلاقاً من علاقة أو عاطفة أو محبة يكنها له 
(مسايرة). 


ة دامة | العقل. 

بناء عليه فإن فقدان صفة الشواذ عن المألوف يفقد الادعاء بالغبن 
مبرراته القانونية» مما يقتضي رده دون حاجة للبحث في الشرط الثاني 
ألو بنية استغلال ضيق أو طيش أو عدم خبرة. 

أما فيما يتعلق بالإكراه 0 فلم يظهر من الوقائع وجود هذه 
العلةء لا على ماهر ولا على أحد حد أصوله أو فروعه أو زوجته» وا كل 


تبرزه الوقائع هو إبرام العقد من قبل سليم -البائع- وهو نحت تأثير أو 
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عداد عيوب الرضى المحددة قانوناً» والتي قد يكون من شأن توافرها جعل 
العقد قابلاً للإبطال؛ مما يقضي برد طلب الإبطال المقدم من السيد سليم 
البائع. 

النقطة الثالثة : طلب إلغاء العقد 


أما بالنسبة لطلب إلغاء العقد الذي طالب به الشاري وعلى 
مسؤولية البائع بعد معرفته بغرق الباخرة التي تقل السيارات» فلم يتبين لنا 
من الوقائع ماايؤكد أن الشيد ماهر .قد أنذر.سبليم قبل إقامة دعوئ 
الإلغاء» وبالتالي يكون قد خالف أحكام المادة 2241 وعند استحالة تنفيذ 
الموجب يدون سيب من المديق يسشقط ذلك الموجت»: :وعند استحالة 
التنفيذ لا يصبح» أو بالأحرىء لا يبقى الإنذار واجباً م. 258. 

وبناءً على ما تقدم فإن عدم قيام البائع بموجباته كان ناتجاً عن فعل 
خارج عن إرادته وبسبب قوة قاهرة» ومن شأن القوة القاهرة: التي 
تحول دون تنفيذ الموجبء. إعفاء المتخلف عن التنفيذ من تحمل 
المسؤولية» وخاصة أن حادث الغرق يشكل مانعاً خارجاً عن إرادة البائع» 
ولا يستطيع دفعه أو التغلب عليه. 


ر انعا + الاستنتاج (ده أساعمه©) : 

نستنتج من معالجة النقاط القانونية الثلاث ما بلي 

اول روعوئ الشويضن المقدية مو الكيارق لعدم تزاف السروط 
التي تنص عليها المادة 253 من ق.الموجبات والعقود. 

انياً: رد طلب إبطال العقد من البائع لعدم توافر عيوب الرضى 
المحددة كاتونا: 
نائيدا عن قوة قاهرة» أي فعل خارج عن إرادة البائع. 
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الميحث الثالث 
منهجية وضع الاستشارة القانونية 


عندما يعلم الأهل وا ران والأصدقاء أن لافج يتابع دراسة 
الحقوق» فقد يوجهون إليه سه حول اع حصلا و قد يخضل معهم؛ 
ويطلبون منه رأ 0007 أو مشورة حول هذا لنزاع. هذا الرأي أو 
النصيحه يسمى بالاستشارة القانونية. 


المطلب الأول 
الاستشارة القانونية وآلية وضعها 
الاستشارة القانونية : نية قد تكون على مستوى رأي شخصي » أو على 
فينتوق مؤسسة أو مصرف مثلاًء تطلب رأياً حول علاقتها بزبون أو مؤسسة 
أخرى» أو قد تطلبها الجامعة مثلاً من مستشاريها حول تعيين أستاذ خلال 
البنة الذواسية: يدلا عن أستاذ ترك عمله: 


ه الأسئلة وما شابه تعني أن السائل 0 أمر أو نزاع ويريد 
أن يعرف | الرأ ي القانوني حوله. والإجابات الث ا تسمى بالاستشارة 
القائونية» وا ينكل موا هاماً في عمل رجل القانون» بل ربما ا احتلى 


الجزء الأهم من تشاطه على عخل تغيين 3:. مضطقق العوجي 27 


الفرع الأول: عموميات حول الإاستشارة القانونية 


نستخلص مما ورد أعلاه أن الاستشارة 00 هى رأي أو موقف 
من مسألة معينة » ابتذاءً من النصوص القانونية المنطبقة لمنطقة وخ وتفسيرها) 00 
إلى موقف الفقه والاجتهاد منها. 


(12) د. مصطفى العوجي: القانون الجنائي العام- التمارين عمليه؛ (م.س.ذ.): ص 355. 


228 المنهجية 4 دراسة القانون 


أولة؛ أطرافها: المستشير والمستشار 


الوضع القانوني والآثار أو النتائج التي قد تترتب على أمر ما أو تتفرع 
عنة. 

2 - المستشار: هو رجل قانون دون أن يكون من الضروري أن يكون له 
فة سحي فك بكرن بحام أو ناضيا متنا عداب أو ايتاذ عاسي 
أو مجان فن الحفوق» .ملم بالخقل' القانوتى: كسا قد يكرن أى 
واحد من طلبة القانون. 
والاستشارة قريبة من المسألة القانونية التي قد تكون عبارة عن وقائع 

لنزاع يتطلب حلاًء أما الاستشارة فهي حلول ممكنه لوقائع حصلت أو قد 

1 

انأ :-ميجة الدرسي : علنطالن الالتمفارة أن يعد لسار كانه 

العناصر الواقعية المتعلقه بموضوع الاستشارة 

ويجب أن يأتى شرحه ووصفه لهذه العناصر موافقاً لواقع الحال 
المعروضة»ء وإلا تان الاستشارة مبنية على وقائع غير صحيحة» فتفقد 
قيمتها والجدوى المقصودة منها. لذلك فمن واجب المستشير أن يشرح كافة 
عناصر النزاع بصورة واضحة» وصريحة, ودقيقة., وثابتة» وأن يترك 
للمستشار عملية اختيار الوقائع المنتجة أو الغير منتجة لآثار قانونية. 
ثالثاً: حالات طلب الاستشارة 


هناك عدة حاللات جد فيها الشخص الطبيعى أو المعنوي نقسه بحاجة 
إلى استشارة أهل الخبرة والقانون فى مسألة عا ومن و هذه الحالات : 


1 - معرفة حكم أو موقف القانون بخصوص نزاع حاصل. وهنا تشبه 
الاستشارة المسألة القانونية التي تتطلب حلاً. 
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2 - معرفة حكم أو موقف القانون بخصوص نزاع من المتوقع حصوله 


وهنا نكون أمام وقائع ثابتة وأخرى محتملة؛ مما يعني أن هناك أكثر 
من حل لأكثر من مسألة مفترضة. 

3 - قد تطلب الاستشارة لتجنب نزاع قد يحصلء أو ضرر قد يتعرض له 
صاحب الاستشارة من جراء عمل (مجموعة وقائع) ينوي القيام 


(6223 
به 0. 


03 


4 - الرغبه في الوقوف على المواصفات القانونية والنتائج التي تترتب أو 
تتفرع عن وضع ماء وما يمكن أن يرتد على طالب ا لاستشارة بسيية 6 
وما يترتب عليه. 

5 الرغبة في القيام بعمل أو بنشاط معين» ويريدك السسية معرفة الإطار 
القانونى الذي يريد التحرك ضمنه تحقيقاً لمصالحه الشخصية» دون 
تعريض نفسه ومصالحه أو مصالح الآخرين للمون:: 
والاجراءات التى يجب اتباعها للحصول على حقه أو المحافظة عليه. 

7 - كما قد يكون مدعى عليه أو واك هما ويريد سمعرفة موضوع الادعاء 

عليه وسنده القانونى والوسائل التى يجب عليه اعتمادها للحفاظ على 


3-3 


حقوقه. 
8 - قد يكون متهماً يريد تهيئة الدفاع لرد الادعاء عنه وإسقاط الملاحقة 
بحقهء أو التخفيف من وقعها على شخصه وماله”*". 
وفي كافه هذه الحالات نلاحظ أن هناك وقائع حصلت أو قد 
تحصل» ويترتب على حصولها نتائج أو آثار تترتب عليها أو تتفرع منها؛ 


)3 1( عكاشة عبدالعال» وسامي منصور : المنهحية القانونية» (م.س. ء ص: 5537 
(2)14 مصطفى العوجي: القانون الجنائي العام- التمارين عملية. (م.س.ذ.).: ص: 355 
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أي أنها بالخلاصة وقائع تشكل نقاطأ قانونية يجب على المستشار أن يجيب 
عليها. 
الفرع الثاني: آلية وضع الاستشارة القانونية 

رأينا فى تعريفنا للاستفارة القاتوتية» وفى متحاوله تتحدين الخاللات 
التي قد لب ويا أنه عه الميالة انر في جوهرهاء مع بعض 
الاختلاف في الشكل» لذلك فمنهجية وضع الاستشارة القانوتية تتشابه أو 
تتقارب مع منهجية حل المسألة القانونية. وسنقوم بشرح الخطوات الأربعة 
التي يمكن القيام بهاء ثم نعطي مثالا لاستشارة قانونية وفقأ لهذه المنهجية. 

فكما في المسألة القانونية كذلك في وضع الاستشارة» فإننا ننصح 
باستعمال قاعدة ال (©1886). وأول خطوة علينا القيام بها هي العمل على 
تحديد الإشكالية أو النقاط القانونية» للبحث بعد ذلك عن القواعد أو 
المبادىء القانونية التي تعالج هذه الإشكالية. ثم نقوم بمناقشة وتحليل مدى 
انطباق هذه القواعد والمبادىء على النقاط القانونية» للتمكن من استنتاج 
الرأي الأفضل الذي يعطى كاستشارة. 


أولاً: تحديد النقاط القانونية ( ©1950) : (استعراض وقائع النزاع) 


أ - كما يطلب قراءة المسألة عدة مرات لفهمها واستيعابهاء كذلك 
في هذه الحالة يتوجب علينا الاستماع إلى طالب الاستشارة أكثر من مرة» 
طالبين منه توضيح كافة العناصر الواقعية التي يعرفها وكافة الأوراق 
والمستندات المتعلقة بموضوع الاستشارة؛ والتي علينا قراءتها أكثر من مرة 
لتوجيه أسئلة إلى المستشير لاستيضاح بعض الأمورء لأن بعض نقاط النزاع 
ستخضع لتقدير القاضي. مثال: هل راجع خبراء مثلاًء هل استفسر من 
أشخاص ذوي خبرة أو اطلاع؛ هل هناك أسباب أو أخطاء تعود إليه أو 
بسبب إهماله. وفي العقود مثلاً: نسأل عن الأجهزة المشتراة مستعملة أم 
لا؟ وعلى صعيد المهنة نسأل: هل يجيد هذا العمل أم لا؟ وعن الفترة 
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0 : 5-0 / (05»© 
التي قضاها في ممارسته عمله ومهنته أ 

كل هذه القر أعة 0 والاستماع تهدف إلى ضيط نطاق الوقائع 
ا ستعراضها وترتييها بشكل متسلسل » ووفقاً 
للقواعد التي ذكرناها في حل المسائل. 

نب - بعل استعراض وترتيت الوقائع تقوم باستخلاص ا النقاط القانونية 
0 ودراستها لإظهار النتائج القانونية التي تترتب عليها ؛ 

و التي من المحتمل أن تترتب عليها أو تتفرع عنها "©" 

وبعذد تحديدك النقاط القانونية نعمد إلى معالجتها نقطة فنقطة. وكل منها 
في نقرة: خاصة متسعقلة عن الأخرىء: وتراعي السلسل المنطقي لآن الحل 
مط ناا كنج قوق امرافط] أن اكوا بحل الع فليا 
ثانياً: تحديد القواعد القانونية (165ئ8) 

بعد معرفه النقاط القانونية نبدأ بمراجعة كافة النصوص التشريعية التي 
لمعرفة ما إذا كانت هذه النصوص تنطبق على الواقعة أو الوقائع القانونية 
موضوع الاستشارة. في حال كان النص واضحاً وصريحاً ولا خلاف على 
تفسيره أو تطبيقه يتم الاكتفاء به. أما في حالات غموض النص أو حالات 
وجود خلاف في أوساط الفقه حول تفسيره وتطبيقه. فيتوجب علينا تقديم 
المراجع الفقهية والاجتهادية وما ورد فيها بالضبط حول مضمون النص 
المذكور”227): أي بالأحرى نطبق قواعد تفسير النص كما تعلمناها في دراسة 
هذه المادة. 


21257 عكاشة عبدالعال وسامي منصور المنهحية القانونية ؛ (م.س. ١‏ ص : 5398 
(6)16 وسام غياض: المنهجية في علم القانون. (م.س.ذ.)» ص: 155 
(17) -د. مصطفى العوجي: القانون الجنائي العام- التمارين العمليةء (م.س.ذ.). ص: 386 
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ثالغاً : دراسة تطبيق القواعد على الوقائع (سمقق تامم4) 

هذه المرحله هي دراسة كيفية إنزال أو تطبيق حكم القواعد القانونية 
على الوقائع المعروضة أو المفترضة لتحديد الحلول أو الآراء الممكن 
إعطائهاء إذ قد يكون هناك تأويلات محتملة تؤدي الى أكثر من رأيء وهنا 
نعمد. كما في حل المسائل إلى التكييف أو الربط ما بين الواقعة والقاعدة 
القالؤنة ون للك 

وإضافة الى ما نفعله في المسائل القانونية» فإننا نعمد إلى استعراض 
النظريات التي كرسها كل من الفمّه والاجتهادء دون أن ننسى التوقف عند 
أحدث الاجتهادات وأحدث الأراء الفقهية» لمقارنتها مع سابقاتها لفهم 
التطور الحاصل فيها. 

وإذا ما كان هناك عناصر قابلة للتغيير فعلينا استعراض مختلف 
الفروض للوصول إلى الحكم القانوني لكل منهاء كما أنه في حال وجود 
عدة أراء حول فرضية ماء فعلينا ذكر هذه الأراء وملاحظاتنا حولهاء فإذا 
انتقدنا أحدهاء علينا أن نظهر أسباب هذا الانتقاد أو سبب استبعادنا لرأي 
ما. وإذا ما تشكل لدينا رأي مستقل» فعلينا تدغيمه بتعليل منطقي وقانوني 
سليم بشكل يكسب هذا الرأي الوضوح والقوة التي تجعله مقنعاً بصوابيته 
وتفوقه على سائر الأراء المستعرضة. 

هذا مع إبراز الآثار والنتائج العملية التي تترتب على الأخذ بهذا 
الرأي؛ ليكون طالب الاستشارة على بينة من النتائج المتوقعة للأخذ بهذا 
الراي ١‏ 

بعد الانتهاء من دراسة نقطة ما ننتقل إلى دراسة النقطة التالية وفقاً 
للمنهجية التي ذكرناها. وإذا ما كان ثمه ترابطاً بينهما فعلينا ذكر ذلك في 
دراستنا. ْ 
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ر 0 الاستتاج (ممتكساعمم0) 

بعد دراسة كافة النقاط القانونية وإعطاء الأراء المقترحة حول كل 
منهاء لا بد لنا من أن نضع خلاصة للرأي الذي نعطيه بأسلوب موجز 
وواضحء ليشكل دليلاً أو منارة لطالب الاستشارة (خريطه طريق)» ليكون 
على بينة من أمره فيما ينوي اتخاذه من مسلك. 

ولكون طالب الاستشارة غير معني لا بالأرا 0 ولا باجتهادات 
و ا ل او إل وونداتداية و 
ونا 0 الل وه 0 الأرجح 7 النصيحة المطلوية. 


المطلب 0 


جتوم ني د لمكي رح كبو 0ل انوني حصل بين جارين» 
وأحدهما يريد الحصول على رأ ي قانوني ؛ ؟ أي استشارة قانونية» وسنقوم بوضع 
الرأي القانوني لمق م يونا لني ] لمنهجية التي اعتمدناها في حل المسائل. 


الفرع الأول: النزاع القانوتي 

حضر إلى مكتبك السيد مالك شهاب وعرض أمامك قصه نزاعه مع 
جاره في منطقة سبناي - الحدث»؛ حيث قال إنه منذ حوال عشر سئوات 
اشترى العقار رقم 1515 في منطقة سبناي» واتفق مع جاره توفيق الذي 
وعلى طول الحدود المشتركة بيلهما. 

وأضاف السيد مالك أنه أكمل تسوير أرضه بالشريط الشائك وزرعها 
أشجاراً مثمرة من مختلف الفواكه. ثم توجه إلى الخليج للعمل في مؤسسة 
سعيفان للتجارة والتصديرء على أمل أن يجمع بعض الأموال لبناء منزل في 
هذه الارض. 
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وعند عودته إلى لبنان في !١‏ لصيف الماضي ومعه المال اللازم لنذاء 
منزل الأحلام. فوجئ بوجود بناء ب غرف ومرآب للسيارة في 
عقار جاره. إنما يستعمل الحائط المشتر 3 ار للمنزل في جزء منه 
كجدار للمرآاب في جزء آخر 

وتابع السك مالك قائلاً بأنه توجه إلى منزل جاره وسأله عن البناعء 
فأجاب توفيق بأنه استحصل على رخصة من بلدية بعبدا ببناء ثلاث غرف 
ومرآاب» وأطلعه عليهاء. حيتٌ تبين فعا أن الترخيص يسمح بيئاء منزل 
مؤلف من ثلاث غرف ومرآب للسيارة في العقار رقم 1516» وأضاف 
السيد توفيق أنه يملك نصف الحائط» وجادل بأن السيد مالك قد استفاد 
من الحائط كسور لأرضه.» وهو أي توفيق 2١‏ يريد الاستفادة منه ين اليتاء؛ 

وسألك مسد مالك عن مدذى حق جاره بإقامه هذا البناء» وهل هناك 
دعوى قضائية» وأمام أي محكمة؟ وهل يمكن أن يربح الدعوى إذا رفعهاء 
أم يخسر أمواله فى الدعاوى القضائيةء ويرهق أعصابه عيثا ؟ 

ومضفتك مستكشارا قاتونياً شالته عن تفاصيل العلاقة + والاتفاق السابق 
مع جارهء وعما إذا كان هناك مستندات لديهء فأجاب بأن الاتفاق كان 
شفهياً بينهما بإقامه حائط مشترك للفصل بين عقاريهماء وقام بإبراز صورة 
عن الإفادة العقارية للعقارين» مع خريطة مساحة لكل منهماء ونسخة عن 
رخصة البلدية لجاره 


الفرع الثاني: وضع الاستشارة 

لوسر بيدا الأممنا و انق لله لتي تعلمناها في أربع 
فقرات» وف للقاعدة © .خم 2< .21 حيث تستعرض وقائع النزاع ونحدد 
النقاط القانونية (فقرة أولى)؛ ونحدد القواعد القانونية (فقرة ثانية)؛ ثم 
نستعرض القواعد القانونية وإمكانيه تطبيقها (فقرة ثالثة)» والنتائج | الممكنه 
لها (فقرة رابعة). 


أولاً: استعراض وقائع النزاع (عدوو1ة) 

ايام ود بعس 'بعتراك نس" البنيك الاك والفجه توفي بجائطا مشتركاً 
على الحدود الت لتى تفصل بين عقاريهما في منطقه سبناي - يعبدا. 

ثانياً : خلال غياب السيد مالك أقدم السيد توفيق على استخدام 
الحائط المشترك كحائط خلفي للبناء ولمرآب شيده الأخير ر في عقاره. 

ثالكاً : عند سؤال مالك لتوفيق عن هذا البناء» أجاب الأخير أنه شيده 
بناءة على رخصة صادرة عن بلدية بعبداء وأنه يملك نصف الحائط» وله 
حق استعماله مثله» ومثلما استعمله السيد مالك كسور 5 
ل عقار 0 0 وعن 0 0 مراجعة ِ 
قضائية وأمام أية محكمة» وعن احتمالات الربح والخسارة لهذه الدعوى. 
ثانياً : القواعد القانونية (816) 

يتبين لنا أن النقاط القانونية التي تدور حولها الوقائع المذكوره أعلاه 
أو موضوع النزاع هي حدود التراجع القانونى للبناء» واستعمال الحا 

رغم تلازم النقطتين فسنعالجهما في شكل مستقل ابتداءً بالنقطة 
الأهم : 
أ- بالنسية للحائط المشترك 

تنص المادة 70 من قائون الملكية العقارية رقم 3339 الصادر في 
2 11 1930 على أنه: 'لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أن 
يبني فوقه بدولن 0 شريكه» بيد أنه يجوز له أن يضع ١‏ من جهة عقارف 


على الخاتط المتفرك أ و انسيض الستجوور ا ان سكاف أو شرع القن 
الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يحتمله الحائط". 
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ب - بالنسبه للتراجع المفروض لحدود البناء 

تنص المادة 66 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 الصادر في 
72 2 على أنه: 'لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل 
مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من نتوءات على أرض مسورة أو 
غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا 
المطل أو هذه الشرفات وبين تلك اللأرض مسافة مترين» وإذا لم تكن هذه 
المسافة حاصلة. فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين 
ونصف من أرض الغرفه المراد إضاءتهاء إذا كان الطابق أرضياء وعلى علو 


3 


بس وكين معفم اعد انض الحرقة ذا كاه الطاق علي ): 


الثا: (الإنشاءات ضمن التراجع المفروض قانوناً) 
8 تأريخ 16/ 9/ 1983 على أن : 


1 - يمنع إقامة إنشاءات سفلية أو أرضية أو علوية من أية مواد كانت سواء 


كانت مسقوفة أو غير مسقوفة أو كانت مفقلة من بعض جوانيها. 
لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل. 

3 ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة : يسمح بإقامة الطوابق 

ويسمح بسروز بعض الإنشاءات العائذة للوقاية والزخرفة والتجميل التي 

تحدد بمرسوم يتخذ بناءً لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل). 


رابعاً: مكان رفع الدعوى: تنص الفقرة الأولى من المادة 442 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 
تاريخ 16/ 9/ 1983 على ما يلي: "تعرض المنازعات على محكمة 
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الدرجة الأولى: - إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبينا فيه 
الأمور التي يطلب الحكم فيها- وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان 
متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه". 
ثالقاً: د سة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع (ممعدءتاممة) 

يظهر لنا بوضوح من قراءة النصوص القانونية 0 أعلاه أنه لا 
يجوز إنشاء بناء على الحائط المشترك من دون موافقة أو تر الشريك. 
ويتبين لنا أثناء دراستنا للوقائع أن الحائط المشترك قد بني من قبل 
الع عن الامشمناله فح ناضل. . حى ادها ربع كذاء ينان اندر قرع ان 
السيد توفيق قد استعمل الحائط كجدار أثناء غياب جارهء وبالتالي بدون 
توافتت له خط ولا دهي جايح أن الجا فرق الجا المعرة من 
مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 70 من قانون الملكية العقارية واعتداء 
على حق جاره في خضته من الحائظ المشترك. وبما أن النضص: واضح» وا 
يجوز الاجتهاد في مورد النص» لذلك لا ضرورة للبحث في رأي الفقه 
والاجتهاد في ذلك النص. 
أما بالنسبة للتراجع القانوني» فقد نصت المادة 66 من قانون الملكية 
العقارية على "عدم م وجود مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات او سوى ذلك 
من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاورء ما لم يكن 
بين الحائط الذي يحدث فيه هذه الشرفات وبين تلك الأرض مساف مترين» 
إذا لم تكن هذه المسافه حاصلة؛ فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا 
على علو مترين ونصف من أرض الغرفة 0 إقامتها إذا كان الطابق 
أرفنا "ويا أن امالك كام باتنييك على التحداق والتَيد الفاضل بين 
العقارين» مما يعني عدم ترك مسافة مترين؛ مما يعني أنه يمنع عليه قانونا 
فتح أي نافذة أو شرفة أو نتوء منعاً باتاً. وفي حال كان قد وجد أي من 
هذه النتوءات على علو أدنى من 2,5 مترأ فيمكن المطالبة بإزالتها وإقفالها. 
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الاستنتاج (مموأكساعمه6) 
يتبين لنا مما ورد أعلاه أن الحلول المتاحة أمام طالب اللاستشارة هي 

على الشكل التالى : 

0 اننا نظ الك 0 يقوم بجهته 
ببناء دار له بشرط تحمل الحائط. 

2 - في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُعيّنء يمكن التقدم بدعوى أمام 
قاضي الأمور المستعجلة في بعبداء والطلب إلية تعيين خبير مُحلف 
لدى المحاكم العقارية» ليصار إلى الكشف وتنظيم تقرير بما يراه؛ 
وإفاقة ما لوم مو "عبرل وإفناقات: 

35- إثيات ل لي ا الخبير يمكن التقدم بدعوى 
ايه أام سة / لاو يه سر لماي طرفي 0 

ي الحاصل من قبل ١‏ لسيد توفيق استناداً للمواد القانونية الواردة 
0 إضافة لتحميل رسوم العو وتفقات الخبير وإزالة البناء 
المخالف على حساب المالك» الون ما هتالك من النفقات. 


الفصل الثاني 


منهجية التعليق على القرار القضائي 


يواجه الطالب في دراسته الأكاديمية بعض التطبيقات الواقعية 
للقرارات القضائية أو الأحكامء حيث يعرض أمامه مجموعة وقائع 
عملية» قد صدر حكم أو قرار قضائي بشأنهاء ويطلب منه التعليق على 
تلك القرارت. 


ويمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهم أنواع 
الدراسات التطبيقية» لأن التعليق على حكم أو قرار قضائي يقتضي الجمع 
ما بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب في مادة قانونية ماء وطرق 
وأساليب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. 

فالعنالئ جو فلديعى لطبل" الدقيق لزان فعفاعي + انطلانا شن 
اليكتومات الفحسية الى كفتاه الظاني في التراشنة النظزية حول 
الموضوع. ومقارنة مع أهمية القرار وما سيكون له من أثر أو انعكاس على 
الفقه والاجتهاد القضائي» وعلى التشريع في بعض الأحيان. 

وينصب التعليق عادة على القرارات الصادرة عن المحاكم العليا 
باعتبارها مرجعاً قضائياً لباقي المحاكم, إلا أن التعليق يمكنه أن يتناول 
أحياناً قرارات محاكم استئنافية أو محاكم درجة أولىء إدارية كانت أو 
تجارية أو مدنية. . . إلخ. 


والمطلوب من الطالب أثناء التعليق على قرار» ليس العمل على إيجاد 


240 المنهجية 4# دراسة القأنون 


أو استخراج حل قانوني» كما في المسألة أو الاستشارة» لكنه مناسبة 
لدراسة وفهم الاتجاه الذي سلكه القضاء دون تجاهل موضوع النزاع 
المعروض. وهو ليس عملية إجراء بحث قانوني في موضوع معين بالرغم 
من أنه يتناول مسألة قانونية معينة. 

مما يعني أن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة 
نري ومطيقية فى أن واعان لجرا لا قاف ننه نكوي ودف الى الطبية 
المعلومات النظرية التي تلقاها الطالب» من أجل ترسيخها في ذهنه. 

ولكي يكون التعليق صحيحاً فعلى الطالب أو الأكاديمي أو الفقيه 
الذي سيقوم بالتعليق أن كرد علي كار بالنصوص القانونية التي تحكم 
النزاع المعروضء» وكذلك بالفقه الذي تعرض للمسألة» إضافة إلى تتبع 
0 حول هذه المسألة وتطوره وصولاً إلى أحدث الاجتهادات. لكي 
يأتي التعليق شاملاً لكل النواحي ويأتي كحكم تقييمي للقرار في كافة النقاط 
عادر التي عالجها؛ "أنه الحكم على اللحكي ١‏ ا 

ولإصدار هذا الحكم هناك مرحلتان: واحدة تحضيرية. والثانية 
تنفيذية؛ وسنتناول كل مرحلة في مبحث أولء ثم نعطي مثالا تطبيقياً في 
ميحث ثالث. 
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الميبحث الأول 
المرحلة التحضيرية 


يعرف القرار القضائى بأنه: الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن 
خصومة ما وققا للشكل الذي يحدده القانون للأحكام» سواء في نهاية 
الددف ال فى توف وهو اكاك السك ادر في تراج يون الأفراد 
أنفسهم) أو سن الأفراد والإدارة. 


ويسمى حكماً قضائياً أو الحكم القضائي ما يصدر عن محاكم 
الدرجة الأولى» بيثما يسمى قوارا افا 55 يصدر عن محاكم الدرحة 


الثانية (محاكم الاستئناف أو محاكم التمييز). 


أما الفرق بين اميا ذه 'القانواقة نوالقوار سف زان "المطيالة كن 
فوع زاك عدرة يسلنوتين لناب اجام سل كاترى لماه وينها الغرار 
هو مجموع وقائع عملية أعطت لها إحدى المحاكم الحل» ويطلب من 
الطالب تحليل هذا الحل أو الحكم ونقاطه القانونية» والنظر فيما إذا كان 
يتعارض مع النصوص القانونية» ومدى توافقه مع اجتهادات المحاكم 
وتماشيه مع رأي الفقه السائد. 


على قرار ما» فيستحسن إعطاء فكرة تمهيدية عن القرار القضائى من حيثث 
كيفية إصداره» والأقسام التي يتألف منها. 


وبما أن الدراسة ستتناول الإطار أو المنهج الذي يتم اتباعه للتعليق 


المطلب الأول 
التعرف إلى القرار القضائي 
تعرض أمام المحكمة عناصر واقعية لنزاع ما من أحد الأطراف أو 
أكثر للفصل فيه. والمحكمة ملزمة بمراعاة قواعد قانونية في عملها مثل: 
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قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قواعد ق.أ.م.م. مثلاء والتي 
تتعلق بإصدار الأحكام الجزائية أو المدنية. إضافة الى مراعاتها لهذه 
القواعد؛ فإن المحاكم تراعي منهجية معينة من حيث 0 والوضوح. 
ولو ألقينا نظرة على أ ي حكم صادر عن د المحاكم اللبتانية 
وخاصة محاكم الأساس لوجدناه شكلاً 0 من ثلاثة أقسام أساسية 
الفرع الأول: الديباجة أو التقديم ( 11:11-/110) 
كما في كل بحث» كذلك في القرارات القضائيةء هناك مقدمة» وإن 
اختلقت العناصر التي تتألف منها مقدمة القرار عن مقدمة العقت القانوني. 
القرار القضائى أو ديباجته تقدمه لنا لنتعرف ة ظم القرارات وعلى 
ر يي : شي 
مختلك أنواعها -- الأسماء التالية: 
[ - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم. 
2 > امم 0 ا أو القضاة (الرئيس والقضاة) الذين بتوا بالنزاع. 
3 - رقم الدعوى التي تفصل فيها المحكمة (رقم الأساس) وتاريخ صدور 
الحكم. 
4 - أسماء أطراف النزاع البقما مشي 
5 - باسم من صدر الحكم: يرد في آخر الديباجة باسم الشعب اللبناني. 


الفرع الثاني : التعليل أو التنسيب 7101115 
يتضمن هذا القسم في معظم الأحوال عرضاً للعناصر الواقعية 
والقانونية للنزاع» دون أن يكون فصلها تامأ بالضرورة» إذ أنه عند تعدد 
وتعقد العناصر الواقعية للنزاع تبدأ المحكمة بعرض وقائع النزاع ثم تذكر 
بمعنى آخر تقوم المحكمة بتحديد النقطة أو المعضلة القانونية 
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(15518)» وتذكر القاعدة القانونية المقابلة لهاء أو تحدد القواعد القانونية 
الواجب تطبيقها على الواقعة القانونية (8 + 1)» ثم تتناول النقطة الثانية 
وهكذا دواليك. وبالإجمال فإن الأحكام تتألف من فقرتين : 

أولاً: حيث تستعرض المحكمة العناصر الواقعية للنزاع وتعنونها 
بعبارة : (لدى التدقيق والمذاكرة)؛ أي قراءتها وفهمها لاستعراض الوقائع 
القضاء والاجراءات في مراحل التقاضي السابقة (إن وجدت): ثم طليات 
دفاع ودفوع الخصمء ومن قراءتها وفهمها هذا تصل إلى تحديد المعضلة أو 
النقاط القانونية (1551055). 

ثانياً: تقوم المحكمة بتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 
وقائع النزاع حيث تقوم بتطبيق (82811047102) القواعد على الوقائع 
والربط بينهما وتأويلها أو تعليلياء وهو نا سحي بالتكييق"'" والديل. 
ويسمى البعضص هذه الفقرة "بالحيثيات والاسياف:5: لأنها تبدأ بصبغة 
(وحيث إن)» ولأنها تتكون من: أولاً: الأسباب الموضوعية (الواقعية) 
التى دفعت المحكمة إلى اختيار الحل الوارد في منطوق الحكم دون 
سراق وثانياً : تبيان الأسانيد القانونية (القاعدة القانونية / المبدأ القانوني) 
الذي يصدر الحكم م 00 

وبجمع هذه الفقرة للتكييف والتعليل تكون قد جمعت ما بين القاعدة 
(#نانتع) والتطبيق (21108771011هه). 


)2 التكييف القانوني للوقائع هو الذي يؤدي الى تحديد القواعد القانونية الواجبة التطيق. 
والخطا في التكييف من قبل المحكمة يشكل سببا* جوهريا* في أسباب الطعن في 
الحكم انام ايعكرة الشسية التي تقوم بمراجعة التكييف كونه كينا له فانوزن: ْ 

(2) د. مشاعل الهاجري: محاضرات في نظرية القانون.(م.س.ذ.)؛ موقع شخصي على 
شبكة الوب العالمية. 
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الفرع الثالث: الفقرة الحكمية (منطوق الحكم) 21520517111 


تتضمن الفقرة الحكمية أو منطوق الحكم الحل (001101:5101©) 
الذي تفصل فيه المحكمة بالنزاع المعروض عليها» ويعشير بالطبع الجز 
الأهم من القرار كونه نتيجة الحكمء ويتضمن ما قضت به المحكمة في 
الطلبات ا المعروصا 007 00 د 0 طراف النزاع في 
0 ال ا عي 


وعادة ما يبدأ منطوق الحكم بعبارة: (ولذلك)» أو (كما تقدم)؛ أو 
(لما كان ذلك) أو (لهذه الأسباب). أو (يعد الاطلاع): (بعد سماع)؛ 
(لهده الأشياق)» (عيك)- وسره المعكمة العديد من أشباه الحمل 
والجمل الكاملة المتعلقة بها ثم تنتهي بالجملة الرئيسية ((قررت 
المحكمة)). 


بعد التعرف على شكل القرار القضائي وأقسامه يصبح بالإمكان 
الانتقال إلى المنهجية التي يمكن للطالب اعتمادها للتعليق على قرار 
قضائي, إنما لا بد من التذكير هنا أن المنهجية تتغير وفقاً لأسلوب الأستاذ 
وا ام ال ٠‏ كما أنها قد تختلف جزثيا " بتنوع 

د القانون؛ مثلا: ال ان دراك المحاكم الإدارية قد يختلف عن 
ل القرارات المدنية أو الجزائية. 

لذلكق فان تر قيونا سجكورة كوها جا عليه دوس ستتدر كه رسكن 
اعتمادها كإطار للعمل في كافة أنواع القرارات 


المطلب الثاني 
التعرف إلى جوهر القرا 


قبل البدء بالتعليق؛ وكما هي الحال في حل المسائل» أو عند 
اللاستعداد لأىئ عمل نود القيام به» هناك مرحلة تحضيرية لا بد من القيام 
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بها كى لا يأتى العمل مرتجلاً ومشوباً بالأخطاء والعيوب. لذلك لا بد لنا 
من فهم القرار اول ثم القيام بتحليله ذهنياً ثانياًء للتمكن من وضع خطة 


الفرع الأول: فهم وتحديد الموضوع 


أعزند صل سمتنداتستاغل اء موأمسمعطة: رمسم 


كما هي القاعدة في حل المسائل» كذلك فإن أول شيء نقوم به هو 
قراءة القرار أو الحكم عدة مرات» دون تدوين أي شيء»؛ مع دراسة كل 
كلمة وردت فيهء لأنه لا يمكننا التعليق على قرار غير مفهوم. ففي القراءة 
الأولى يتم التعرف على القرار وتكوين فكرة أولية أو رؤية شاملة له تشبه 
عملية التعرف على شخص لأول مرة: " الأسم والشهرة والملامح 
الخارجية والهندام وما شابه". ونبدأ في القراءة الثانية باستخراج البنية 
النحوية للقرار. حيث نقوم لمتتدع الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها 
البعض» بوضع خط نحت وات ت الربط بيلهاء. وذلك لليدء يتحديد 
المكونات الأساسية للقرار : في فى القراءة الثالثة فيتم البحث عن ترابط 
العناصر الفعلية للقرارء أي 00 والقانون» وهي تلك العناصر التي 
تقود عملية التعليل نلق القاضي وتوصله إلى الحل المكتوب في منطوق 
نص القرار. وفي هذه القراءة تقوم عادة بالكتابة على 0 القرار وشرحه 
للتمكن من استخراج الأسباب ١‏ الكامنة "6نامط وآ " وراء اتخاذ هذا القرار. 


الفرع الثاني: التحليل الذهني للحكم 
لع الحا كر لقراءة المتأنية والمعمقة والمتكررة باستنتاج النقاط 
القانونية (نقطة أو نقطتين أو أكثر)ء والتي يجب أن تركز عليها وندرسها 


دراسة معمقة. 


وعادة ما تبدأ الإشارة الى تلك النقاط يعبارة (حيث إن) أو (ومن 
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مثال: 1 - وحيث إنه أدلى -000 السير بالدعوى الحاضرة. 


2 - وحيث حيث إنه ا ء العسكري قد تمت ضمن 
الحالة المشهودة بالجرم. 3- حينا حيف أخحانت الادارة بأن لها سلطة 
أستتسابية. . 


وبعد استنتاج أو تحديد النقاط أو المشاكل القانونية 1 تتعلق 
بالقضية محل الحكم - (دعوى ملكية مثلاً) - ن نبدأ بالتفكير أ والتحليل 
الذهني للمبادئ القانونية التي تحكم هذه | المشكلة مثل عناصر دعوى 
الملكيةء وما هي الوسائل القانونية التي استخدمها الحكم (نصوص 
تشريعية» قرارات إدارية؛ مبادئ عرفية... إلخ). ثم القواعد أو المبادئ 
وكيفية تطبيقها مقارنةً مع الفقه والاجتهاد. لأن هذه القواعد هي التي 
ستكون محل التعليق أو الشرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية. 
ولا يكفي معرفة القاعدة القانونية المطبقة» بل علينا الوقوف على الأبعاد 
الكو املف ”تظطييق_ هذه الوتاعذه» القادو > اليناية : | [اسمسافدة: 
الاقتصادية» ولرعاي وحتى الأخلاقية التي أملت على المحكمة اختيا, 


ل اح 


لهذا علينا أثناء التحضير للتعليق العودة إلى الفقه والاجتهاد حول 
الموضوع المثار. لجمع المعلومات اللازمة الف تساعدلنا على تقدير 
النتائج التي سيتركها القرار على تطوير الاجتهاد وتحديث القانون الوضعي. 

كما علينا أن نجيب عما إذا كان التفسير الذي عرضه القاضى مطابقاً 
للحالة القانونية بتاريخ صدور القرار أم 0 الخ؟ أو بالأحرى علينا أن 
نقارن ما 00 امير المعطى للقاعدة القانونية من قبل القاضى » وما مدى 
تطابقه مع الفقه والاجتهاد السائد. 

وكل تحليلنا يهدف للتوصل إلى نتيجة» إما مؤيدة ومدافعة عن قرار 
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الفرع الثالث: وضع مخطط التعليق 

بعد الفهم الكامل وتحديد النقاط القانونية والقواعد التي طبقتها 
المحكمة وكيفية تطبيقها نبدأ بوضع مخطط التعليق» الذي يشبه الدراسة أو 
اللحث» حيث يتألف من مقدمة ومن أقسام وخاتمة. 

لكن ماقينا عا اع تنه مقاط القانو او الا كين الأسامكة» 
فإذا كان هناك مسألتان نعتمد التقسيم إلى قسمينء أما إذا كان هناك 
ثلاث نقاط فنعمد إلى تقسيم التعليق الى ثلاثة أقسام متوازية نوعا ما. 
و كان عدد الأقسام فيجب أن نضع عنواناً تدر الؤؤانا لكل متها 
مراغين عدا تفرع العناوين في البحث» حيث يجب أن يكون هناك تسلسل 
منطقي يربط سائر الأقسام. لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط 
الرفيع الذي يربط بين سائر مواضيع القرار. 
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تاك ايفان . اليم يبحث ار ملق دان يتس ماه عالت 
من مقدمة وأقسام وخاتمة. وهذا البحث أو المقالة (التعليق) هو ما سيتم 
قراءته وتعييمة من قبل سساكنة أو القراء» ومحاسيتنا ستكون عليه 1 
على ما يدور أو دار فى أذهاننا خلال المرحلة التحضيرية. 

المقدمة: كما في البحثء. كذلك في التعليق نبدأ بتقديم القرار 
وتعريفه را المحكمة ا 1 ودرجتها: هل صدر 
ريد ا 0 0 بمراجع القرار 0 من رقمه وتاريخ صدوره. 
الملت أى الأشامن: 
والمقدمة هي الأداة التي ترشد القارئ إلى مختلف المسائل التي 
ستعالجء ففيها يكم التعريف بالموضوع: وفائدة التعليق عليه وفيها تظهر 
الإشكالية ١‏ أ سيعا و علبها والخطة ربدم عد 20 وتوؤخذ هذه 
0 ابتداءاً باسم المحكمة التي أصدرته. أما لماذا 0 
فالجواب بكل بساطة هو لأن التعليق يعتبر ران مسقرة تو أن تكون 
متكاملة. وذكر المحكمة التي أصدرت القرار له أهمية قصوىء كونه يتيح لنا 
المقارنة في التحليل بين قضاء عدة محا> كم لمعرفة الاتجاه الغالب في 
الاجتهاد القضائىء فإذا كان القرار صادراً عن محكمة عليا فيمكن مقارنة 
القرار مع غيره من القرارات الصادرة عن نفس المحكمة وعن المحاكم 
العليا الأجنبية المماثلة» أو حتى أحيانا مع قرارات الغرف المختلفة لنفس 
المحكمة. 


ورقم 
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أما تاريخ فيدور القرار فله أهميته البالغة لمعرفة هل حصل تحول في 
الاجتهادات السابقة؟ أو هل 0 تفسير جديد لقاعدة قانونية معيئة؟ أو 
هل تم اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى؟. .. الخ. 

ومن الطبيعي معرفة 0 النزاعء وذكر المدعي :غلينه أو 
عليهم » والمدعي » والمستأنف أ 9 السحتانت ضدهء وما هو موضوع النزاع. 
كل ذلك لتمكين القارئ من التعرف على الأشخاص موضوع النزاعء 
وتسهيلاً لنهم عناصره. لذلك ينصح بما يلي: 
| - وضع تصميم أو خطة مفصلة قبل البدء بالكتابة. 
2 - تحضير المقدمة على المسودة أولآًء واختيار كلماتها بعناية. 
3- التدفيق بالعناوين المختارة والترابط بيتها. 
4 - إكمال صياغة المقدمة ونسخها ثم الانتقال مباشرة إلى الشرح الموسع 

فى | لمطلب الأول. 

المطلب الأول 
تحليل الحكم 

يخصص هذا القسم تلعرض عناصر القرار بوضوح.ء أما المناقشة 
إبداء الآراء القانونية فتترك للقسم الثاني. ويهدف التحليل إلى تمكين 
الطالب من فهم النزاع والإحاطة يعناصره» وبالتالي فهم الحل القانونى» 
حيث يقوم بتشريح الحكم أو القرار إلى عناصره الأولية. 

ويتم ذلك بالقيام بوصف عناصر النزاع بلعْتنا الخاصة مع إبقاء عناصر 
النزاع كما وردت فى القرار دون إضافة أو حذف. 


الفرع الأول: استعراض وقائع النزاع (وصف الوقائع باختصار) 


كما فى حل المسائل» كذلك في التعليق على القرار» فأول ما نبدأً به 
هو عرض عناصر النزاع أو استعراض الوقائع بالتسلسل الزمني بلغتنا 
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وأسلوبناء وليس بلغة وأسلوب المحكمة. 
هنا نطيق نفس القواعد التى تعلمناها فى حل المسائلء وللتذكير: 
تشتدرقن 'الغناصن المححة أوذات. الآثر [القالوى > :ل تكهن بولا افتراض» 
ولا تحميل للوقائع انيما ا 0 
بل نكتفي بذكر الأحداث التي أدت إلى نشوء النزاع: تصرف قانوني 
بيع" "وعد بالبيع ٠"‏ "إيجار" أو أفعال مادية منتجة لآثار قانونية مثل 
" إيذاء أو صدم". 
فمثلاً إذا اشترى زيد سيارة من عمرو وحصل بينهما نزاع حول تنفيذ 
العقد. ور لي 1 حداث ضرر جسديء» هنا لا حاجة 
لذكر الضرب لأن القر لقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ إلترام. 
وينصح بما يلي : 
1ت الانتباه عند القراءة المتأنية لأي واقعة قد تكون جوهرية ومن شأنها 
أن تؤثر في الحل الذي وضعه القاضي ساباً أ ف شقان 
2 - استعراض الوقائع بالتسلسل الزمني حسب وقوعها ومرثّبة بشكل نقاط. 
3- عدما فتراض وقائع لم تذكر في القرارء وعدم تحميلها أكثر مما 
4 - وإذا كان هناك أكثر من مرحلة في مراحل النزاع القضائي» فعلينا تبيان 
ذلك وعرض مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع» عبر 
درجات التقاضي 000 إلى صدور القرار محل التعليق وبإيجاز: 
(أسباب واقعية وقانونية» وطلبات الخصومء ثم الحل القانوني الذي 
أعطته المحكمة للمستأنف أو المميز ضدها). 
ملاحظة : نعتمد فى المراحل السابقة الإيجازء لأن المطلوب هو 


(3) راجع منهجية حل المسائل في هذا المؤلف. ص: 186 وما يعدها. 
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التعليق على القرار الصادر عن المحكمة العلياء وغير مطلوب منا العودة 
0 المراحل الأولى للمحاكمة. ونذكرها فقط لفهم القضية ككل» وعلى 

سكن انال 

- محكمة الدرجة الأولى. 

ب محكمة الاسئناف. 

- أسباب الطعن بالتمييز. 

4 تنسيب ومنطوق الحكم أمام محكمة التمييز. 
0 الثاني: إدلاءات الخصوم القانونية 

8 يَلَرْم الخصوم في : نزاع ما بالإدلاء 0 0000 التى ولّدت 
النزاع؛ وهي مزاعم وطلبات أطراف النزاع التي استندوا إليها للمطالبة 
بحقوقهم. ويجب أن تكون 6 مرتبة مع 0 العينة القافوت الكل 
منهما؛ أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه ولا يجوز الاكتفاء بذكر 
سوء تطبيق القانون أو مخالفة القانون» لأن الأحكام والقرارات تستند إلى 
إدعاءات الخصوم. 

ومن الممكة أن يدلوا يعتاصر قانونية يعتقدون أنها تيرر الحكم 
لصالحهم» لذلك نستعر ض هذه ١‏ الإدلا عات ونحصرها نتلك التي طرحت 


أمام المحكمة مصذرة القرار رافظ موصو التعليق)» ومن التس جحسيق أن 


تعرض الإدلاءا ت القانونية بشكل يبز النقطة أ أو النقاط ١‏ القانونية المطروحة 


على المحكمة. 
الفرع الثالث: المسائل محل التعليق 

نعني بها النقطة والنقاط القانونية التي أثيرت أمام | لمحكمة والتى طرحها 
الخصوم 0 حلهاء ولكن تحديد النقاط القانونية لا يتوقف 


252 المنهجية 4 دراسة القانون 


فقط على ما أدلى به الخصوم: بل على المحكمة البحث عنها من خلال 
النقاط القانونية يتطلب منا البحث عن الوصف القانوني لعناصر النزاع: 
تمييدا للوضول إلى القاعدة أو التواعد القاثوية الواجب تطبيقها: 1017 

فالنقطة القانونية هي السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند العضل 

لنراع. أن تناقض ١‏ الإدلاءات وتضارب الادعاءا فانت كيو إمكالا فأترن 

3 الا مدقن ر قبل وضعه في منطوق الحكم. 

| الإشكال القانوني (النقطة القانونية) لا يظهر في القرار وإنما يستنبط من 
الادعاءات ومن الحل القانونى الذي توصّل إليه القاضىي. 

ومن شروط طرح النقطة القانونية : 

أولاً: طرحها في شكل سؤال أو عدة أسئلة؛ أي سؤال رئيسي وأسئلة 
فرعية. 

انياً: أن يتم طرحها بأسلوب قانوني؛ فبدلاً من : هل يحق لزيد أن 
يبيع عقاره بموجب وكالة؟ يطرح السؤال على الشكل التالي : هل القيد في 
السجل العقاري ركناً أساسياً في انعقاد البيع العقاري؟ 

ثالثاً: إعادة طرح النقطة طرحاً : يفا فمثلا :عل يشكل الغش عيبا 
في العقد؟ تطرح يدكل تبني على ال ل الثالي: هل تعتبر المعلومات 
الخاطئة التي أدلى بها زيد لعمرو بخصوص جودة المبيع تشكل عش كدي 
إلى قابلية العقد للإبطال؟ 
ا 0 ليد ددمه ا 
العقاري. ودار النزاع بينهما حول تسديد الثمن» فلا داع لطرح إشكالية 
التسجيل. 

خامساً: يقتصر التعليق على النقاط الهامة (فقط نقطتين أو ثلاثة)» مع 
وصفا موجز للحلول المستبعدة من التعليق» ثم تحديد الموضوع القانوني 
ا للإطار الأكاديمى. 
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وبشدر ما نوضح الاشكالية أو نتحلد ا النقطة القانونية بطريقة : صححة 
بقدر ما يوفق المعلق في تحليل | المسألة المعروضة أمامه من خلال الحكم 
أو القرا ر القضائي. وبالنتيجة فإن المرحة التحضيرية هي عبارة عن عمل 
وصقى بلغة المعلق الشخصيةء وعليةه أن يتوخى الدقة فى وصفه لأن 
تحليلاته فى المرحلة الثانية ستينى على ما استخلصه في هذه المرحلة. 

نصائح مختصرة للمطلب الأول (القسم الأول من التعليق): 
[ - عرض موجز وواضح لكل واقعة من وقائع القضية. 
2 - يجب أن تتم صياغة النقاط القانونية المثارة بشكل واضح 
4 - عرض واضح للحلول التي وضعت للنقاط المثارة. 
5ت تطرح كل نقطة بشكل استفها 

المطلب الثاني 
تقددم الحكم أو القرار (مناقشة الحل القانوني) 

تقييم الحكم هو إيداء الرائ المكسي ان اول هتاقكتيا وتقدمتنا 
20 الوجهة العم ل د ذا كان الحل القانوني الذي 
ضوء الآراء الفقهية 0 0 المطروح. 

وتقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة ارم والإجابة 
على النقاط أو الإشكالات القأنونية التي يطرحها ا! لقرار قبل مناقشتها. 
ويشترط فى هذه الخطة: 
1 - وضع تصميم لها وكأنه تصميم لبحث: مقدمةء وصلب موضوع 

وحائمة. 


- أن تكون خطة تطبيقية» أي تتعلق بالقضية المثارة وأطراف النزاع من 


254 المنهجية 2# دراسة القانون 


التطبيقية كى لا تكرر المعلومات. 

3 - أن تكون خطة دقيقة ومحلدة نبتعد فيها عن العناوين العامة. 

ف أ مقو خطلة بو اولةابوكولييلة متطقيا ميق تكوة العتاوين من 
حيث مضمونها متتابعة وفقاً لتتابع وقائع القضية» فنظهر بذلك بداية 
النزاع في بداية الخطة كما ننهي النزاع بنهاية الخطة. 

5 - أن توضع خطة تجيب عن الكناطط القانوقة 1 ذا كان سكا يك 
استخراج نقطتين قانونيتين وتعالج كل واحدة منهما في مبيحث مستقل. 
بعد أن يضع المعلق الخطة بكل عناوينهاء يبدأ من خلالها بمناقشة 

المسألة القائونية التى يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق؛ 

ابتداء بالمقدمة مروراً بصلب الموضوع وصولاً إلى الخاتمة» كما يلي : 


الفرع الأول: المقدمة 

يبدأ المعلق بعرض موضوع المسألة القانونية محل التعليق في جملة 
موجزة» ثم يعمد بعدها إلى تلخيص قضية الحكم أو القرار في فقرة 
متماسكة» يسرد فيها بإيجاز كل من الوقائع وإدلاءات الخصوم القانونية 
منتهياً بطرح النقاط القانونية بشكل مختصر. 

وينتقل بعل هذه الفقرة إلى صلب الموضوع الذي تفقسمه إل مباحث 


الفرع الثاني: المناقشة 


وتاقكة نظرية وتطبيقية) مع إعطاء الراي الشخصى و الحل القانوني الذي 
أعطته المحكمة؛ ويتم معالجة كل إشكالية أو نقطة على الشكل التالي: 
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قرة الأولى: 
مناقشة مدى انطياق القاعدة القانونية على الوقائع بطريقة مناسية : 
أ - تقييم التكييف القانوني للوقائع. 
ب - مدى انطباق القاعدة | يي الوقائع» وموقف هذا الحل 
بالنسبة للنصوص القانونية» هل استند إلى نص قانوني؟ هل هذا 
النص واضح أم غامض؟ كيف تم تفسيره؟ ووفق أي اتجاه؟ 


قرة الثانية : مدى تفسير القاعدة القانونية على الوجه الصحيح 

أ - موقف الفقه من الحل.؛ وما هي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه 
المسألة؟ وما هو الرأي الذي اعتمده القرار؟ ومدى توافق 
التفسير مع روحية النص وفقاً لرأي الفقه السائد؟ 

ب - موقف الاجتهاد من هذا الحل. هل يتوافق مع الاجتهاد 
السابق» أم يطوره؛ أم أنه يشكل نقطة تحول بالنسبة له؟ هل 
يتوافق هذا التفسير مع اجتهاد ثابت أو متبدل؟ وما هى المراحل 
التى مر بها الاجتهاد؟ 

ج - هل هناك توافق أو 0 مر المطروح؟ ما هو رأ 
الفقة حوله؟ :تنا هو رأ مم الم 
الاستعانة ال النظرية المتعلقة بالمسألة القانونية محل 
التعليق» ثم الرجوع في كل مرة إلى حيثيات الحكم أو 

- هل هناك من جدة وابتكار؟ وإذا ما وجدت» فهل تنسجم مع 
رأي الفقه والاجتهاد؟ 


الفقرة الثالثة : أوجه القوة والضعف 


] -أوجه القوة / الصحة في الحكم (مع الاستشهاد بالآراء الفقهية 
السائدة). 
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ب - أوجه الضعف / النقذ مع الاستشهاد بالآراء الفقهية السائدة. 


53 - إعطاء حكم تقييمي -دراسة شخصية- للحل الذي جاء به 


القراره وهل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضلء» له إيجابيات 
الحل المعطى دون أن تكون له سلبياته؟ 
الفرع الثالث: الاستنتاج 
أ -استخراج قيمة الحل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
(المصالح التي يحميها القانون). 
وهنا على الياحث تقييم القانون الوضعى ذاته والقاعدة 
القانونية التي طبقتها | المحكمة. 
ب - الإضافة التي قدمها الحكم إلى العلم القانوني. 
وهنا علينا إظهار النتائج العى يكن أن ترق عدئ الجل الذء 
اعتمدته المحكمة على صعيد تطور القانون الوضعى (مدى وأبعاد الحل 
م إجمالية - للنقطة أو النقاط 0 مفادها أن 
عل سال كوي سي امل نوي من 8 ملق سا 00 
الحل الذي توصل إليه إما بالإيجاب أي بموافقته او بمعارضته مع 
عرض البديل . وبهذا د ررم و القرار. 
نصائح للقسم الثاني من التعليق: 
1 - مناقشة المسائل أو النقاط بشكل متسلسل ووفقاً لأهميتها في القرار. 
- الانطلاق من المبدأ القانوني العام إلى تفرعاته؛ أو من القاعدة 
القانونية إلى الواقعة التي ستطبق عليها. 
3 - مراعاة الوضوح في استعمال التعابير القانونية. 
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4 - عدم استعمال سوى الكلمة اللازمة» والابتعاد عن الكلمات الطنانة؛ 
والاقتصار على الكلمات القانونية. 
5- تخصيص كل فكرة مستقلة فى فقرة واحدة إذا أمكن. 
الخاتمة : إن هذه المنهجية هى مجرد إطار أو نقاط ارتكاز يعود إليها 
الطالب ليتذكّر مأ يجب معالجته أثناء التعليق على قرار قضائى ؛ وقد لا 
تكون الإطار الأفضل أو المثالىء لأن القرارات تختلف بتعدد فروع القانون 
ودور الاجتهاد ومناقشتهء فيزداد مثلاً في القرارات الإدارية» بينما يكون 
أقل فى القرارات الجنائية. 
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المبحث الثالث 
مثال تطبيقي 


مستفل نظرا الحجم القرانء كم نضع تخليقاً عليه كدمودع تطنيقى لمليفنية 
التعليق على القرارات القضائية. 

قرار رقم 4016 

تاريخ 10 2003 

رقم المراجعة : 3 98 

المستدعي : المقدم الركن همّام أسعد ملحم أسعد 

المستدعى ضدها : الدولة وزاره الدفاع الوطني 

الهيئة الحاكمة : الرئيس : خالد قباني 

المستشار : يوسف نصر 

المستشار : فاطمه الصايغ عويدات 

مجلس شورى الدولة 

باسم الشعب اللبناني 

المطلب الأول 

إن مجلس شورى الدولة. 
ومطالعة مفوض الحكومه وملاحظات الفريقين على التقرير والمطالعة. 

كد الندذاكرة تحست الاصول: 

بما أن المقهم الركن همّام أسعد ملحم أسعد تقدم لدى هذا المجلس 
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33 98 يطلب فيها إبطال المرسوم رف 11883 طويخ 9 2 1997 
0 من 1998/1/1 والقول بحقه 
في الترقية الى هذه الرتبة الغماراً من 1995/1717 والأسين 1998111 
واعادة تكوين وضعه الوظيفي» مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية 
ومادية» وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات كافة. 

وبما ان المستدعي يدلي بما يلي : 


0 00 00 0-7 0" 00 الى رتبة 
0 5 اما 2 وقد نجح في دورة 
0 للنقباء ورفي ا 0 ف 
0 دورته. كبا باق الم عديدة في ! لبنان والخارج بنتجاح. 
وهو حائز على لقب ركن» ل حي كار 
والاقتصاديه. 


اند رقم للترييم الى رتبة عقيد على مدى 5 و90 
و1996 نظراً لتوافر شروط الترشيح المطلوبة؛ الا انه لم يرق حتى 
بام الت غقه الرققه القن اكد بكواكة 
اي من 1/1/ 21995 رغم صدور عدة مراسيم نصت على ترقية 
العديد من الضباط في مختلف الرتب والأقدميات وخاصة من هم 
رفخ اداري مشابه لوضعه. علماً ان معظم الذين تمت ترقيتهم 
الى رتبة عقداء هم مر من خريتص خيرات الأغوام 11974ر1975 
و1976» في حين ان المستدعي هو من خريجي دورة عام 1972. 

جة الدرسوة المظدورة ف مستراجيه الإبطال ضري لجيه عدم ترلينة 
الى رتبة عقيد للسببين التاليين : 


كعانقة نوكل نالسر الاوك من المادد 44جمق نانود 
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الدفاع الوطني» حيث استحق الترقية استناداً لهذه المادة ١‏ تباراً 
من 1/1/ 1995 ل تزقيقة افعينارا هن هنا 
التاريخ. لا سيما وانه جرى ترشيحه للترقية ألى رتبة عقيد على 
مدى الأعوام 1994 و1995 و1996 لحيازته الشروط المطلوبة 
لهذه الترقية. 

2 - مخالفه مبدأ المساواة : اذ ان جميع رفاق دورة المستدعي رُقَوا 
اليج وكتعنية: اعقار من 1/ 1/ 1998. وقبل هذا التاريخ 
باستثناء #المماضي بار 1 لمساواة وتجعل من بعد 
الترقية اعتباراً من 1/1/ 1995 أسوة بزملائه ووققا النا استت 

د مجلس شورى الدولة. 
ونماتان الكولة ا حايك فل مطالقة الذداوة انمو ظالية وه الشراحدة 
0 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف 
والاتعاب والعطل والضرر وأدلت بما نما يلى : 


إن المرسوم المطعون فيه لم يبلغ من المستدعي حتى تاريخ تقديم 
المراجعة» ولم يرفق بالاستدعاء صورة مصدقة طبق الاصل عنه كما تنص 
غلى ذلك الماذة 73 من قانون مجلس «شورى: الدولة واستطرادا فى الاساسن 
فإن المستدعي رشح الى رتبة عقيد في 1/ 1/ 1995 و1/ 1/ 1996 و1/1/ 
7 و41998/1/1» وقد تقرر تأجيل الترقية ولم يتم اختياره على ضوء 
الأسس التي نصت عليها المادتان 42-3 و44 من قانون الدفاع الوطني 
والتي تناولت الأقدمية في الرتبة والخدمة والمؤهلات والكفاءات العامة 
والمهنية والمسلكية وضمن حدود المراكز الشاغرة» وان الإدارة ليست 
ملزمة بالترقية فور مرور مهلة الأربع سنوات وانها تتمتع بسلطه استنسابية 
لتقدير الظروف والاوضاع لترقية اي ضابط بالاختيار الى رتبة عقيد. وان 
التذرع بمخالفة مبدأ المساواة مستوجب الرد لأن الإدارة لم تقم سوى 
يتطبيق أحكام القانون دون تفسيره حيث الشروط الواردة في المادتين 
المذكورتين أعلاه لا تنطبق على اوضاع المستدعي. 
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ومااان المسددعن أحات مكررا أقواله وميطالبية البنابنة وادلىنيان 
مراجعته مستوفية شروطها | الشكليه كافة» ا امام انقضاء 
ل الى رتبة عقيد بل أب يضا امام امتناع الإدارة عن 
ل اربع مرات حيط له فد ه الشروط المطلوية 
ه الترقية» وان السلطة الاستنسابية ليست مطلقة بل 0007 
0 وتبقى خاضعة لرقاية | القضاء لجيه عدم وار 00 
0 او عل خط هاري ١‏ 12007 
كانت مشوية بتجاوز حد لسلطة وان المرسوم المطعون فيه 0 
اسم المستدعي يجب او وك على أسيات تبرره وألا تتعارض مع الأسس 
المذكورة؛ على ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة. 


وبما ان الدولة أجايت مكررة أقوالها ومطاليبها السابقة. 


00 الي 00 0 0 0 
ورود 0 0 اسثكنة "ا لى الفقرة الأولى من أ اده 48 
من قانون الدفاع الوطني فإن ترشيحه ل ره وان قيده 
0 0 ل 


ويبما ن المعستثشان! المقرر كلف الدولة !| يداع هذا المجلس كامل 
الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي وبيان الأسباب التي حالت دون الترقية 
المطلوية. 

وبما ان الدولة تقدمت وإنفاذا لقرار التكليف المذكور أعلاه بلائحة 
مرفقة بمطالعة الإدارة رقم: 1855/ع. د/ افراد تاريخ 10/ 2/ 1999 
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+ تطوع في المدرسة الحربية كتلميذ ضابط اعتباراً من 15/ 9/ 1969 
* رقي لرتبة ملازم اعتباراً مين 1972/8/1 
* رقي لرتبة ملازم اول اعتباراً من 1/ 6/ 1976 
* رقي لرتبة نقيب اعتباراً من 1/ 7/ 1980 
* رقي لرتبة رائد اعتباراً من 1985/1/1 
* رقي لرتبة مقدم| عار ايده 1991/1/1 
© رشح للترقية لرتبة عقيد فى 1/ 1[/ 995] - 1996/1/1 - 1/1/ 
7 - 1/ 1/ 1998 - 1/1/ 21999 وتقرر تأجيل ترقيته. 
* ان الترشيح للترقية لا يعني ان ترقية المستدعى لرتبة عقيد اصبحت 
مستحقة ومن باب أولى لا يعنى انه قيد على جدول الترقية لتلك 
الرتبة فالقيد على جدول الترقية يتم بناء لقرار يصدره وزير الدفاع 
الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام الأمر الذي لم يحصل 
بما ان المستشار المقرر أصدر بتاريخ 31/ 5/ 1999 قرارا كلف 
بموجبه المستدعى تقديم ما يثبت ادعاءه الوضع على جدول الترقية وبيان 
ركم وتاريخ القرار الذي بموجبه تم وضعه على جدول الترقية. 

وبما ان المستدعي تقدم بلائحة تنفيذاً لقرار التكليف المذكور أعلاه 
مدلياً بأن المستدعى ضدها لم تنفذ القرار المتعلق بتكليفها إيداع المجلس 
تاريخ 31/ 5/ 1999 الذي كلف المستدعي إثيات ادعائه الوضع على جدول 


الترقية» وكرر أقو له السابقة لجهه ترشيحه للترقية لرتبة عقيد على مدى 
خمس سئوات ول سو بار ان اسمه لم 


يوضع على جدول الترقية ولم يرقٌ الى هذه الرتبة. 
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وتنا ان الدولة أجابت مكررةً أقوالها السابقة وأدلت بأن عبء الإثبات 
يقع على عاتق المستدعي» وأنه عجز عن تنفيذ مضمون القرار الإعدادي 
المتضمن تكليفه إثبات الوضع على جدول الترقية. وترتيب النتائج القانونية 
باعتبار ان المستدعي لم يوضع في اي وقت على جداول الترقية. وأن 
الإدارة تتمتع بسلطة الاختيار في الترقية بحكم القانون ووفقا لمقتضيات 
الحاجة والتنظيم المعمول به. 

ويماأ ان المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 1/0 21999 
وأعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 1/24/ 2000. 

ويما ان الدولة تقدمت بتاريخ 4 2002 . بملااحظات على التقرير 
والمطالعة طلبت فيها خلافا لما ورد في لير وو الل اف كذ أن 
المستدعي تقدم بمراجعته قبل ان يتبلغ القرار المطعون فيه والاخذ بما 
ورد في التقرير والمظالغة لجهة الأساس. 

وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 6 2000.» بلائحة تعليقاً على 
التقرير والمطالعة» ادلى فيها انه بتاريخ 060 12/ 2.1999 صدر المرسوم 
رقم 2007 الذي قضى في نادقة الأولئ يترفية المسشحدعي الى رتبة عفيد 
اعتباراً من 1/1/ 2000» وهذا المرسوم يغبت انه ليس هناك من أسباب 
تدعو إلى عدم ترقيته الى هذه الرتبة منذ 1/1/ 1995» وان تأخير ترقيته 
مدة خمس سنوات قد الحق به ظلما فادحاء وهو ما يشكل تعسفا وإساءة 
لاستعمال السلطة» مما يقتضي معه فتح المحاكمه مجلداً ومناقشة موضوع 


# 


بره الممععن :الى رتية عقيد اعتباراً من 1/ 1/ 1995 وطلب بالنتيجة : 
© عدم الأخذ بما جاء فى التقرير والمطالعة لحدوث عنتصر جديد من 
شأنه التأثير على مسار المراجعة. 
+ فتح المحاكمه مجدداً ووضع المرسوم رقم 7 تاريخ 12/30/ 


» نعديل تاريخ ترقعة"الن رنبة عقيد اعتبارا شن 171/ 1993١ايآمن‏ 
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1/ 1/ 1998 وتعديل المرسوم رقم 2007 تاريخ 12/30/ 1999» 
على هذا الأساس. 


بناءً على ما تقدم 


في الشكا : 
المرسوم المطعون فيه ؛ ولعدم إرفاق استدعاء المراجعة بصورة مصدقة طبق 
الأصل عنه. 

وبما ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري 
مهلة الطعن بشأنه» بالنسه للمستدعى الذي لا يعنيه القرار مباشرة» انما له 
مصلحة للطعن فيه من تاريخ النشر او التعميم ؛ وليس من تاريخ التبليغ. 

وبما ان المراجعة المقدمه قبل تبليغ القرار الإداري أو قبل نشره أو 
تعميمه : تعتبر مقدمة قبل أوانها طالما ان هذا القرار قد صدر وطالما ان 
من شأنه الحاق الضرر بالمستدعى. 

وبما ان المستدعي أبرز نسخة عن المرسوم المطعون فيه موقعاً عليها 
من وكيله على انها طبق الاصل. 

وبما انه وفي مطلق الأحوال فإن النقص او الخطأ في محتويات 
استدعاء المراجعة لا يقضى الى البطلان الا اذا كان من شأنه إثارة الشك 
فى ذهن المستدعى ضدها عملا بالمبادئ العامة المكرسة فى أصول 
المحاكمات الإدارية» وان الدولة لم تنفبف صحة نسخة المرسوم المطعون 
فيه المبرزة او تطعن فيها. 

نما اذ إدلاه الدولة ليذه الجية: يكون مردودا: 

وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 29/ 2/ 1998 طعناً في المرسوم 
رقم 11853 تاريخ 12/29/ 1997 تكون واردة ضمن المهلة القانونية. 
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شكلا. 


في الأساس : 

بما أن المستدعي يطلب إبطال المرسوم رقم 11853 تاريخ 9 
17 جزثيا والمتضمن ترقية ضبياط كن الجيش من رتبة مقدم الى رثية 
عقيد اعتباراً من 1/ 1/ 1998 وأعلان حقه في القرفنة الولو الر عي اعقيا وا مرخ 
1/ 1/ 1995 والا من 1/1/ 1998. 

وبما ان المستدعي يدلي بأن عدم ترقيته لرتبة عقيد بموجب المرسوم 
المطعون به مخالف لأحكام المادة 44 فقرة (1) من قاتون الدفاع الوطني 
اذ انه رُشح للترقية الى هذه الرتبة على مدى الأعوام 1994 و1995 
و1996 نظرا لتوفر الشروط المطلوية للترقية. 
تاريخ 6 9/ 1983 (قانون الدقاع الوطنى) وتعديلاته لا سيما المواد 42 
و44 و48 منه المتعلقة بترقية الضباط والمتضمنة الأحكام التالية : 

المادة 42: 
1. يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة 

فى المواقنة». قترظ الأايكون كلد ادرج اسم المرشح على جدول 


الترقية. 


"١ 3‏ وعد عي الاعتبار لاختيار المرشح للترقية اقدميته في الرتبة والخدمة 
ومؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائة له. 


4. تصدذدر ترقية الضباط تمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 
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المادة 44 المعدلة بموجب القانرن رقم 5 تاريخ 4 4/ 1992. 
خجري التزفية الن. رتبة تقيب: أ عقية' أو الواء: بالاعتيال يعد ان 'يكون 
المرشح قد أمضى اربع سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دو: 
مباشرة. 
المادة 48 أصول ترقية الضباط 
1. يتم ترشيح الضياط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين 
الثانى. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توافرت 


3. قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع 
الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول 
الترقية. 

4. يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الأول من كل 
عام قراراً بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء 
للمشاريع موضوع البند 3 من هذه المادة. 


6. تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى لواء في اول كانون الثاني 
وأول تموز من كل عام وترتب أسماء الضباط على هذه المراسيم وفقا 
للتراتبية العسكرية مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 42 من هذا 
المرسوم الاشتراعي. 
وبما أنة يتبين من مجمل الأحكام المبينة أعلاه ان تركية الضباط < 

تجوز ما لم يكن اسم الضابط قد أدرج على جدول الترقية الذي يصدره 

وزير الدفاع الوطني وذلك إضافة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها 
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الراك الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة خدمته في الرتبة وان الترقية لا 
المادة 48 المذكورة أعلاه. 


ويما انه يتبين من ملف ١‏ المراجعة لا سيما من ملخص الملف الإداري 

ن المستدعي رُشح للترقية في 1/ 95 و96 و97 و98 و99 وتقرر تأجبل 
ترقيته ) ا ا الترقية على ما أفادت به الإدارة المختصه 
والذي لم ي* يغبت المستدعي خلافه رغم تمسكه في لوائحه الجوابية بواقعة 
إدراج ١‏ اندي عات دوق الترقية وبطلب من المستشار المقرر إثبات ذلك 
ببيان رقم وتاريخ القرار المدلى بأنه وضع بموجبه على جدول الترقية وعدم 
تنفيذ ماله. 

انما ان ترقية ١!‏ الضباط الى رتبة اعلى» ووفقاً للأحكام المبينة أعلاه؛ 
يجري بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية» مما 
يعني ان هذا الاختيار تمارسه أ الإدارة بما لها من سلطة استنسابية ني 
الاختيار من بين المرشحين الذين يستوفود الشروط المطلوية للترقية دون أن 
كرن ملومة باصبار المرشحيق: لمخره ترافز رويط الترقية لقيفلم. 


ويما ن الأقدمية في الرتبة الواجب مراعاتها عماد بالفقرة 5 من 
المادة 0 نتائجهاا الا بعد ممارسة 0 الاختيار وعند 
الوضع على جدول الترقية» وعندها فقط يتم إدراج سينا المرشحين على 
جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في الرتبة. 


وبما ا دي ا 0 
بالنسبه للإدارة لاختياره للترقية الى رتبة عقيد» اذ أن جدول الترقية يوضع 
بالاختيار ولا يحق بذلك للضابط الذي ١‏ مضى السنوات القانونية أو مدة 
اطول في رتبته ان يطلب إدراج اسمه على الجدول باعتبار أنه اح 
2500 بس المختصة لم تراع عند وضعها الجدول أقد 
اصحاب الرتب اذ ان اعتماد هذه النظريه يؤدي ل 
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الذي يكنافى والتضتومن الكاتونية والمتادى العامة العى كاغى العرقية 
بالا ختيار. 


وهنا إن الأب نكر ملف فده سه الحواو ان كومان اعد 
المرشحين من الترقية» دون غيرهء على الرغم من استيفائه الشروط القانونية 
كافة التي تؤهله للترقية» أسوة بزملائه» ممن يتمائل معهم في الوضع 
القانوني ذاته» ودون بيان الأسباب التي تبرر مسلك الإدارة. 

وبما انها تليق عن أ قوال المستدعي ومن مطالعة الإدارة رقم 0 
د/ افراد تاريخ 0 2/ 1999. المرفقة بلائحة الإدارة المقدمة إنقاذا لقرار 
التكليف الموجه للإدارة بإيداع المجلس الملف لملف الشخصي للمستدعي» أن 

هذا الاخير قد رشح للترقية لرتبة عقيد بتاريخ 1/ 1/ 1995 و1/1/ 1996 
و1 7-0 يتقرو تأجيلل تر قيطا هما 
يثبت ان المستدعي قد استوفى شروط الترشيح للترقية لرتبة عقيد» والمبينة 

فى الفقرة 3 من المادة 42 من قانون 30 50 سواء لجهه الاقدذمية 
ا والخدمات ولجهة مؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنيه والمسلكيه 
وتقدير رؤسائه له. 


وبما إن إعادة ترشيح المستدعي للترقية الى رتبة عقيد من رؤسائه. 
وفقاً للأصول التي يقضي بها القانون» على سنوات متتابعة» منذ الاستحقاق 
الأول للترقية في سنة 21995 وحتى سنه 1999» ودون انقطاع» يثبت عدم 
وجود اي سبب واقعيى او قانوني سواء ء لجهة توفر الشروط القانونية؛ أو 
لجهة كفاءاته ع تحول دون ترقيته» او تجيز للإدارة امتناعها عن 
ترقيته» وبالتالي؛ حرمانه من الترقيةء ودون الاستناد الى سبب واضح 
يعطيها الحق بالتقدير بعدم ترقيته. 

وبما انه يتبين ان رفاق دورة المستدعي قد رقوا جميعا اعتباراً من 1/ 
1/ 5 »2 كما يدعى المستدعى فى استدعاء مراجعته» باستنثائه وحده» 
زكوافلل الاوقة نا رانين هن" القول' ما لاستني نع الواع الدرلة 
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ومطالعات الإدارة» ان هناك أسباباً او مبررات كان من شأنها ان تشكل 
أساساً لعدم ترقية المستدعي الى رتبة عقيد. 

وها ان المستشار المقرر اتخذ قراراً بتاريخ 28/ 12/ 1998: كلف 
بمو جبة الدولة إيداع المجلس كامل الملف الشخصى المتعلق بالمستدعى ١‏ 
وبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون ترقيته الى رتبة عقيد؛ 
واكتفت الدولة بإيداع المجلس مطالعة الإدارة المختصة والتي تتضمن بيان 
تواريخ ترقية المستدعي من رتبة ملازه حتى رتبة مقدم وترشيحاته المتتالية 
الون رتبة عقيدء وردأ كيفك الن نصوص قانون الدفاع الوطنى المبينة فى 
المادتين 42 و44 ---. ولم تنفذ الدولة مضمون قرار التكليف» لا لجهة 
إيداع الملف الشخصي للمستدعي ولا لجه تبيان الأسباب الواقعية والقانونية 
الو حالت دون ترقيته أسوة بزمللاته. 

ويمأ انه يتبين مسن مجمل لوائح الدولة. ومن مطالعات الإدارة» ال 
المستدعى ضدها تتذرع» في امتناعها عن ترقية المستدعي» بما تتمتع به؛ 
من جهة؛. من سلطة استنسابية»؛ مستمذدهة من القانون نفسهء ومن جهة ثانية» 
انها طيقة رفيا مضمون المادتين 42 و44 من قانون الدفاع الوطني» لا 
ا وان هناك فارقا قانونيا بين الترشيح للترقية والقيد على جدول الترقية. 


وبما أن السلطة الاستتسابية أو التقديرية» الت تتمتع بها الإدارة؛ 
البونة حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفية» وكما تشاء»ء بل سلطة يجب 
ممارستها : عيفا للمفائية العا 


(4) يراجم مجلس شورق الدولة : قرار رقم 3 ١‏ 2001 - 2002 تاريخ ١4١0‏ 
4 ياسين ١‏ الدولة. وأيضا: 

.66م 1963 ,وعنل101تتالك أ 5 
أعن0 أصوة ,عبسوتلصباز عناقمها ذا عمقل وعأمكبامم وع[ 7 
امعو 115 : ذللاءءزطلاة وازمعل وه[ علن عتالمعة 
اع وام مع 2ه 


أناعء زطلاة وختوعط :ععتطنامظ؟ للنوط 


مع امتعناوعم كبام عل عؤمطء عناو 
رك الل دحك عتعمغلما”! 8 لمعمة 

رت ري لفن ع عل أمغاصا"ا مهل عن معمعععع 5 العتباعم عر 
نك عمد د أعصمعم أنان وتلمع معدم عتنا أوع"2 ,تازه للتامط لمعل دع عمتطدمم ره ' تلن ع0 


لطامت المع طاء م810 مكل #ممغتما"ا مممل ك5عمدمدرعم "0 «عصععطبامع عل لمك 


210 المنهجية 2 دراسة القانون 


وبما ان السلطة الاستنسابية الممنوحة للإدارة» بموجب قانون الدفاع 
الوظني: والعبنية على حى الأخعبار في الترقية كيست سلطة كيفية' او 
تعسفيةء» فحق الإدارة فى ممارستها يتمثل فى تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير فى 
ضوء الظروف والامينات الغ تفراضييا اماه العامة ومن اجل 0 
تنظيم وسير المرفق العامء ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه 
السلطة وصحة الأسباب القانونية والماديه التي يمكن ان يبنى عليها التدبير 
المتخدذ. 

وبما انه اذا كان القانون لا يلزم الإدارة بتعليل قراراتهاء فان ذلك لا 
يعفيها من إسناد هذه القرارات الى أسباب جدية قائمة» لان السلطة الإدارية 
لا تملك ان تتصرف بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون على هواهم 
ووفق نزواتهم'*. 

وبما انه اذا كان لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدبير 
المطعون فيه عن طريق الإبطال لتجاوز حد السلطة غير ان للقاضي في 
معرض رقابته على شرعية التدبير الإداري المشكو منه ان يتحقق من صحة 
الوقائع التي بررت هذا التدبير» وان التحقق من صحة هذه الوقائع بطبق في 
جميع الاحوال حتى اذا كانت الإدارة معفاة من تعليل قراراتهاء وفي 
معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية» لانه اذا كانت الإدارة حرة في ان 
تتخذ التدبير الذي تراه مناسباء الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان 
يرتكز قرارها على وقائع صحيحة؛ ويعود للقاضي ان يلرم الإدارة إثيات 


أ 2011 كلك 0182 0قمعم ععأيلة عمال كععله كه دعا ععمغع عل 501 ,زعم مودعم هأ عند عتمتكتامم) 

(قمعاط دعا غناو ووأمكنامم) إأعنعلاعه عل عأمترم ع[ ممم 

)25 54 تقمر 5.24 .© وياه5 كعام2 ب عستلة لا إأععرم 81 
لذ .2 مامه .5 اه 509 .2.60 .1954 .1.12.5 

عنا "ناو ععلل 5هم اناعم عد هاعه .علكثاممه أزهى صو زأواعقل عمناأن قهم عوتوء'م 101 9[ عبلو5و1 " 

وا علان 35م 50214 عم عه يق بالمعاكل كلامم ذاعا عدان خصهة عكترم ع)8- أتاعم مموزواءغل0 

1 لامعل اعغل ع5 اناو وععلرمصق منيعا مماعد اع عزذتقامة! نيعا 2ه عنمة'ل معغط نا معصممذمعم 

.قناع ع عمق لم عاكاكتماصم لم عراة'0 المعل ع1 "م عالمعاكلم تصله غالرمايلجة'1 أء ,كا لأمطط 
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حقيقة الوقائع عي استندت 0 او على الاقل تقديم المستندات التي 
ا أوا ن تكون مستند ت الملف تؤيد صحة الوقائع وتبرر التذبير 
1 0 
ويما أن إقد 0 المستدعي من الترقية لسنوات 
متتالية » دون بيان اي سبنا يبرر ذلك أو يبرر استثناءه 5 دون اي من 
البلطكا 0 ا 


وبما ان المستدعى ضدهاء بتمسكها في لوائحها 0 
كي الاختيار والتقدير بالترقية» دون الإدلاء بأي سبب قانوني 
قعى» يشكل سبباً كافيا لاعتبار المرسوم المطعون فيهء لجهة 5 
0 و بتجاوز حد السلطة وبالتالي باطلا جزثيا لهذا 
السيب. 


0 ا الأ انه 


للترقية بإدراج اماه على جدول ارق وهو الاي غير الستوياب 
للمستدعي » ومن لم اتركيا الضباط الذين وردت أسماؤهم في جدول الت 

بإصدار المراسيم وفقاً للتراتبية الوارد فيها. غير ان امتناع الإدارة عن وضع 
اسم المرشح على جدو ل الترقية» على مدى خمس سنوات متوالية» وترقية 
سائر زملائه» فون > ذكر الأسبات»:والتي» فيما لو وجدت» تعطى الإدارة 
منافلة عجان توانهكه فل العتدي رق فا لدايه والنا اام القارة 
لممارسة سلطة التقدير والملاءمة» دون أن يكون للقضاء الرقابة على 
معارنة سلطة تقدير الأسيات الى تتدرع بهاء باستثناء حالة الخطأ الساطع 


(6) يراجعم: قرار مجلس شورى الدولة رقم: 409 تاريخ 27 1 199416. شوقي الحاج 
١دولة‏ م.ق.أ 1985 ص 469. 
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في التقديرء تكون الإدارة قد خرجت عن نطاق ممارسة سلطتها الاستنسابية 
التي تمار رس ضمن دائرة الشك وليس خروجا عليها. 

وبما ان من حق المستدعى» !اذا» الترقية لرتبة عقيد اعتباراً من تاريخ 
1 1/ 41998 
7 تاريخ 30/ 12/ 1999 باعتباره يشكل عنصراً جديدا يؤثر على مسار 

بما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب المدلى بها لعدم 
الفائدة. 

نما أك كل ما اذل به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه 

لذلك.» 

يسرر المجلس بالاجماع : 

أولاً : في الشكل : قبول المراجعة 

انا : في الأساس : إبطال المرسوم رقم 11853 تاريخ 12/29/ 
107 وكا : واعلان حق المستدعى بالترقية لرتبية عقيد اعتباراً من 1/ 
1/1 . 

ثالثاً : تضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات. 

قرار أصدر وافهم علا بتاريخ 110 4 ١‏ 2003 

الكاتب النستقاة المستثار الرئيسن 
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المطلب الثاني 
تعلدبق على قرار مجلس شورى الدولة 
رقم 426 تاريخ 2003/4/10 


نضذر مجلس 'شوؤارى الدولة بين الحين والآخر قرارات هامة تشكل 
نقلة نوعية في الاجتهادء حيث أنها قد تضاهي قرا رات مجلس الدولة 
الفرنسي أحياناًء وخاصة في مجال حجاتة عترق وحرياك الأنراد حي :وه 
السلطة الإدارية» محاولاً إرساء قواعد واضحة وصريحة لتلك | العنانة. 


من هذه القرارا المتع دوف بين عطي الطوا د كان" العرار 
رقم 426 تاريخ 0 4/ 2003 الصادر عن الغرقة الخامسةء حيث كانت 
الهيئة الحاكمة مؤلفة من الرئيس : خالد قباني امرك و الوستارين 
يوسف نصر وفاطمة الصايغ عويدات. صدر ذلك القرار بناءً على المراجعة 
رقم 3 98 مركو نفل المقدم الركن اه أسعد ضد 0 
(وزارة الدفاع الوطني) فما هي ١‏ أسنات أهمية هذا القرار وما هي الميادئّ 
القواعد الجديدة التى أ أرساها اجتهاد مجلس الشورى فيه؟ هذا ما 0 
التعرف إليه في تحليلنا ومناقشتنا لهذا القرار. 


الفرع الأول : تحليل الحكم : 

للتمكن من فهم أسبات ا النزاع ما بين الضابط والإدارة» وللتمكن من 
الإحاطة بعناصر النزاع» تسهيلاً لفهم الحل القانوني الذي أعطاه مجلس 
الشورى لا بد لنا من القيام بتشريح الحكم إلى عناصره الأولية. 
الفقرة الأولى : استعراض الوقائع : 

أولاً: تخرّج المقدم الركن همام أسعد من المدرسة الحربية عام 


)7 يرأاجع تعليق د.فوزت فرحات على هد هذا ا القرار»ء المنشور في م.ق.!: العدد5 31 المجلد 
الأول» 2003. ص : 134 
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2 برتبة ملازم وتدرّج بالترقية صعوداً إلى رتبة مقدم تاريخ 1/1/ 
1 . 

ثانياً : ما بين 1/ 1/ 1995 و1/ 1/ 1999 رفع للمقدم المذكور خمسة 
تراشيح إلى رتبة عقيد دون أن يتم إدراج اسمه على جداول الترقية» بالرغم 
من ترقية رفاقه» ومن بعدهم من خريجي الدورات 1973 و1974 و1975 
و1976 

ثالثاً: تقدم الضابط بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/ 
2 98 بواسطة وكيله القانوني»؛ وسجلت تحت رقم 7693/ 98: طالب 
فيها بإبطال المرسوم رقم 11853 تاريخ 29/ 9/ 1997 جزئيا لجهة عدم 
ترقية المقدم لرتبة عقيد بموجبه اعتباراً من 1/1/ 98. 

اها + طالن الحدضن جل الحيعه وحف ةق القرقة افناوا نظ 1/1 
5 وإلا اعتباراً من 1/1/ 98 وإعادة تكوين وضعه الوظيفي؛ مع ما 
يترتب على ذلك من نتائج قانونية ومادية. 

خامساً: استند الضابط في مطالبته إلى قانون الدفاع الوطني الذي 
يسمح بترقية الضباط الذي يتم ترشيحهم لرتبة عقيد في حال حيازة الشروط 
المتطلوية للقرقية: معتيراً ان عدم ترقيته مع رفاقه يشكل مخالفة لمبدأ 
المساواة. 

سادسا: أضاف المستدعى إلى مطاليته بتكليف المستدعى ضدهاء» 
إيداع ملفه الشخصي وجداول ترشيحه إلى رتبة عقيد والأسباب التي حالت 
دون ترقيته » رغم ورود أسمة على لوائح الترشيح. 
الفقرة الثانية: إدلاءات الخصوم 

أو احاية القونة عن كتانب النب كنع ردوة العامة شعاد 


وأساساً؛ شكلاً لأن المستدعي لم يتم تبليغه المرسوم المطعون فيه حتى 
تاريخ تقديم المراجعة؛ وعدم إرفاقه بالاستدعاء صورة مصدقة طبق الأصل 
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عنهء كما تنص على ذلك المادة 73 في نظام مجلس نورق الكولة. أما 
أساساً فلأن الإدارة أدلت بأنها ليست ملزمة بالترقية فور مهلة ل 
كونها تتمتع بسلطة ا ل د الس ار ى ضابط 


بالاختيار؛ 0 التذرع بمخالفة مبدأ المساواة جب الرد لأنها طبقت 
القانون» وطالبت بتضمين المستدعي الرسوم 0 والأتعاب والعطل 
والضرر. 


وا دو لمكن أقواله ومطالبه السابقة مضيفاً أن السلطة 
الاستنسابية ليست مطلقة» بل تحكمها نصوص قانونية ونظامية وتبقى 
خاضعة لرقابة | القضاء. وأن المرسوم المطعون فيه والذي لم يورد اسم 
العدقن بحن أن يرتكز على أسباب تبرره وفقاً لما استقر عليه اجتهاد 
ا ار الدولة» وطلب من المجلس تكليف المستدعى ضدها إيداع 
الملف الشخصي ا لعائتد له وجذاول ترشيحه إلى رتية عقيد لتبيان | الأسباب 
التي حالت دون ترقيته»ء وضمها ضمها الى ملف المراجعة. 


نالثاً: كلف المستشار المقرر الدولة بإيداع ١‏ التخلتن كامل الملى 
5 التطدلق بالسبعدعى راق الأسات: العي حخالت ارد الترقية 
المطلوبة» كما كلف المستدعي بتقديم ما يثبت | أدعاءه الوضع على جدول 
الترقية» وبيان رقم وتاريخ القرار الذي بموجيه تم وضعه على جدول 
الترقية. 
557 : ردت الدولة لائحة بتواريخ تطوع وترقية الضابط دون إيداع 
المجلس كامل ملفه الشخصيء وكررت أقو البة المابقة عفدف بان عنه 
الإثبات يقع على عاتق المستدعي؛ باعتبار أنه لم يوضع أسم المستدعي في 
أي وقت على جداول الترقية. وأن الإدا رة تتمتع بسلطة الاختيار في الترقية 
كم القانون ووفقاً لمقتضيات الحاجة والتنظيم المعمول به. 


خامساءً تقدم المستدعي بتاريخ 06 2000 بلائحة تعليقاً على 
التقرير والمطالعة. ادلى فيها انه بتاريخ 750 21999 صدر ١‏ المرسو سوم 
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رقم 2007 الذي قضى في مادته الأولى بترقية المستدعي الى رتبة عقيد 
اعتباراً من 1/1/ 22000 أي بتأخير مدة خمس سنوات. الأمر الذي ألحق 
به ظلماً فادحاً وهو ما يشكل تعسفاً وسوء استعمال السلطة. وطالب بفتح 
المحاكمة مجدداً وترقيته اعتباراً من 1/ 1/ 1995. 

(ملاحظة هنا ورد عنصر جديد من شأنه التأثير على مسار المراجعة 
لذلك لا بد من ذكره). 

نادي “كنات المراسية تكد وامير معلتى الشرزي قزاره العل 
بتاريخ 10/ 4/ 2003 لصالح المستدعي. 


الفقرة الثالثة: النقاط القانونية التي أثارها القرار. 

أثار هذا القرار عدة نقاط قانونية» أبرزها: 

النقطة الأولى : السلطة الاستنسابية العائدة للإدارة»ء ومدى خضوعها 

النقطة الثانية : وهى ستفرعة أو مرتبطة بالأولى. وهى تعليل القرارات 
الإدارية. والتساؤل كان هل يحىقى للقاضي الإداري إلزام الإدارة بإيراد 
الأسبات الى حملتها على اتبعاة قزازاتيا قن معزضىء ممارسعيا: لنالطمهنا 
إلزام وتوجيه الأوامر لاجدارة). 

النقطة الثالثة : مبدأ المساواة ومدى احترامه من قبل الإدارة. 

النقطة الرابعة : حكم الإبطال الجزئي؛ وأي جهة من المرسوم 
المطعون فيه قد تم إيطالها. 

النقطة الخامسة : عناء الإثبات» وعلى عاتق من بقع. 

ونظرا لأعضية الننلظة الامعساية للاؤازة وكوتها كايت التفظة العامة 
الأبرز التي عالجها القرار فسنكتفي بمعالجتها تسهيلاً للشرح. فكيف كان 
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الحل الذي أغطاة سكلين رق الذولة ؟ ب وكيف كان مو قفد امن خصبرع 
السلطة الاستنسابية لرقابة القاضي الإداري؟ وهل يمكن إلزام الإدارة بتعليل 
أو ثرو قراوائها؟ ول يمكن توجيه الأوامر إليها؟ هذا ما سنناقشه في 
القسم الثاني من هذا التعليق. 


الفرع الثاني : تقييم قرار مجلس شورى الدولة: 

شكلت السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الإدارة العامة»ء أثناء 
ممارستها الكثير من اختصاصاتهاء مسألة خلاف جوهرية بين فقهاء القانود 
الأدارى ع إن كان في نرسنا أى .كي لبنان. فمنهم من داقع عنها لمصلحة 
الدولة وسلطتها التقديرية» ومنهم من انتقدها مطالباً بوضعها تحت رقابة 
القضاى دفاعاً عن حقوق الأفراد وحرياتهم أمام السلطة ذات الأذرع 
الأخطبوطية. وفي قينا اماف : انكين الطاعن ف مراخسه إلى سيبين 
قانونيين : 

السبب الأول: مخالفة الإدارة لقانون الدفاع الوطني حيث سبق 
ورشحته أربع مرات للترقية الى رتبة عقيد. ولكن كان يتم استبعاده من بين 
رفاقه الذين تمت ترقيتهم دونه. 

اليب الثاني مخالفة الإدارة لمبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم 
في وضعية قانونية واحدة. 

وكان رد الإدارة أن لها السلطة الاستنسابية في رفض ترقية ضابط الى 
ركه عن بحر ان هله تحاط سعد امن القائوة نكي 

فما هي هذه السلطة؟ وهل جاء الحل القانوني الذي اعتمده مجلس 
الشورى متوافقا مع الحلول القانونية المعتمدة؟ وما هو موقف الفقه 
والاجتهاد من هذه السلطة وكيفية ممارستها؟ 

الفقرة الأولى : السلطة الاستنسابية (مدى انطياق القاعدة القانونية 
على الوقائع) 
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من الناحية القانونية تذرعت الإدارة بتطبيقها المواد 42 و43 من قانون 
الدفاع الوطني» حيث نصت الفقرة الثالثة من م. 42 "تؤخذ بعين 0 
لاختيار 9 للترقية أقدميته فى الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاته العامة 

والمهنية وا الماك وق رونا نه لف الاسام ال ترمد ا 

رتبة نقيب أو عقيد أو لوا ء بالاختيار بعد أن يكون المرشح قد امضى 4 
سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. 

مما يعني أ ن الاختيار تمارسه ار سمه ني 
الاختيار من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية» دون 
أن تكون ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم. 

لكن القاضي الإداري رفض تمسك الإدارة بسلطتها الاستنسابية لتحرم 
المستدعي من الترقية» وفرض عليها تبيان أسباب هذا الحرمان؛ عندما 
كلف الدولة بإيداع كامل الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي» وبيان 
الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون ترقيته إلى رتبة أعلى. 

حيوبرائ مجلس الشورف: أن السلكلة الاسسيابية الو القديية + الى 
قلع يها" الحدارة اليف مود ابا ما سستصون كانت وكيا مكاي 
سلطة يجب ممارستها تحقيقا للمصلحة العامة. وأنها وإن مارستها استنادا 
الى قانون الدفاع الوطني» فهي ليست سلطة كيفية او تعسفية. 


قد أقر المجلس بحق الإدارة في ممارسة هذه السلطة» والمتمثل في 
تقديرملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والأسباب التي تفرضها 
المسليةة العامة وين أجل حسن تنظليم وسير لمر التو العا لكين 
المجلس رأى أنه من حق القضاء مر قبة استعمال هذه السلطة وصحة 
الأمسيات القانوئية:والمادية الييعنا اين عه ادي الححة عففا 
بأنه حتى ولو لم ينص القانون على إلزام الإدارة بتعليل قراراتهاء فإن ذلك 
لا يعفيها من إسناد هذه القرارا و دام السلطة لا 
تملك أن تتصرف بحرية مطلقة» كالأشخاص الذين يتصرفون على هواهم 
ووفق نزواتهم. 
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قرة الثانية : تفسير القاعدة القانونية (موقف الفقه والاجتهاد من حل 
مجلس الشورى) 

يقول الفقيه دي لويادير ( مغفوطدج! 06): إن السلطة الاستتنسابية 
تتحقق عندما تكون الإجارة في اتراجيه بوناع ميات حرة في أن تتخذ هذا 
القرار أو ذاك. وبعيارة أدق» تيت السلطة الاستنسابية للإدارة عتندما لا 
يكون مسلكها محددا احضوم عله سينا ف القانون. 

ولكن فى الوقت ذاته فإنه على الإدارة إذا 1.منا فناومتتة: سلطعها 
الاستنسابية أن تمارسها داخل نطاق وحدود معينة لا تتجاوزهاء والا 
أعتبرت أعمالها باطلة» وحدود هذه السلطة الاستنسابية تتعلق بالشكل 
واللاختصاص والموضوع والسبب والغاية. ومن أبرز هذه الحدود: 

أولاً : على الإدارة اتباع الإجراءات والشكليات المعينة في القوانين 
والأنظمة النافذه عند اتخاذ اي قرارء كي لا يتعرض هذا القرار للإبطال 
بسبب عيب في الشكلء» وهذا ماا اتبعته فعلاً الإدارة فى إصد صدارها مرسوم 
الترقية. 


0 


ثانياً: على الإدارة وجوب التقيد بقاعدة الاختصاص» لدى استعمالها 
السلطة الاستنسابية» وذلك لأن القانون يعني الجهة الإداريه المختصة 
ر القرارء فإذا صدر القرار عن 0 ايكون مشوباً بعيب عدم 
ا ومعرضاً للطعن فيه عن طريق مراجعة الإبطال. 
وفي . هذه القضية فإن القرار قد صدر عن الجهة الإدارية المختصه وهو 
المرسوم الذي صدرت بموجبه الترقيات» ولم يكن السبب الذي بنى عليه 
مجلس الشورى قراره 
ثالقاً : وجوب انطباق موضوع القرار على القانون» وعدم مخالقة 
لقضية المحكوم بهاء لأنه من الطبيعي أن يتعرض للإبطال بسبب مخالفة 
0 وفي هذه الحالة فإن قرار عدم الترقية بون ونه لأحكام قانون 
الدفاع الوطني. 


250 المنهجية 2# دراسة القانون 

رابعاً: وجوب انطباق القرار الإداري على الغاية التي توخاها القانون 
إأحقاها «التعرنيهه العانة »هادا تجرف عن حده التهارة وكون كوي يعي 
انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة» ويكون بالتالى قابلاً للإبطال. 


وبما أن الإدارة عجزت أو امتنعت عن الكشف عن الغاية التى توختها 
0 قكون اق ددا سقريا انحا اف «الملطة ار 
إساءة ابلس يا لسلطة لسلطة. وبهذا يكون قرارها بعدم ترفية | الضابط إساعة 
ستعمال السلطة وقابلاً للإبطال. 


خامساً : وجوب اتخاد القرار بناءً على أسباب صحيحة 2 أئْ على 
وقائع ثابتة؛ وعلى تكييف قانوني صحيح لهذه الوقائع. وبما أن هذه السلطة 
لم تكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم ترقيته الضابط» ولم تدل بوقائع 
حقيقية يتم تكييفها بالشكل القانوني الصحيح»ء مما جعل قرارها وكأنه عمل 
اعتباطى تعسفى»ء أو فى أحسن الأحوال إساءة لاستعمال السلطة 


ة الثالثة : أوجه القوة والضعف في موقف مجلس الشورى مقارنة مع 
الفقه والاجتهاد. 


أ - يقول الفقية (©هناه/) : "إن حدود السلطة الاستنسابية هي أوجه 
المشروعية ( فاللهع1): بحيث لا يجوز للإدارة ان تمارس ما لها من سلطة 
استنسابية إلا ضمن هذه الحدود وإلا اعتيرت أنها تجاوزت السلطة 
الاستنسابية» ويحق للقضاء أن يبطل مثل هذه الأعمال لعيب في الشكل أو 
الاختصاص أو الموضوع أو السبب أو الغاية. 


والإدارة في عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم الترقية» وعدم 
0 الغاية التي رمت إليها أفسحت المجال للقضاء لإبطال قرارهاء 
لأن كل قر إداري يبنى على أسباب واقعية أو قانوئية غير صحيحة يعتبر 
ويا 6 حد السلطة ويستوجب الإبطال» أيا كانت صفة السلطة التي 
أصدرته (استنسابية أو غير استنسابية). 
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ب - هذا ما رسا عليه اجتهاد م. ش. د. حيث قضى بأن 'السلطة 
الاعتباطية؛ إنما حق السلطة بتقدير ملاءمة اتخاذ قرار أو عدم اتخاذه في 
نطاق القوانين والأنظمة المرعية وفى حدود الميادئ القانونية العامة والغاية 
اللتى قصدها المشترع ء فممارسهة السلطة الإدارية لسلطتها الاستنسابية تحضع 
لرقابة مجلس الشورى الذي له أن “تخقنة من شروط صحتهاء وأن يبطل 
منهاء عند الاقتضاءء كل بقلي كجاوز هده اللة 73 . 


الاستنسابية» على صحة الوقائع والأسباب التي تستند اليهاء وعلى صحة 
تطبيق أحكام القوانين التي تخضع لهاء والتثبت من عدم إساءة استعمال 
1 80 

3 لكن هذا القرار (الاجتهاد) الذي جاء اي مع هذه 
الاجتهادات التي أوردناهاء شكل نقلة نوعية في اجتهادات مجلس الشورى 
السابقة المتعلقة بترقية الضباط.» حيث كان القاضي الإؤداري يقفا مكتوف 
اليدين أمام استعمال مرفق الدفاع الوطني لسلطته الاستنسابية في الترقية؛ 
' فترقية الضباط إلى رتبة أعلى تتم بالاختيار من 
لترقية» مما يعنى أن هذا الاختيار 


ويقول في قرار سابق له: 
بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط | 
تمارسه الإدارة بما لها من سلطة استتسابية في الاختيار من بسن المرشحين 


الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للترقية"”9". هذا إضافة إلى 


ريخ ١106‏ 1984 ورقم المراجعة 16249 ١‏ 82: قبلات 


(8) قرارم.ش.د.ء رقم 225 تأ 
رة الدفاع الوطني؛ م. ق. 1 - 1985 العدد الأول. ص 


أبئي صعب ! الدولة - وزا 
3 . 
(9) راجع قرارم.ش.د. رقم 90 تأريخ 
اللبنانية» مجلة إدارية» 1972 ص: 10. 
(10) راجع القرار رقم 5 تأريخ 8 5! 1996 العقيد جورج عودة ! الدولة - وزارة 
الدفاع الوطني م. ق. 1١‏ : 1897. ص 606. وكذلك القرار رقم 566 - 98 - 98 
تأريخ 27 ؛ 5 ١‏ 19988 العقيد أميل ابو حمد إ الدولة - وزارة الدفاع الوطني) 


26 1 1971 شركة راشد خوري وإخوانه | الدولة 
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اجتهادات أخرى سابقة كانت تقول بأنه: “لا مجال لتطبيق مبدأ المساواة 
في الترقية الى رتبة عميدء خاصة في الوضع على جدول الترقية لأن قانون 
الدفاع الوطني في مادته 42 ف 2: أعطى الإدارة سلطة استنسابية في 
اعقيار المر شيم 1 

ويرى الدكتور فوزات فرحات في تعليقه على هذا القرار: أن القيد 
الوحيد على مثل هذه الوضعية القانونية» والتى كانت سائدة قبل صدور 
القرار موضوع تعليقناء كان يتمثل فقط في تكلزية الخلا الساطع في التقديرء 
مع أن القاضي الإداري ما كان يقارب هذه الأمور إلا بخجل وباستحياء 
شديد؛ 'فقيد اسم الضابط على جدول الترقية منوط بتقدير ملاءمة السلطة 
العسكرية المختصةء وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة القضاء إلا بصورة 
حصرية وفي حال السخطأ الساطع "27 


د: والجديد في هذا القرار أنه أعلن نهاية حقبة من الاجتهادات 
المتميزة بالحياء الشديد وغير المبرر إزاء السلطة الاستنسابية لمرفق وزارة 
الدفاع الوطني في مجال ترقيات الضباط (على حد تعبير د. فرحات)» 
ويفتح المجال أمام الكثيرين من الذين قد يعانون من ظلم مشابه نتيجة كيدية 


5 


أو تعسف أو ا من قبل الإدارة بحقهم. 
الفقرة الرابعة: الاستنتاج : 


كان المبدأ المعمول به سابقاً هو أن الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها 
إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب التعليل» وعلى ذلك لم تكن 
الإدارة ملزمة بإبداء الأسباب التي تقوم عليها قراراتها إلا حين يلزمها 


(11) راجع القرار رقم 130 تاريخ 15 12 ١‏ 1994 النقيب فؤاد متصور ! الدولة م. قى. أ. 
9 ص 137. 

(12) راجع القرار رقم 181 تاريخ 18 11 1997 العقيد جميل تقي الدين ! الدولة م. ق. أ. 
8 ص 193. 
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القانون بذلك» أما إذا عللت الإدارة قرارهاء فيخضع هذا التعليل لرقابة 
القضاء0130, 


0 الأسياب لل تقوم عليها قر اراتهاء والتي لم تفصح هي عن 
قرارها المطعون فيه» ب نج للايي ‏ لباالي رامقا 


كانت القاغدة العامة المعمول يها شابقا تفرمن أن "القران الذي لم 
كن لقصة نه مثا سه ا أ تيو 
ذلك. لكن إزاء شدة هذه القاعدة التي تقضي بإلقاء عبء الاثيات على عاتق 
المذعي بإلزامه بتقديم الدليل على عيب السبب» الامر الذي احتفظت به 
الإدارة وامتنعت عن تقديمه كي تتخلص من إبطال ق ا 0 
وحيث إنها | اكتفت بإرسال بيان عن التطور الوظيفي لحالة الضا 
المستدعي؛ إضافة إلى عدن تصومي قانون الدفاع الوطني 50 
الضباط. لهذا رفض مجلس الشورى هذا الجواب» ولم يكتف بنقل عبء 
الإثبات من عاتق المستدعي إلى عاتق الإدارة. بل جاء في قراره هذا ليرسي 
قاعدة موضوعية وليس محض إجرائية. ومتتضىي نك لاعن ع 
لكان الشورى منذ صدور هذا القرار فصاعداً أن يلزم الإدارة بإبداء 
الأسباب | الكافية لتبرير قرارها الصادر وفنا لسلطتها الاستنسابية» ا هذا 

لقيد إلى القيود الأخرى التي سبق للاجتهاد وضعها على السلطة 
ا كل قينا ال اليا 1 


0 جاء هذا 0 0 ال اد 
- الإدا ل راتهاء م ا اا لرقابة 


(003 ل ل |. 1985. 
(14) تعليق د. فوزات فرحات» المنشور في م.ف.! .ع العدد15» المجند الأول» 3 ص: 
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اسحاب: اليا 177ل نع ابت لاد شعو سس ينطين الشررم 
اللبناني على خطى مجلس الدولة الفرنسي الذي حاول منذ عام 1954 في 
0 اععو8 ) أن يخفف من ا القاعدة العى تنص بوضع عبه الاثبات 
على عاتق المستدعي. 

وأضافه ذلك مجلس الشورع :قبذا جديدا على الإذارة أثناء: مفارسعيا 
لسلطتها الاستنسابية ووضعها ضمن حدود 0 ا 08 وألزمها ولر 
بشكل غير مباشر بتبيان أسباب قراراتها الاستنسابية بحيث تكون جدية» 
كافية مقع 0 مبررة لتعلقها بأحد وجوه الصالح العا 

يظهر هذا ا ر النوعي أن شحلس شوو الدولة اللبناني باجتهاده. 
الذي سد ريما 0 ت التشريع اللبناني؛ ينافس 00 
مجال الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد» حيث أثبت أنه 
الأقري واللاكير فحالكة هن القجاء العدتر قن جواءة وماة الحترة 
والحريات الدستوريه للأفراد بوجه الملظةركانق الأذرع الأخطبوطية. 

وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي كانت تقف وراء عدم ترقية 
المسود ع ررض التعرصي على نين المادو االعانته قافن «الموسيية 
العسكرية المعروفة بيناء قر رتكا وله لكر عق توفع ادير لبجل زم ال أحطزة 
والاستنسابية وتميزها عن باقى المؤسسات. فإن القضاء الإداري بإصراره 
على معرفة أ الأسباب | الحقيقيه قد وضع قاعدة في هذا البجال شك مانا 
لاحترام القواعد والمعايير الشفافة ومنع الانحراة ف عنهاء خاصة وأنه لا 
يحد السلطة إلا السلطة. د لقول مونتسكيو (ناءأنا50ع]85408) المشهور 


000 الحكم بما لا يقبل الشك بأن | لسلطة الاستنسابية» ان 
كانت تمثل أمتيا 2 زا للإدارة» إلا أنية لننية سنا كيديا فحوذ) ستخدامه 


(15) قانون 11 تموز 1979 0 يشدد على أن التعليل المكتوب يجب أن يتضمن 
الإشارة إلى الاعتارات القانونية والو قعية التي تشكا ل الأساس الذي قام عليه القرار. 


الفصل الثالث 


بن واكم 0 0 00 0 55 3 0 ا 1 
عبارة عن محاولة تفسير وتوضيح» إضافة الى تقييم ونقد هذا النص بقدر 

بد العرية وااو شخصي 7 

لذلك يظهر وكأن التحليل هو مرحلة أو جزء من التعليق كما رأينا في 
تقسيمنا لمراحل التعليق على قرأ ار قضائي: حيث اعتمدنا في القسم الأول 
لان الس رحن المناقشة والنقد والتقيبم للمرحلة الثانية لإكمال التعليق. 
لكن الوضع يختلف إذا كان الموضوع يقتصر على تحليل نص قانوني. إذ 
علينا أن نقوم بتحليل النص من خلال تفكيكه ومعرفة أجزائه ومكوناته في 
مرحلة أولى» ومن ثم نقوم بمناقشة النص وتقويمه ونقده وإبراز رأينا 
الشخصي فيه في مرحلة ثانية. هنا يتشابه التحليل والتعليق فيعتمد بعض 
الفقهاء عبارة تحليل نص قانوني أو التعليق على نص قانوني والمقصود في 
الحالتين دراسة النص القانوني وتوضيحه وإظهار إيجابياته وسلبياته إذا 
وجدت. 


لكن لفيسيظ الأموز وتوحيد العمل والعناوين فضلنا استعمال عبارة 


إنرفق راجع د د. علي إبر راهيم: منهحية | لبحث القانوني ١‏ ط2. مم سس .ذه ص 151 وما بعدهاً. 


2056 المنهجية يك دراسة القانون 


التعليق على قرار قضائي في الفصل السابق» تاركين عبارة تحليل النص 
القانوني لدراسة النصوص وشرحها والتعليق عليها في هذا الفصل. 

لذلك سنعتمد منهجية مشابهة لمنهجية التعليق على قرار قضائي» 
فنتناول في مبحث أول: المرحلة التحضيرية حيث نتعرف فيها إلى موقع 
النص» وهويته وموضوعه وتحليله» ثم نقوم بعمليه المناقشة والتقويم في 
بدت :تان "مويله النديئية* عزف التنضكة لاله قوم بعليل نص 
البال 29 امن اقوورد كونان طخي 
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الميحث الأول 
المرحلة التحضيرية: التعرف إلى النص 


للتمكن من دراسة وتحليل نص قانوني علينا القيام بالتعرف عليه من 
ناحية الشكل أو الظواهر الخارجية أولاً» ثم نعمد إلى التعرف إلى الظواهر 
الداخلية أو المضمون ثانياً. لذا علينا تحديد هوية النص وتفكيكه ومعرفة 
الأجزاء أو المكونات التي يتألف منها كخطوة أساسية لا بد منها قبل البدء 
بمناقشة النص وتقييمه. 


32 
0 


ويستعمل بعض الفقهاء عنوانا لهذا التعرف هو:عبارة تركيز النص»ء 
أي تحديد موقعه؛ مثل عكاشه عبد العال وسامي منصورء بينما يستعمل 
البعض الآخر عنواناً له: هوية النص. رمقو ااي القيام بالتعرف 
إلى هذا النص ومعرفة عوامله الأولية ومضمونه أو موضوعه. وبالطبع مثلما 
يتم في حال التعرف على إنسان» بهويته ومكان إقامته وتاريخ ومحل ولادته 
ورقم السجل»؛ كذلك التعرق على النص القانوني»: فأول شيء نقوم به هو 
تحديد موقعه ومواصفاته الشكلية وطبيعتها وبنيته اللغوية وغاياته. 


المطلب الأول 

التحليل الشكلي 
مهما كان النص القانونى موضوع التعليق ؟؛ قاعدة كان؛؟؛ أو مجموعة 
قواعد؛ أو مادة أو بعض مواد من قانون أو من مرسوم ؛ أي بالأحرى 
قاعدة واحدة أو او كاملا فأول شيء يجب القيام به هو معرفة هوية 


هذا اله أنثداءٌ م؟ مصدره | رتبته وتاريخه» ثم يت تسان مذ نه 
: من ١‏ ات سي اسسسسضة 
وتحليله» للتمكن من تحديد الاشكالية ووضع خطة المعالجة. 
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الفرع الأول: هوية النص: 


نبدأ بتبيان هوية النص بشكل دقيق؛ فهل هو نص دستوري أو نص 
معاهدة دولية أو مادة من مواد القانون الوطني, أو مادة أو أكثر من مرسو 
اشتراعي » أو جزء من قرار إداري» مثال : يقع هذا النص (المادة. ..) في 
الور معد د را رن م مر ا نه...» من 
الياب... وعنوانه... فى الفصل 000 من القسم الأول تحت 
عنوان. . ْ 


ولكن هذا لا يكفي. فعلينا ذكر تاريخه مثل : الاسم والشهرة» تاريخ 
ومحل الولادة ؛ فنقول : قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الصادر 
عام 1948 الذي تعرض لعدة تعديلات ثم صدر القانون الجديد في 8/7/ 
1 وتعدل بتاريخ 16/ 8/ 2001. 


وبعد أن نحدد الاسم وتاريخ الميلاد» لا بد لنا من تحديد موضوع 
النصء فأي قانون هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد 
في المجتمع؛ وبالتالي فهو يتناول تنظيم جانب معين من جوانب الحياة 
الاجتماعية: 


فإذا كان قانون العقوبات يبين ما هى الأفعال !| التي تعتير جوائم , وما 

هي العقوبات التي توضع مقابل هذه الجر دا نقانون امول المساكيات 
اللجراقية يبين القواعد التي ترعى عمل الا القضائية أثناء تطبيقها لهذه 
العقوبات؛ وبعض القوانين توجه إلى كل الناسء وبعضها إلى بعض الئاس 
الذين تنطبق عليهم حالات معينة. 


وأحياناً هناك نصوص دائمة ئمة التطبيق وبعضها محدودة التطبيق في 
الزمان» مثل قانون الإيجارات الاستثنائي الصادر بالقانون رقم 92/160 
والذي حددت مدة تطبيقه في الزمان (يسري هذا القانون اعتبارا من 23/ 
77 ولغاية 31/ 12/ 1995). 
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الفرع الثاني: طبيعة النص: 

يجدر بنا بنا الإشارة إلى طبيعة النص والأمور التي يعالجهاء مثلا : 
(المادة 254 من قانون أصول المحاكمات عدر الفصل الخامس 
(شها ده الشهود) من باب الإثبات. أو الفقرة الثانية من المادة 48 من 
الدستور اللبناني» التي تحدد النصاب 0 لانتخاب رئيس الجمهورية. 

ويرى البعض أنه في هذه الفقرة نتناول المعلومات والدراسات العلمية 
التي تتناول الموضوع والكلمات التى يجب الإشارة إليهاء مثل كلمات 

سنك خطى: هو سند رسمي منظم عند كاتب عدل» أو سند عادي ذو 
توقيع خاص» ويعتبر صادرا عمن وقعه. 

التصرفات القانونية : التي لها قيمة ماديةء أو الأفعال القانونية التي 
أتت بإرادة الفاعل وليس الأحداث القانونية التي لا دخل للإرادة فيها. ْ 


الفرع الثالث: البحث في بنية النص: 
يتم البحث في بنية النص من الناحيتين» الطوبوغرافية واللغوية 
أ - البنية الطوبوغرافية (البناء المطبعي): ا 
ماد عن : ل ل . يتألف 
000 .. فقرة» وقد فصل بين كل منهما بفاصلة أ و بنقطة. .. الفقرة 
الأولى : يدا 5 ل 0 " وتنتهي عند 0 1 
الثقرة الدائية تدا من "د * وتتهي عند ' . 
النقة الغالية ذا عن برو قكيي عي “ررم ".كما سترئ فى 
المثال التطبيقي. 
2 البنية اللغوية (اليناء اللغري والنحوي): البناء المنطقى : 


كن مناقة القادة؟ وباي كلمة بدأت وانتهت؟: وما هو الأسلوب 
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المعتمد؟» وما هو المنطق الذي بنيت عليه؟ والاسلوب الذي اعتمدته: 
قاذ كدت الثقرة«النايه مرح اللماده هنم الدسكرد اللناتيب النصاب 
القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل ضمني " ينتخب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة 
الأولي» بالغ" 

مثلاً آخر: استعمل المشترع اللبناني مصطلحات قانونية بحتة تظهر 
أهمية 0 وفخوى المادة كالتعويض؛ .. .. مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه 


النا أو المشرع في الترجمة حيث الكلمات. . .لا تقابل تلك الواردة في 
ا الفرنسي... و.. 


الفرع الرابع: غايات النص (فائدة النص): 

لا يصدر عادة نص قانوني دون أن يكون هناك غاية منه أو فائدة 
يسعى المشرع لتحقيقهاء والأسباب الموجبة للقانون تبين عادة الغاية من 
وضعهء وبالتالي فإن المشرع عندما يسن قانوناً ماء تكون لديه قناعة بأن 
القواعد القانونية التي يتضمنها هي حلول لمسائل قانونية مثارة في الحياة 
اليومية. 

ومهما كان النص القانوني نصاً جديداً (قانوك :الوسيط) أو تعديل لتهن 
قديم» (أ. م. ج.). ففي كل الأحوال يتوجب علينا أثناء التحليل أن نبين 
الفائدة التي تكمن وراء.إصدار هذا النص القانوني. وبعد التعرف الى هوية 


المطلب الثاني 
التحليل الموضوعي (تحليل مضمون النص) 
ا يه تفكيك الفرضيات التي 


تضمنها إلى عناصرها الأولية. ذا كان النص يتضمن قاعدة قانونية واحدة؛ 
فإن التحليل ينصب على هذه 0 بتبيان فرضيات القاعدة؛ أي الحالاات 
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المفترضة أو التي تشملهاء والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات» 
ثم تتناول هذا الحكم بالتحليل. 

وإذا كاف لمن ينفعسة أكثر من قاعدة قانونية فيتناول التحليل كل 
قاو بلك القواعد وبنفس الطريقة السابقة أعلاه» أي بتبيان فرضيات 
كل قاعدة؛ والدم الذي تقرره القاعدة لتلك درف لهات تقار لكا 
منها بالتحليل تباعاً. 
الفرع الأول: فهم وتحديد القاعدة القائوشية 

لفهم القاعدة فإن أول شيء نقوم به هو قراءة النص عدة مرات» مع 
دراسة كل كلمة وردت فيه» لأنه لا يمكننا ا ففي 
القراءة 0 التعرف على نص القاعدة وتكوين فكرة أولية أو رؤية 
شاملة لهاء ونبدأ في القراءة الثانية نقوم باستخراج 0 الرئيسية وعزلها 
عن بعضها البعض» بوضع خط تحت أدوات 0 ٠‏ وذلك للبدء 
بتحديد المكونات الانناسئة للقن 

أما في القراءة الثالثة فيتم ١‏ البحث عن الحاللات الواقعية المشمولة 
بالقاعدة» وتبيان الحكم الذي تقرره القاعدة عند توفر شروط يفي أي 
فوفر أي حالة واقعية مشمولة بفرضيات القاعدة. والحكم الذي تقرره 
القاعدة هو بالنهاية الحل القانوني. وهذا الحل يمكن أن يكون الحكم 
' مال أو إلغاء أو إبطال أو فسخ عقدء 00 أو الامتناع عن 
علو 27 2 سجن أو أقفال شاقة اش في بعال تطبيي فاتود 
العقوبات. 


الفرع الثانى: تحديد الإشكالدة: 


إذا كانت القاعدة القانونية ثابتة فإن الواقع متغير بجزئياته وتفاصيله» 


(2) د. على ابراهيم: منهجية البحث القانونىء ط2, (م.سء.ة.)؛ ص: 154 - 155 
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كما ان القواعد المإدري ود اسغير ب الاتسمات 00 وقد يشوبها 
الغموض أو يرد يها بعض ل ار و إلى ضبط المراد 
منهاء عدا عن تعارضها أ لاصوا ل ارم 
القانون نفسه أو في نصوص قفانونية أخرى. 

لهذا فإن تحليل أي نص قانوني ينتهي بإثارة العديد من التساؤللات»؛ 
اي الإشكاليه "الم مستكون مسا أ 
محور المعائيجة القانونية. 


لمناقشة وا والشرح الأساسي وهي 


الفرع الثالث: خطة المناقشة: 


بعد الفهم الكامل للنص وتحديد القاعدة القانونية أوالقواعد التق 
يتضمنها النص» وبعد تحديد الاشكالية التي يثيرهاء يمكننا البدء بوضع 
مخطط المناقشة والشرح الذي يشبه الدراسة أو البحث» حيث يتألف من 
مقدمة ومن أقسام وخاتمة ويشكل إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية, 
وأحسن خطة هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان. 

لكن تحكمنا هنا عدد القواعد. فإذا كان هناك قاعدتان نعتمد نعتمد التقسيم 
إلى قسمين؛ أما إذا كان هناك ثلاث قواعد فتعمد إلى تقسيم راي 
ثلاثئة أقسام متوازية نوعاً ما. اماس الي يد فيجب أن نضع 
عنواناً مختصراً ووافياً لكل منهاء مر مراعين مبدأ تفرع | ل ريد يز راسد : 
حيث يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي يربط سائر الأقسامء لأن هذه 
العناوين يجب أن تشكل الخيط الرفيع الذي يربط بين سائر أقسام أو فروع 
اسان . 


(2)3 يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الثالث من الباب الأول في هذا 
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الميحث الثاني 


مناقشة النص وتقويمه 


بعد أن نحدد هوية النص ونبين مضمونه ونحلله ونحدد الاشكالية 
وخطة ا ل ل 2 النص» أي معرفة المنطق 
القانوني الذي يرتكز عليه ونقوم بمناقشتهء | و بالأحرى نقوم بالإجابة على 


المطلب الأول 
تقييم النص من الوجهة القانونية 
هي عملية تحديد علاقة النص» موضوع التحليل» بغيره من النخصوص 
القانونية ١‏ الأخرى ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية ١‏ العامة المعمول بها 
في زمان ومكان محددين» وخاصة تلك المبادئ العامة والمستقرة» 
وتوضيح ما |[ ا ا ا 70 
قواعلد العامة» أم أنه يشكل خروجاً عليها ؟ 
مثال : نص المادة 3 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 26 
'بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف» ومع مراعاة الاستثناءات المحددة في 
المادة 2 من هذا القانون؛ تمده لغاية 1985/12/31 ضمن الشروط 
والأحكام الواردة في هذا القانون» عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة 
او المحددة قبل صدوره". 


فهذا النص يشكل خروجاً على المبادئ القانونية العامة المعمول بها 
وخرووكا على عدا حرية التعاقد 1 المادة 6 من قانون 
الموجبات والعقود من جهة أولى* و كب نقادة 14 روما علن 


24 تنص المادة. 6 من ق. م. ع. !. على ما يلي: 0 وأن قانون العقود, خاضع لمبدأ حرية 
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الأحكام التي ترعى قانون الإيجار. والمنصوص عنها في المادة 533 وما 
يليها من قانون الموجبات والعقود. والتى تفر ض مذة العقود وانتهاء العقدل. 
وانتهاء العتّد بتهايه مدنة. 


| النص مثلاً يخرج عن المبادئ والقواعد العامة؛ فيفترض بنا أن 
نبين هذا الخروج عن تلك المبادئ. ونظهر ما هي الاعتبارات التي حتمت 
م ع 


ن النص قد جاء متواذ فقا مع تلك المبادئ والقواعد عد العامة 
فنفترض: 0 حصت ويدعم رأيه بالنصوص والآراء التي تؤيد 
وتدعم كل هذا الرأي 


المطلب الثاني 
تقييم النص من الوجهات غير القانونية 

من المعروف أنه تتحكم في وضع أية قاعدة قانونية مجموعة اعتبارات 
يحاول المشترع مراعاتها عند وضعه للقاعدة. ويبرز بين الاعتبارات التي 
تحكم وضع القواعد القانونية أعتباران رئيسيان: الاعتبار الأول هو مراعا 
القاعدة لمبادئ العدالة والإنصاف. أما الاعتبار الثاني فهو اعتبار الاستقرار 
الاجتماعي حيث يضحي كيان باعتيارات العدالة لمصلحة الاستقرار 
الاجتماعي» فيجد 0 أن المصلحة العامة تنشأ من مراعاة لبعض 
الاعتيارات الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أحياناً» مثلاً : العفو العامء 
الذئ يش أحبانا. أن في فترات معينة» فهو يمس بمبدأ العدالة ويراعي 
الاعتبارات الأخرى. ْ 


لهذا علينا في التحليل أن نبرز وأن نتحدث عن تلك الاعتبارات التي 
التعاقد. ان أن 0 0 ا يشاؤون 0 ذل أن يرأعوا مقتضى 


)5( 3 ا ل 0 ص: 156 
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راعاها العا عنل وضعه للنص » وعن الحلول القيخ يحتملها هذا النص». 
ولو حاءت يعدا عن الاعتبارات القانونية. 
وإذا ما كان النص يحتمل أكثر من حلء» فعلينا أن نبين الحلول 
المحتملة» والإشارة إلى الحل الذي تراه الأفضل من بينها. 
أما إذا كان النص لا يحتمل إلا حلاً واحدأء فنشير إلى هذا الحل 
ونقوم بمناقشتهء إما مؤيدين وإما معارضين. وفي الحالتين علينا أن ندعم 
رأينا يآراء الفقه والاجتهاد. 
وهنا يبرز رأينا الشخصي بوضوح أثناء مناقشة أي ي حل أو الحلول من 
الوجهة الاقتصادية أ أو الاجتماعية؛ بنقس الطريقة | ا اعتمدناها أو 
شرحناها في التعليق على القرار القضائي. 
الخاتمة 
طرحناها» لي الي ميسنها ١‏ أثناء ل 
البحث القانوني» لأن تحليل النص يعني بالنهاية إجراء بحث قانوني حوله 
كما سكرئافئ: المثال العالي. 
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الميحث الثالث 
تحليل نص المادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبناني 


0 ا 0 بمصلحة الغير» 
الأعمال غير 0 ل 


وإذا صدرت الأضم ضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضر 
يحصل على ا 0 
للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين» أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض 
عادل " 


مقدمة 


نصت المواد 122 و123 و1247 من قانون الموجبات والعقود 
اللبناني على المسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصيء وهي أحد أنواع 
المسؤولية التقصيرية القائمة على أركان ثلاثة.» هى: الخطأء والضررء 
والعلاقة السببية بينهما. وقد ترسخت هذه المسؤولية كقاعدة عامة في نظم 
المسق ولية فحملت اسم المسؤولية العادية ازمعل عل 6ائاطدعصهميهه) 
(تاتقتروت» وسنقوم بالاكتفاء بتحليل المادة 122 التي وضعت أمين هذه 
المسؤولية» وذلك كنموذج تطبيقي لتحليل النصوص القانونية» يتم فيه التقيد 
ما أمكن بمنهجية البحث القانوني التي تحدثنا عنها في الفصل الثالث من 
الباب ١‏ الأول من هذا الكتاب. 


(6) المادة 123: يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو وعدم تبصره كما يسأل عن 
المادة 124: يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه. في أثناء استعمال حقف 
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ن المعني هو المادة كه الموجبات والعقود - 
45 0 والذي ابتد يعدا التعدا جه اعفار من 11ت تسرين 
الأول 2.134 وهذا النص ورد في الكتاب الثاني وعنو أنه: ا مصادر 
الموجبات وشروط صحتها " » من الاتت الثانى وعنواته: “الاعمال غير 
المباحة" (الجرم 00 اد 0 ل 0 
*العنة الاحاعن السمل الشفمين 
انا التحليل الشكلى : 


وستتناوله بإيجاز سن النواحي المطبعية واللغوية والمنطقية. 


- البناء المطبعى: يتألف النص من ثلاث فقرات 
تذا الفقرة الأولئ بكلية 'كل عمل : .د" :وتنتهي عند "0+ على 


وتندأ الفقرة الثانية ب " وفاقل الأهلية. .." وتنتهى ب ...عن إدراك " 
وتبدأ الفقرة الغالئة: ب " وإذا صدرت. .." وتنتهي بكلمة ". 


بتعويض عادل. 


ب - البناء اللغوي والنحوي: 
استعمل المشترع اللبناني مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى 
المادة» كالضرر والأهلية والتعويض. 


اج - البناء المنطقي: 


من الملاحظ أ المادة بدأت بعبارة "كا ل عمل" ؟ ا أى 1 فد الأعمال» 
00 ارمس الم 0 
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المسؤولية هو التمييز "إذا كان مميزاً": أي أن هذه المادة اعتمدت أسلوباً 
شرطياء ثم استدركت في الفقرتين الثانية والثالثة لتميز بين حالة فقدان 
الأهلية للمميزء وحالة فقدان الأهلية لغير المميزء ولتضع حلولاً لإقرار 
التعوريض في حال عدم توفر التمييز. 


ثالث : تحليل مضمون النص: 


يتضح من قراءة هذه المادة أن أن المشترع قصد بها قيام المسؤولية على 
كل اعم اركعل مودو كن الفكمن اس مدررا بالعين افون وعم وده 
وهذا العمل قد يكون مقصوداً. أو نتيجة إهمال ألحق ضرراً لم يقصده 
الفاعل بحق المتضرر: أي عملاً غير ل سي ريا فيا 
لهذه المسؤولية ثلاثة أركان: العمل غير المشروع (الخطأ). والضررء 
والعلاقة السببية بينهما. 


لكن الخطأ لم يرد بصريح العبارة في نص المادة 122 من قانون 
الموجبات والعقود اللبناني» كما فعل المشترع الفرنسي في المادة 1382 
من القانون المدني الفرنسي. أو كما فعل المشترع المصري في المادة 163 
من التقئين المدني. فالمشترع الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطأه على 
تعويض هذا الضررء والمشترع المصري قال: "كل خطأ سبب للغير ضرراً 
يلزم من ارتكبه بالتعويض 

وإذاها أضصفنا ”تمن المادة: 128“الى فسن التشادة 120 سي قانوة 
الموجبات والعقود التي نصت: "يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله 
أو عدم تبصره؛ كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل ارتكبه" وهي كلها 
أفعال خاطتة يرى الفقهاء أنها تقع في إطار الخطأ وتتلازم صفاتها مع 
صفات الخطأ”7 . 


() د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- الخطأ 


والضررء منشورات عويدات» بيروت -باريس: 1983. الطبعة الأولىء ص :104. 
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فالفعل الفناز برفتب مسوولية إذا ووفم فبحة التقصير أو الخطاء 
وتسمى المسؤولية الناشئة عنه بالمسؤولية التقصيرية أو بالمسؤولية عن 
ال 

مما يؤكد أن المشترع اللبناني لم يستحدث نظرية خاصة للمسؤولية بل 
وضع قاعدة عامة ومطلقة تقرر التعويض عن كل عمل غير مشروع يتصف 
بالخطأ ويسبب ضرراً للغير؛ أي أنه أخذ بالأركان التقليدية للمسؤولية وهي 
الخطأ والضرر والترابط السببي بينهما. 


زيما + الاتكالية: 

من خلال تحليل مضمون المادة 122 يمكن طرح عدة تساؤلات» 
ويمكن تلخصيها بالاشكالية التالية: متى تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية 
الناجمة عن الفعل الشخصى؟ وما هى موائع قيام هذه المسؤولية؟ 

وشيدة معالجة هذه الإشكالية فى قسمين: القسم الأول: أركان 
المسؤولية التقصيرية. 


المطلب الأول 
أركان المسؤولية التقصيرية الناجمة عن عمل شخصي 
أورد المشترع اللبناني قاعدة عامة للمسؤولية التقصيرية وهي المسؤولية 
عن العمل الشخصي في المادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبناني؛ 
ويتبين من قراءة هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي 
تترتب على عمل يصدر عن المسؤول نفسه» فإذا ثبت ور الخطا وكات 
المخطئ مميزاً وترتب عن خطأه ضررء فإنه ملزم بتعويض المتضرر. وإذا 


(8) زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود- مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة 
الاسلاميةء بيروت» غير محدد ء الطبعة الئانية» الجزء الثانىء ص : 57. 


300 المنهجية 2 دراسة القانون 


كان المخطىئ غير سميز كرك للقاضى مراعاة حال الفريقين والحكم بتعويضص., 
التعريض» غير أنه خاضع لرقابة محكمة التمييز في عملية تكييفه القانوني. 


إذاً تترتب هذه المسؤولية على الشخص عندما يصدر عنه عمل يسبب 
ضرراً غير مشروع للغير» شرط أن يكون هذا الش: 0 
العمل الذي يسبب ضرراً غير مشروع لا بد أ أن يكون نتيجة خطأ ار أ 
وقع فيه الفاعل؛ أو بالأحرى ان يلازم الخطأ الفعل عند ظهورء 3 حيز 
الوجود مما يسمح بوصف العمل الذي نتجت عنه المسؤولية بالفعل 
الخاطئ. وهذا يعني أن أركان لو التقصيرية هي الضرر» والخطأ 
الذي ب يسيب الضررء. وعللاقة |! لسببية الأكيدة بين العمل الخاطى وبين 
الضرر. إضافةً إلى التمييز أو الإدراك. وسنتناول الأركان الثلاثة للمسؤولية 


الفرع الأول: ركن الخطأ: 


نظراً لعدم ذكر الخطأ صراحة فى قانون الموجبات والعقود أثناء حديثه 
عن المسؤولية الناجمة عن العمل الشخصى: فقد اختلفت وتعددت الآراء 


قالقانون الماني الفرنسي الذي نص على 0 2362 1 لم ير 
ترون اعدو نف لبد لم فهو اعتبر أن الاهمال وعدم الاحتراز 
يشكلان أعمالاً خاطنة» يولكنه لم يقل ها يمكن :اق يدعل ايف حعث مرف 
الخطأ. ويدل على صعوبة تحديد الخطأ ما ورد فى مؤلف الأستاذ ليكال 
(لاففنا) خا لفسا لوقل الاسعراة كتعيدر الميوولة ةوقال إن 
كلمة خطأ من التعابير التي ليس لها معنى قانوني وشرعي محدد. . . . ,©0١‏ 


(9 جورج سيو في : : النظرية العامة للموجبات والعقود : مصادر الموجبات. العقد - المسؤولية 
- الكسب غير ا لمشروع - القانون: بيروت: 160 الجزء الول ص : 396 
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ولم يجمع الفقه على تعريف موحد للخطا تيفط ا نف 4 علق الخينا 
بمفهومهه التقليدي والبعض الآخر جعل للخطأ نظرية متطورة حديثة؛ 
وآخرون توسعوا في التعريف ليتسع مجال أعمال المسؤولية عن الفعل 
الشخصى كما فعل ليكلير (0109آ) الذي "اعتبر أن كل مساس بسلامة 
الشين أن ماله خفلا" 


ويستخلص الدكتور مصطفى العوجي من المحاولات الفقهية لتحديد 
الخطأ ومن ما نور فى قانون الموجبات والعقود | اللبناني بأن الخطأ يمكن 
أذ وحرافت ياثة القمركا القتصدي أو غير القصدي الذي يسبب ضرراً غير 
مشروع للغيرء م ا د صدر عنه موجب التعويض إذا كان عمد . 
فالتسبب بالضرر غير المشروع هو ا الخطأ بذاته ا 


ويظهر من هذا التعريف ومما يبدو بوضوح»ء 2 نص المادة 122 من 
.ماع أن الخطأ الذي عناه المشرع اللبناني قد وضع أسسه على 
عنصرين: عنصر مادي هو العمل غير المشروع» وعنصر معنوي هو التمييز 
لدى من يأتي بهذا العمل. 


أولاً: العنصر المادي للخطأ: 


يعتبر الفعل المادي مسبب الضرر إخلالاً بالالتزام القانوني العام بعدم 
الإضرا او بالقيرته. أئى أنه انحراف عن السلوك المألوف للانسان العادي الذي 


يتجاوز الحدود التي يتوجب عليه التزامها في سلوكه. وقد يأتي هذ 
الإنحراف بنية الإضرار بالغيرء ويسمى عندها الفعل القصدي. كما يمكن 
يكون هذا الانحراف بالامتناع عن القيام يعمل يفرضه عليه القانون» 57 
يفرضه اتفاق سابق (مسؤولية - عقوبة) قاصدأً إحداث الضرر لدى الغير 


ودول مبرر مشروع. 


(4)10 مصطفى العرجى : القانون المدني» الجزء الثاني» المسؤولية المدنية.» منشورات الحلبي 
الحقوقية » بير ونث 7 .+ الطبعة الشالثة؛ ص: 247 
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وفي الحالتين تتوفر إرادة إحداث الضرر فيشكل سلوك الفاعل جرماً 
وفقاً لما حددته المادة 121 من ق. م.ع: "الجرم عمل يضر بمصلحة الغير 
عق اعد رداون 5110 

لكن كذ بكدات انا يسيع عمل .ها من قبل اتتحمق صورا بالغير دون 
قصدء نتيجة لإهمال أو تقصير أو قلة احتراز وعدم تبصرء مثل قيام سائق 
سيارة بتجاوز حد السرعة المقرر فيدهس شخصا ما. ويصف المشرع 
اللبناني هذا العمل بأنه شبه جرم سب سبب الضرر للغير دون حق وعن غير 
قصدء كما ورد في المادة 123 من ع الي فرضت التعويض وحملت 
المسؤولية عن الضرر الناجم عن خطأ غير قصدي كالإهمال أو عدم التبصر 
أو عدم الاحتراز. 

لكن رغم بساطة التعريف للفعل عن قصد أو غير قصدء فإن السؤال 
الذى يي يطرح عادة» 200 الخطأ الذي يصدر عن شخص ما تعديا 
على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي يعتمد لتحديد العمل إذا ما كان 
نهل العادلا بالتزام م أم لا؟ 

فإذا ما أخذنا بالمعيار الذاتى (الشخصى) فإننا ننظر إلى الشخص 
الذي أتى بهذا السلوك وما كان ع تصرفه 0 النشفى تقارنا بهذا 
الشلر ومو ذا كان تررق 3 يعي مع لدار كد لوعف عوط مات خيلة 
بالأعماله :والاميال مسر مرصعدر ا أننايدا ليفط عي التضدف ونقا تماد 
3 من ق.م.ع. كما أوضحنا أعلاه. 

أما إذا أخذنا بالمعيار الموضوعى فتستيعد عنذها الاعتبارات 
الشخصية. كالسن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان» وننظر إلى 
سلوك الشخص مقارنة بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم. 


(01) ات مصطفى العرجي: القانون المدني» الجحزء الثاني المسؤولية المدنية؛ المرجع 
السابق» ص ؛ 247. 
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أي يقارن بسلوك الرجل العادي في نفس الظروف التي وجد فيها' '“. 


ويقصد بالرجل العادي» الشخص الذي لا يتمتع بذكاء خارق»؛ وفي 
الوقت نفسه ليس شخصاً مغفلاً أو محدود الفطنة. فإذا كان العمل الذي قام 
به الفاعل هو عمل يقوم به الشخص العادي في نفس الظروف التي تم فيها 
الفعل فلا يعتبر تعدياً. ويلاحظ الباحث أن المعيا 0 أو هقان 
الرجل العادي» هو الأقرب للمنطق القانوني لأن اعتباراته واضحة ومعلومة 
بين الناس في أخذهم بفكرة التعويض» أما المعيار الشخصي فإنه يبنى على 
اعتارات ذاتية خفية ومتغيرة بتغير الأزمان والأماكن مما يجعل من الصعوبة 
تحديدها وكشفها. 


وإن لم يأخذ المشترع اللبناني صراحة بالمعيار الموضوعي في القانون 

المدنىء فإنه قد اعتمد هذا الم عفنا فى الخطأ الجنائي الذي حدده في 

المادة 190 من قانون العقوبات بأنه: الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة 

الأنظمة والشرائع» وإن كان قد أشار إلى المعيار د 

من قانون العقوبيات عندما حدد م الى ومكق أن يتحقق بها الخطأ 

المنتج للجرم غير القصديء لكنه أهمله عندما قال 52 وكان في 
استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها؛ 00 


هذا يدل على صعوبة التمييز بين المعيار الموضوعي والمعيار 
الشخصيء لأن هناك جزء من التقويم الشخصي يطغى على النموذج 
الاعتباري المبحوث عنهء "اذ لا وجود للإانسان المجرد بالصورة الصافية 
الب تمكن تضووها + 2040 


(12) د. مصطفى العوجي:» المرجع نفسهء القانون المدني. الجزء الثاني. المسؤولية 
المدنية» المرجع السابقء ص؛ 253 

(13) تنص مادة 191 من 5 ق.ع.ل على ان ن الجريمة تكون غير مقصودة اذا لم يتوقع الفاعل 
نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعهاء ٠»‏ وأاذا 
توقعها فحسب أن بامكانه اجتنابها ". 

(14) د. مصطفى العوجي: القانون المدني؛ الجزء الثانتي» المسؤولية المدنية.» مرجع 
سابق ص ة 258. 
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غانا* الركن المعنوي (الإدراك 


0 ف#الوكن الناقى من أركان الخطاه :إذ لا يكني لمحفق 
المسؤولية الشخصية توفر العنصر المادي من الخطأء بل يجب أن يكون من 
أحدث الخطأ 0 له فلا مسؤولية دون تمييزء فالصبى غير المميز 
والمشحوف ‏ التسد و عي )اناما وي فاق رقت شونا رقي قافو 

والغيبوبة والمرض» والمنوم تنويماً مغناطيسياً» والمصاب بمرض الترمء كل 
رلا سكن يقب ل خا انهم عبر مركي لمجال 015 


ولآن 000 الذي يه يدرك م يصدر عله يا يستحق أية عقوية جزائية و 
مدنية ولا يو اا 
وقد خد القانون اللبناني صراحة بعدم مسؤولية غير المميز عن الخطأ 


ا ذي يقترفهء كما ورد فى الفقرة الأولى من المادة 2122 لكنه رأ أى أت 


ميادئ العدالة والإنصاف تغرض, | تركيسه 0 استثنائية معخشضة واحتياطية 
على غير المميز في الغقرتين والثالثة من لمادة 122» دون أن ٠‏ يحدد سن 
وو ا غيره كالقانون م والسوري. وهذا النص 
لصريح للقانون اللبناني جاء على خلاف القانون الفرنسي الذي أهمل 
0 إلى الإدراك مكتفيا بالتلميح إلى الخطأ الذي لا يقوم بمعزل عن 
2272 1 1 
الإدراك 9 


فالمسؤولية عن عمل قام به غير المميز تترتب بالدرجة الاولى على من 
هو مسؤول عنه بحكم ولايته أو رقابته» وكين حال تعذر الحصول على 


(15) عبد الرزاق الستهوري : الوسيط في شرح القانون المدني - مصادر الإلتزام. دار النيضدة 
العربية؛ القاهرة : 64 الجزء الأول د صن : 903. 

(16) خليل جريح: النظرية العامة للموجبات» ا الاول في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادة؛ مطبعة صادرء بيروت: 1957: ص :169 

(17) خليل جريج: النظرية العامة للموجباتء الجزء الاول في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادة. (م.س.ذ.)؛: ص: 170 
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: 1 5 100 
تعويض من الولي أو الوصي» تقع المسؤولية على عديم التمبيز ا 
لكن هذه ل . مسؤولية مخففة كما يظهر من قراءة 


الفقرة الثالثة من ١‏ المادة 122 ا تشير إلى تعويض عادل 0 الثاني 
مراعياً مصابحة الطرفيق» قاضداً 8007 وضع خاص جعل به أ لمسؤولية 
استثتاشة احتياطية مخحقفقة » وهذا الاستثناء لا يغير من المبدأ الذي اعتمدهة 

القانوة الليناى ل د 
كا لمشترع اللبناني ميز بين فاقد الأهلية المميز وفاقد ا الأهلية غير 


/ ل الأعلية مسؤولا عن عمله غير المباح فيما لو أتى به 


عن إدراك» فهذه المسؤولية الاستثنائية لا تقوم علق أساسن القطا+ لآن 
يم التمييز يكون نافد الأو الى اتنا قوم على اشاتن :ميدأ التصامن 


و3 


ا ومقتضيات العد لعدالة والإنصاف. 


خرن علىيد العمل ضرر يصيب الغيره ولا يمكن أن يحكم بالتعورذ 


إلا إد | كان هناك لذ ضرر بالغير. لذأ يعرف الضرر بانه: "“المساس بحق من 
| 22003 
له : 


حقوق الإنسان أي بمصلحة مشروعة 


(18) المادة 126:الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون 
المقيمون معهم والخاضعون لسلطاتهم.والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤرلود عن 
الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التى يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في 

اله بكويت دعر سي فلن أذ الحكومة هي التي تحمل التعة بدلا من أعفا" 


هيئة التعليم الرسمي.والتبعة تلحق بالأشخاص ١‏ لمشار إليهم ما لم يشتوا ١‏ نه لم يكن في 
وسعهم ملع منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول 
لعدم ا 

(49) د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- 


والضرر. 00 ص : 142 
(20) د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- الخطأ 


والضررء (م.س.ذ.)ء ص: 255 
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يقصد بالضرر المادي ما يصيب الإنسان في شخصه أو في ماله؛ أي 


نه يتجلى بوجهين: أولهما ما يصيب الإنسان 3 اطاط اي ارات 
ويسمى بالضرر الجسديء والثاني هو الذي يمس بحقوق أو بمصالح مالية 
للإنسان فيكون له انعكاس على ذمته المالية» أو يحرمه من فائدة ذات قيمة 
مالية» أو يرتب عليه أعباء تكاليف مالية. 


وسواة كان تلق ونعها كوادية أن سالة يتف امي ١د‏ ير 
مباشر» يتوجب التعويض للمتضرر عما تضرر به وعما سيتضرر به في 
المستقبل في حال استمرار الأضرار كالعجز الدائه'21 . 


الضرر المعتوى أو الأدبى: 

هو الضرر الذي يلحق الشخص فى مصلحة مالية أو مصلحة غير 
مالية» فهو قد يصيب الشخص فى كرامته أو فى شعوره أو فى شرفه أو فى 
نان وغ اعلقه ا(مقالا تفقدان اشسقص عقيو )ة “وقد أعل قانوة الحوحيات 
والعقود اللينانى بالضرر الأدبى فى الاك ينين ا أنه يعتك نة 


(421 جورج سيوفي: النظرية العامة للموجبات والعقودء(م.س.ذ.)ء ص: 384 

(22» نص المادة 134: *إن العرض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في 
الأسامن معادلا للضرر الذي حل به.والضرر م و المادي. 
والقاضي كه أذ ينظر بن الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة 
القربى الشرعية أو صلة الرحم.وكذلك د اران بعت 00 أن ينظر إليها بعين 
0 ن تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم.وني الأصل 
إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوضء غير أنه يجوز للقاضي 
بوجه الاستثناء أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكدا من 
جهة» وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.. ' 
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كالضرر المادي إنما دون أن يحدد ماهيته. وقد فرق الأستاذ لالو (ناهله1) 
نه الفيزى العادى والضر: الأديق بقوله إن الأول يصيب محتويات الكيان 
المالي (جميع العقزق الغينية والديون) + آم الكاني» أي الضرر الأدبي؛ 
فيستهدف حقوقاً ذاتية للانسان وشخصيته وحقوقه العائلية. 

وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية وفي تفسيره للمادة 134 
من قانون الموجبات والعقود» حيث حكمت بعض المحاكم لمن يدعي من 
الأناق» حي ول مكرترة من الورك الغرعين كإراطن او الاح ند 
وجود الأؤلاف مط وو عت الوامزات اذم الدئ دعي يديه 
حادث جنائي وااو ا 
ثالثاً : الضرر المرتد: 

فول تقتسضي الشعور اانا قل المصوى وده ل اناي كام 
قل علق أشخاص آخرين يصيبهم شخصياً بأضرار أخرى» فيسمى هذا 
ادو بالضرر المرتدء مثل العائلة التي يموت معيلها في حادثة فيكون 
ضررها مادياً ومعنوياً. ْ ١‏ 

وقد استوقف موضوع الضرر المرتد القضاء اللبناني فأفتى الاجتهاد 
القضائي بحلول لم تكن موحدة أحياناً؛: فتباينت مواقفه بين التشدد 
والمرونة. يرى الدكتور عاطف النقيب”*2 أن الضرر المرتد يفترض وجود 
ثلاثة عوامل أولها: أن يكون الفعل قد أوقع في فهيفة الجناهرة فير : 
وثانيها أن يكون لهذا الضرر ردة فعل على شخص آخر فتصيبه بضرر غير 
مباشرء وثالئها أن يكون هناك رابطة ما بين الضحية المباشرة والضحية غير 
المباشرة تجعل الأخير يتضرر في ماله أو في كيانه المعنوي. 


(23) تمبيز رقم 66: 15 شباط 01954 النشرة القضائية 1954 ص 496: والمحكمة البدائية 
2 تموز 1950 مجلة:المحامي 195: ص: 813. 

(24) د. عاطف الثقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- الخطأ 
والفرو الس :3 ه321 1 
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وقد أخخذ القضاء اللبناني بنظرية السبب المنتج التي وجد لها مرجعاً 
في المادة 134. من ف.ماع. التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يمكن 
للقاضن "أنانطر بحين الاعيان الى :هقان المكشة إذل كان نالك ما يها 
من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم؛ ثم أضافت في الفقرة الثالثة "أن 
ينظر إليها بعين الاعتبار على شرط أن 
ون متعلة الا واضحاً بالجرم أو شبه الجرم". 


الاخراد شو المماك] يه 3 


رابعاً: شروط الضرر الموجب للتعويض : 
هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الضرر والتي تستنتج من 
قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي اشترط الضرر المباشرء ولم يغفل 
الضرر غير المباشر عندما يتصل بالفعل الضار بشكل واضحء كما أذ 
بالحسبان الضرر المستقبلي لو أن حصوله مؤكد بعد فترة'7©©. فما هى هذه 
الشروط التي أوجدها القانون اللبناني؟ ْ 


"الفط الأول أن كون ضورا تتحفا : 


ينطلق هذا | الشرط من لقاعدة القائلة بالمصلحة الشخصية لمن ادعى 
حتى يكون 0 فيجب لوقوع الضرر أن يكون هناك إخلال 
بحق المتضرر. أو بمصلحة مالية أو يؤثر فى نقسهة»ع فيكون الادعاء وارداً 
باسمه إذ أن الحق في التعويض يدخل فى ذمته. 

وإذا نشأ الحق بالتعويض لمصلحة شخص ولم يطالب به في حياتف 
فإنه ينتقل إلى ورثته ويمكنهم الإدعاء والمطالبة به بصقتهم هذه. 

كذلك يكون الضرر شخصياً في حال ارتد أثره على شخص آخر تربطه 
بالضحية رابطة معينة» مثا : : ولد يعول على و والذه في معيشته ومصاريقه 


(25) د. عاطف الثقيب : النظرية | العامة للمسؤولية الناشئة عن ١‏ لفعل الشخصي- الخطأ 
والضرر. 6 ا ص :370 
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وقضى الوالد باعتداء فيمكنه المطالبة بالتعوريض 


- أن يكون الضرر محققا 
كن توت رركن الضرر لا بد أن يكون الضرر قد وقع فعلاً بالشخص 
المتضررء أو أنه سيحل به بصورة أكيدة فى المستقبل. ويتم التمييز عادة بين 
عدة حالاات: 
1 - الحالة الأولى: الضرر الحاصل: فيمكن تعيين مذأه وتحديلد قيمته 
ومقداره ولا مشكلة حوله. 
-- الحالة الثانية : 00 00 0 المح 0 
وجود الح كاه لوو الضرر 
د 
00 محتمل الحدوث» إنما غير محقق الوفوعء فمجرد وجود 
الاحتمال يجعل وفوع الضرر مشكوكا فيه » ولا يمكن أن يبنى حكم 
على الشك. 


بك 


دو فهو لو المعفكرة عا كدرو تعويض لإصلاح ضرر 
الب سيم ارد عي تريس "الا راو ققد 
أوفى بالتزامه» ولا محل بعد ذلك لمطالبته بالتعويض. 


ولكن إذا كان التعويض الذي حصل عليه من جهة أولى كشركة 


(26) جورج سيوفي: النظرية العامة للموجبات والعقود.(م.س.ذ.): ص: 391 
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التأمين بقاذ آقل من فين الور الذى يتمان شيك مطالية مني العون 
بعد ذلك بالتعويض الذي لم يشمله مبلغ التأمين 

وقد أ خحذ القانون اللبناني بنظرية إحلال الضامن مكان المضمون في 
الحقوق المترتبة لهذا الأخير بذمة فاعل الفيرو 00 المادة 972 من 
قانون الموحجبات والعقود. التي نصت على أن من الذي دفع تعويضص 
الضمان يحل حتماً محل 0 المترتية له 
على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاب 
التبعة على الضام- (27) 


خاميا: عبء إثبات الضرر: 


يقع عبء الإثبات على من يدعي حصول الضرر له وذلك وفقاً 
للقاعدة العامة "البيدة على من :ادع ٠»‏ واليمين على هخ أنكر: ." وإثيات 
الضرر أ أو نفيه من الأمور الواقعية نط ال بورك كورود ال الأساس ولا 
رقابة فيها لمحكمة التمييز»ء أو تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته 
وتكييفه؛: فكلها تخضع لرقابة محكمة التمييز لأنها كلها مسائل قانونية 
تخصع لرقابة المحكمة العليا. 

ولا يكفي أن يقوم المدعي بإثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعى 
عليه؛ بل عليه أن يثبت أن الضرر الذي يطالب بالتعريض عنه إنما هو ناشئ 
عق علطا الويلعن علنة مناشرة 4 اع أذايقيت أن عفالة لوقه با شرة 
بين الضرر والخطأ المسبب للضررء وهذه العلاقة هي ما يسمى بالعلاقة 
السنشية: 


الفرع الثالث: ركن العلاقة السيبية: 


تشكل العلاقة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية التقصيرية» 


وتم 20 


(227 جورج سيوفي : النظرية العامة للموحبات والعقود. (م.س.ذ)ء ص: 2 
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ومعناها وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول 
وبين الضرر الذي وقع بالضحية. 

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن هذه العلاقة بين الفعل الخاطئ 
والضرر هي سهلة التوضيح والانبات» الكن من تمعن النظن في هذا الأمر 
يجد أنه قد يكون أمراً شائكاً خاصة عندما تتضافر عدة وقائع لإحداث هذا 
الضرر»؛ أو عند وقوع أضرار مفعالية. فقل يعبر المسؤول عق أول: صرر 
مسؤولاً عن كافة الأضرار اللاحقة؟ 

وضع الفقيه الألمانى فون بيري (ن8 دهلا) قاعدة لإعطاء الحل 
الملائم لمثل هذه الحاللاات تعرف بقاعدة تعادل الشروط (عل عممءاهمأنوة !ا 
ومقتكومء) أو قاعدة الشرط الذي بدونه لا يحصل الضرر. 

فول يز توضيحاً لنظريته: 'إنهء من أجل حل مسألة علاقة السببية 
ومعرفة ما إذا كانت موجودة بين فعل خاطئ وضرر حاصل» يجب الوق 
على السؤال التالي: هل أن الضرر كان حصل لو أن الفاعل لم يقم بالعمل 
المنسوب اليه؟ فإذا كان الجواب أنه لولا تدخل الفاعل لما كان حصل 
الحادث أو الضررء فإن هذا التدخل يعتبر سبباً للحادث» وبالتالي يجب 
على الفاعل التعويض» وإذا افترض أن عدة أفعال أو وقائع تضافرت في 
00 الحادث؛ وكان تضافرها هذا ضرورياً لحصول الحادث أو الضررء 
فإفها كلها تكون ميا لف ثاذ يعون بالعالي" إعينال: يعضتها والاحد 
ببعضها الآخرء أو التحري بينها عن سبب رئيسي للحادث وإهمال بقية 
الأفيال والومات 04 , ومن الملاحظ أن الفقيه فون بيري (عناظ دهل) أخذ 
بما يسمى نظرية تعادل الأسباب التي يسميها البعض بالنظرية الألمانية. 


لكن مقابل هذه النظرية جاءت نظرية السبب الملائم التي تقول يان 
الانسان لا يسأل إلا عن النتائج التى تحصل عادة عن الفعل الذي أقدم 
عليه» وبالتالى ينظر إلى النتيجة من منظار السبب الذي أحدثها مباشرة» 


(228 جورج سيوفي : النظرية العامة للموجبات والعقود» (م.س.ذ)» ص 40 
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وكان من شأته أن يحدثها وَفقَاً للمجرى الطبيعي والعادي للأمور. يلا 


كل فاعل عن نتائج و فعله التي وقعت دون سائر النتائج ١‏ اللاحقة والمستقلة 
والقادرة بحد ذاتها على إحد انها ال 


وقد تفرع عن هذه النظرية نظريتان: الأولى» الحرده ا عييت اسان 
والثانية نظرية السبب المنتج. فعمدت هاتان النظريتان إلى التركيز على 
مساءلة من كان فعله منتجا بصورة مباشرة للنتيجة النهائية للضرر المطالب 
بالتعويض عته. 

وقد اتخذت المحاكم في الاجتهاد المقارن مواقف مختلفة من 
الموضوع حسب عرق لعن تائرني د بلدها أو عدم وجوده. إذ اعتمدت 
نظرية دون أخرى في تقرير توفر ركن الرابطة السببية 

أما موقف القانون اللبناني من الصلة السببية فقد برز في أحكاءم المادة 
4 من قانون العقويات ا *إن الغيلة السمة مد 
ا لت جيم وبين 1 لنتيجة الجرمية من ا 
اجتماع أسباب أخرى سابقة أ و مقارئة أ ولاحقة؛ سواء جهلها الفاعل أو 
كانت مستقلة عن فعله. وتخكلت. الأمر إذا كان النبتك الللاشق سعكة 
وكافيا درك بذاته لإحداث النتيجة الجرمية» ولا يكون الفاعل في هذه الحالة 
عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه'. ويتبين أن التشريع الجزائي اللبناني 
قد اعتمد نظريتي تعادل الأسينات والسيت لسبب الملائمء أي المنتج؛ بحيث 
اعتند الصلة السببية كركن من أركان المسؤولية التقصيرية» و 
يؤثر فيها ولا يقطعها عدم معرفة السبب السابق أو المقارن أو اللاحق الذي 
تداخل مع الفعل الأصلي لإحداث 5 

لكنه اعتبر في الفقرة الثانية من المادة 204/ 0 أن السيب 
اللاحق المستقل بقطع الصلة السببية في حال كان كافيا ته لإحداث 


0 


رأى أنه ل" 


5 


(29) مصطفى العوجي: القانون المدني. الجزء الثاني المسؤولية المدنية؛ (م.س.ذ.)ء ص : 
208 
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النتيجة النهائية» بمعزل عن الفاعل الأصلي» ولا يتحتم لقيام الصلة السببية 
الاتصال المباشر بين الفاعل والضحية بل يكفي أن يسبب عمل الفا 
التحادك كما لو ررع الخوف أو الذعر في نفس الضحية بواسطة سيارته 
تيت نقمي إل حاموا ري ا و ب 

ونستنتج من كل هذا أن المشترع اللبناني ربط مرضوع إقامة | الصلة 
السببية بين الفعل الخاطئ والضرر ادانع عق معام فوخ الضرر المباشر 
والضرر غير المباشر. والهدف من إقامة هذه الصلة هو سعي المشترع لفرض 
التعويض على عاتق من صدر عنه الفعل الضار بشكل مباشر أو غير مباشر. 
فالضرر المباشر يعوض عنه بالكامل ودون أي إشكال» وفقاً للفقرة الأولى 
من المادة 134 من قانون الموجبات والعقودء أما الضرر غير المباشر 
فيؤخذ بعين الاعتبار شرط أن يكون متصلاً اتصالاً واضحاً بالجرم أو شبه 
الجرم وفقاً للفقرة ١‏ لثالئة من هذه المادة. 

-ء 


والاتصال الواضح + يعني الاتصال المباشر؛ با 3-0 00 المدني 
ا 0 سواء ا ضرا ا أو عمل ا 
و"يتوافق هذا الموقف مع مبادئ العدل #الا سافب الكطلق القاترتج شاه 
إذ لا يجوز تحميل أحد عينه التتريقى عن امتراق لك قم باكر الا 
تأتى كنتيجة طبيعية لفعله الخاطىئ "017 , 

وقد اعتمدت المحاكم 0 التبيت المتتج أو 0 لفرض 
ال د إحدى محاكم الاستئناف 0 5 


(30) د. هدى عيد الله: دروس في القانون الخاي» الأعمال غير المباحةء المسؤولية 
المدنية» » منشورات الحلبى الحقوقية: الصعة الأولى سروت : 58 الجرزء ا التالفة 
1313 

(31) د. مصطفى العرجي : القانون المدنيء الحزء الثاني : المسؤولية المدنية. مر جع سابق» 
ص: 2003 
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توفر عنصر الخطأ فى حادث ماء فإنه يجب أن يكون هذا الخطأ قد أدى 
ا للك اقرف لور الفعل المنسوب ولم تكن قد تأتت عن 
أسباب خارجة عن إطار الخطأ أو الفعل المرتكب. 


وقد حذا اجتهاد 006 الجزائية حذو المحاكما المدنية فاعتبرت 
بموجب قرار استئنافي جزائي تاريخ 3 0ج +0320 'أنه إذا أقدم 
شخص على جرح شخص آخر في زنده لاله رحا موطسي ا نوه 
التعطيل عشرة م العمل وحدث للجريح المصاب بعلة قلبية مزمنة » 
العادي الذي 0 لأن ا! لحا اح 00 اض أنها أدت إلى 
الوفاة» لم تكن هي السبب المباشر؛ ولأن اينات عه 
المغدور كانت فى حد ذاتها كافية ومستقلة لإحداث ل وأدتتفالة 
القلب المرضية» ولا يكون الفاعا ل في هذه الحالة وفقاً للفقرة الحافنة من 
المادة 4 من قانون العقوبات إلا عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكيه. 


يقول د. عوجي: "إن 0 اللبناني كرس السيبية المباشرة في عدة 
و م ن المحاكم اللبثانية سات 1ن الي 
لإقامة المسؤولية المدنية أو الجزائية؛» مستبعدأً نظرية تعادل الأسباب لما 
تتضمنه من نتائج غير مقبولة لا منطقياً ولا عدالةَ ولا إنصافاً'2©. 


خلاصة المطلب الأول: 


تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة: أولها ركن الخطأء الذي 
ا الموجيات والعقود اللبناني عليه مباشرة» لكنه اعتمدهة 
ضمنا» مشترطا توفر ريق أساسييةة هما: العنصر المادي للخطأ 


(32) منشور فى النشرة القضائية 197 صفحة: 831. 
(33) د .مصطفى العرجي: القانون المدني. الجزء الثاني. المسؤولية المذنية. (د.س.ذ.) 
ص : 295 
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والعنصر المعنوي. وأخذ بالعنصرالمادي سواء صدر عن 1 قصدي (جرم) 
أو عمل غير قصدي (شبه جرم) بمجرد توافر إرادة إحداث الضرر ١‏ أخذاً 
بالمعيار الموضوعي لإثبات الخطأ الذي ا ا يشكل 56 


على التزام قانوني. 
0 0 : ا 05 0 - ا 


0 00 0 
00001 اسحانة عن ستل ' الاواط قوم على ابام قاين واتكادل 
الاجتماعي ومقتضيات العدالة والإنصاف. 
أما بالنسبة للضرر» ا الثاني » فقد اعتمله القانون اللبناني بنوعيه: 
الضرر المادي والمفتوري ١‏ والأدبى؛ شرط ١‏ أن يكون ضرراً شخصياً ماسأً 
بمصلحة المدعي» وا نون لتر قاذ أما بالنسبة للضرر ا المرتد أو 
غير المباشر فقد أخذ به القانون اللبناني كذلك مشترطاً | اتصاله بشكل واضح 
بالجرم أو شبه الجرم الذي نتج عنه اشرو 
وبالنسبة للركن الثالث من أركان المسؤولية وهي العلاقة السببية أو 
العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر فقد نص عليها القانون اللبناني مكرساً 


حون ا ب التعويض عن الأضرار التي يحدثها 


0 
ّ لمنطق ومبادئ العدل والإنصاف. 


سيج ارين ا 0 ل 
0 ما هي الحالات التي تسقط فيها هذه المسؤولية؟ أو ما هي 


موانع المسؤولية التقصيرية؟ هذا ما سنعالجه في المطلب التالي. 
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المطلب الثاني 
موائع المسؤولية التقصيرية 

تتوافر المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي بتوافر أركانها الثلا 
3 انتفى أ حد أركاتها انتعت هذه المسؤولية؛» لكن هناك أ فعال ينتج عنها 

0 الخطا والقط الى بحا هيا محف إلا توت 
له أحدث 006 

وبالاضافة إلى انتفاء المسؤولية التقصيرية بحال انتفاء الخطأل هناك 
الات نشل هيا الغيلة لبي رين التسل لضان واناعيية ع ا 
القما. ون انون اقيق ني الور عن طن ترايت عل اركانيا 
تكن ماك ايض جالات كائرية تنتي] أر قم قام المسوولبة التنصيرية: 
لذلك سنعالج هذه الموانع في ثلاثة فروع: في - الأول تتحدية عد 
حالة انعدام الخطأء وفي الثاني نعالج حالة انعدام الرابطة السببية: وفي 
الفرع الثالث نعدد ونشرح الحالات القانونية التي تمنع الأخذ بالمسؤولية 
التقصيرية. 
الفرع الأول: حالات انتفاء الخطأ: 

إن أساس توفر عنصر الخطأ هو في اعتبار العمل غير مشروع وفقاً لما 
نصت عليه المادة 122 من ق.م. ع. لكن هناك حالات تنزع فيها عن الخطأ 
صفة عدم المشروعية» وبالتالي تمنع قيام المسؤولية رغم ما ترتبه من أضرار 
على الغير. وقد تضمن القانون اللبناني نصوصا مثل حالة الدفاع المشروعء 
وحالة الضرورة» وحالة تنفيذ أوامر الرؤساء» إلا أن هذه الحالات لم ترد 
على سبيل الحصرء مما يسمح بوجود حالات أخرى تنزع صفة الخطأ عن 
العمل الضار مثل رضى المصاب بحدوث الضرر. 


أولاً: حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الما 


لم يرد أي نص على حالة الدفاع المشروع في قانون الموجبات 
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والعقود» س0 ورد نص صريح فى الفقرة الاولى من المادة 1854 من قانون 
ت: "يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض 
ع فق ولا “مقار فزلق ١‏ النميى» أو الملك» أو تسن الغر» أئ ملك 


ويظهر من قراءة هذا النص أن الدفاع المشير لمشروع عن النتفسر يجرد الفعز 
الصادر عن 7 عخص من صعة الجريمة الجراقية ممأ يعنى انتفاء ١‏ 
المدنى عن || شفعل 00 لك ضمن شروط حددتها المادة 184 
المذكورة أعلاه. 


أ - وجود تعرض غير محق: اماد 
الباق فية. 


ل 97 ين الاعتذاء 

ا 0 المسؤولية يشتر م 0 
ب - التعرض غير المثار: أي أن لا يكون من استعمل حق الدفاع قد 

استثان المعتدي وخلق الوضع الذي حمل المعتدي على مباشرة أعتدائه. 

ج - أن يكون الكل كا أ تم وشك حصوله أو يد 
ل ويموم سمارس حق الدفاع بمنع حصوله فل يعثير حا ممأ رسة 
حق دفاع؛ لمن يقوم بالاعتدا ء على شخص., يتوقع قيامه بالاعتداء عليه» كما 
لا يجوز أن يمارس هذا الحق ضد معتد أنهى فعله فيكون رده بشكل انتقام. 

د - أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه دفع التعدى أو إبعاده بطلب 
حماية السلطة العامة أو بتدبير آخر يقيه الخطر. 

ه - التناسب بين حق الدفاع ووسيلته وبين الخطر وجسامته؛. فلا سرر 
(34) د. هدى عبد الله: دروس في القانون المدني» الأعمال غير المباحةء المسؤولية 


المدنية. (م.س.ذ.): ص : 157 
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النار 0 0 يسرق ثمار يستانه - 00 يتذرع بحق الدفاع الدرمر عن 
المال» لأن فعل السرقة لم يشكل خطرأ على حياة مطلق النار يوجب رده 
امسا 


تانيا بتعالة الضرورة: 
اقد يصدف أن يضطر تنكو عه إلى ستيه قروا للف الشقادق 


7 اك مدا يه أو بغيره. فهل يمكن العشاره (مشؤولا عن هذا الضرر 


الذئ ا 


كذلك لم ينص قانون الموجبات والعقود اللبناني على معالجة هذه 
البكالة كوك للقضاء حلها ل بالمبادئ العامة وبروحية التشريع. وقد 
نص قائون العقويات على حالة | الضرورة بوضوح في المادة 229 "لا 
يعاقب ادامل عا ضع ااه يه الشرورة ,ل إن يدنك يدان تسيا 
عن واكرك إاكو اكات أو عن | ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب به 
هو قدا .قوط" أن يكون القغل معاسياً والخطر". ثم ألزم قانون العقوبات 
فى المادة 140 من حصل الجرم لمنفعته بموجب التعويض على المتضرر 
كدو الميزو للق 

كما أن مجلة الأحكام العدلية التي كانت تشكل قانون الموجبات 
والعقود الليئنانية قبل صدور القانون الحاليء والتي لا تتعارض مع أحكامه 
في حالة انتفاء النص على حالة الضرورة فتصلح للأخذد بها إلى جانب 
أحكام مواد قانون العقوبات كنظام قالوني لحالة الضرورة ونتائجها 
الجرقة ”ا حي لضن البناذة 27 سو المخلة على أن الضرر الأعيد يرال 


(35) د. هدى عبد الله: دروس فى القانون المدنى؛ الأعمال غير المباحة؛ المسؤولية 
المدنية: المرجع السابق» ص : 59 0 ش 

(36) د. مصطفى العورجي: القانون المدني. الجزء الثاني: المسؤولية المدنية: (م.سء.ذ.)ء 
ص: 357 


00 
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بالضرر الأآخق». والمافة 33 هنها اتنصس على أن الاضطراو لا يطل حق 
الغير. ويشترط لتحقق عنصر الضرورة لتخفيف المسؤولية عن الفاعل : 


0 لا يصبح مسؤولاً عن 
- ألا يكون للمتضرر يد في إحداث الضرر المراد توقيه» وإلا تكون 
المسؤولية منتقية ويصبح الفاعل في حال الدفاع المشروع. 


3 - أن يكون الخطر محدقاً بالفاعل أو بغيره وليس هناك وسيلة أخر 


لتلافي الضرر 
ولد حالة الضرورة مع حالة الدفاع المشروح عندما يكون الخطر 
صادراً عن المتضرر نقفسة. 7 


ثالثاً: تنفيذ أمر صادر عن سلطة أعلى: 

كفيرا ها تحدت أفعال ضارة ل 
رمام تسييره بار ار للغير» ٠‏ وخاصة في | لسلك العسكري والا 000 
موظفي الإدارة العامة. فهل ينسب إلى هؤلاء الخطأ الذي يرتب 0 
عليهم؟ 

كما في حالة الضرور م6 كذلك في هذه الحال» فإن قانون الموجبات 
د تاركاً أمرها إلى المبادئ العامة وإلى قانون 
العقوبات» خاصة وأن عمالاً كهذه بمعظمها أفعال تخضع بطبيعتها لقانون 
العقوبات الذي نص في ا لمادة 185 على أنه 8*8 يسن جريية الفدا المردكب 
إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن أ السلطة. وإذا كان الأمر 
الصادر غير شرعى درر الفاعل اذا لم بجر له القانون التحقق من شرعيته ّ 


(37) د. هدى عبد الله: دروس في القانون المدنى؛ الأعمال غير المباحة» المسؤولية 
المدنية. (م.س.3)؛ ص : 62 2 
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أي أن هذا النص ينفى عن الفعل الحاصل - تنفيذاً للقانون أو لأمر 
صادر عن السلطة- الصفة الجزائية وينتفي بالتالي عنه طابع الخطأ الذي 
تركب التسؤولتة العدبةوتشرطا اوسكون هذا لاص ميادو عن رين 
إداري أو عن شخص ذي سلطة لإعطاء اموه »في ننالام يكن الرقين 
الامو قاذ عطالةة الركنين الاعلن "من الرئيس المباشن أو لاد هه وركذا 
لنظرية ال 
أما في حالة الأمر غير الشرعي أو الأمر المخالف للقانون فلا تنزع 
المسؤولية عن منفذ الأمر إلا في حالة عدم إجازة القانون له أن يتحقق من 
شرعية أو قانونية الأمر. وفي حال إجازة القانون له بالتحقق من شرعية 
لأف قاع رسيم كا يتقف لمق ضوع السيؤولية عن القن لبا مفلوعا 
بالأمر الصادر عن رئيسه. وقد نصت المادة 200 من القانون رقم 17 تاريخ 
6 1990 المتعلقة بتكاليف قوى الأمن الداخلى على أنه: "إذا كانت 
التكاليف الموجهة إلى قوى الأمن الداخلي ينك إل القيام بأعمال غير 
تانود ابيع الابناس ان متعارضة مع قرا ر قضائي» فيجب على من يتلقاها أن 
يراجع السلطة التي أصدرتهاء فإذا بقيت على موقفها يراجع بأسرع الوسائل 
رؤساءه التسلسليينء حتى وزير الداخلية عند الاقتضاءء ولا يجوز في مطلق 
الأحوال تنفيذ أوامر كهذه. حتى لو كانت أحكام القانون والأنظمة تجير 
عملاً ماء فإن هذه الإجازة أو الأوامر الصادرة عن الرؤساء لا تعفي من 


يكذ لامو مره موحت اللليصئ :وا أكون اإكاسا سحت النرارف: السسنا 
0 


(38) تقوم نظرية الحلول على فكرة حلول خاي سد المتبوع في اعمالهء فيصبح الاثنان 
بحكم الشخص الواحواي إطار وحلة الأعمال» فيبدو شخص التابع امتداداً 00 
المتبوع. فيكون نخطأ الأول مرتداً إلى الثاني» فيسأل من ارتد إليه 

(39) د. هدى عبد الله: دروس في القانون المدني: الأمسايي: المباحة. المسؤولية 
المدنية؛ مرجع سابق» ص : 183. 
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رابعاً: خطأ المتضرر: 

تحصل في الحياة ة الواقعية حوادث تنجم عن أفعال تساهم فيها 

لضحية المتضررة بنسبة معينة» مما يثير التساؤل حول نسبة التعريض الذي 
مود أن المسؤولية التقصيرية في هذه الحالات لا تقوم على ركن 
الخطأ الصادر عن مقترف الجرم أو شبه 0 علد الشخمن الذئ: يري 

ا الانتحار كا اسان 0000 يسكثو جبا 
رت الضرر ا 

لهذا السيب جاء موقتف القانون اللبناني لينص ) في المادة 135 من 
ق.م.ع على أنه "| ن المتضر ر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى 
ا ا أن يزيلها» وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى 
تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر. ' 


3 


يتبين من قراءة هذه المادة أن المشترع اللبناني قد ميز بين خطا 
المتضرر الذي يزيل او المدعى عليهء والخطأ الذي يساهم إلى جانب 
خطأ المدعى عليه في إحد ث الضرر والذي يؤدي إلى توزيع المسؤولية 
بينهماء وبالتالي توزيع التعويض. وهذا 0 يعود للقاضي تقرير درجة 
0 أهمية خطأ كل من !١‏ لطرفين ومدى صلته السببية 
بالضرر الحاصل؛ مع أخذه بعين الإعتبار ركذن ليفط المدعووي جرم أو 
5 ا 


الحالة الأولى: الإزالة الكاملة للمسؤولية 


إضافة إلى نص المادة 135 المذكورة أعلاه وردت في القانون ذاته 


سايق :ص : 0 . 
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نصوص أخرى تمكن من يرتكب جرماً أو شبه جرم من إزالة المسؤولية عنه 
فى حال تسبب خطأ المتضرر بالضرر المشكو منه. فالمادة 129 م. ع. 
نصت على أن المسؤولية لا ترتفع عن حارس الحيوان إلا إذا أثبت القوة 
القاهرة أو خطأ المتضرر. 


كما تكررت هذه العبارة في المادة 131 من القانون ذاته مشترطة عدم 
إزالة المسؤولية الوضعية عن حارس الجوامد إلا إذا أثبت توفر القوة 
القاهرة أو خط المتضه:: 


لي هه 


إذاّ كرس القانون اللبناني مبدأ في مجال المسؤولية التقصيرية أو 
الوضعية مفاده: إذا كان خطأ المتضرر هو السبب الوحيد لحدوث الضرر 


خطئه ولا مجال لإلقاء المسؤولية على عاتق اخ 417 
الحالة الثانية : توزيع المسؤوليات: 


إن المبدأ العام الذي كرسته المادة 135 م.ع. هو توزيع المسؤولية بين 
مسببي الضرر على يد القاضي» دون أن تميز بين أنواع المسؤوليات» إذ 
جاءت بعد النص عليها جميعهاء على أن يأخذ القاضى بعين الاعتبار مدى 
توفر الصفة القصدية أو غير القصدية للخطأ 586 وذلك عند تحديده 
لدرجة المسؤولية. 


وإذا ما تعذر على القاضى تحديد نسبة المسؤولية لذلك الضررء 
52000 اند 


2041 مصطفى العوجي : القانون المدني؛ الجزء الثاني المسؤولية المدنية المرجع السابق» 
ص : 0-. 

(42) هدى عبد الله: دروس فى القانون المدنى: الأعمال غير المباحة؛ المسؤولية المدنية: 
(م.س.ذ.)؛ ص : 145. 
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ونخلص من هذا إلى القول بأن < خطأ المتضرر قد يكون سبباً هزيلاً أو 

ميكنفاً للمسؤؤلية: وبمنجرة إثناث أن خط ١‏ المي تع اضر ر الحاصل 

لها بشكل كان هو السيب الوحيد له» فيحجب عنده خطا خط الشحية خيطا 
الفاعل» وتتحمل الضحية نتيجة خطتها. 

إذا ساهم خطأ الضحية في إحدا ث الضرر مع خطأ الفاعل» عندها 

المسؤولية بالنسبة التي يراها تتناسب مع درجة خطأ 


م إلى توزيع 

يا 

الفغرع الثاني: حالة اتعدام الرائطة السييدة (السيب ب الاجذبي) 
بالإضافة إلى - حالات انتفاء م للمسؤولية التَه 0 


النتجة النهائية لهذ 20 » وهذه الحالالات تحدث 5 اله ونصت 
عليها بعض ١‏ سد كا سر كن المدني الجزائري التي 
عددت حالات ١‏ انتفاء الصلة السببية بقولها "' إِد | أثبت الشخص لد 
نشأ عن سبب لا يد له فيه؛ كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر عن 
المضرور» أو خطأ من الغيرء كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم 
يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". 

أئ أنه في حالة وجود 0 ا عكللة © ) 0 
الأجنبي قد يكون 0 قاهرة أ انظ اتا 0 55-6 أو فعل 
ال وإن كنا قد تناولنا خمطا) المصاب أثتاء الحديث .عن الخقطا 20 
سنتناول هنا موقفه القانون 0 القوة القاهرة والحادث 


المفاجىئ» وفعل الغير. 


(43) خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» الجزء الأول؛ (م.س.ذ)ء ص :175 


2324 المنهجية ك2 دراسة القانون 


أولاً : القوة القاهرة والحادث المفاجى 


0 القاهرة أو الحادث المفاجئ وقوع اد و عارض أو 
ظرف خارج عن إرادة الإنسان وفعله ولا يمكن توقعه (عاطاوتنغرمه6 أو 
دفعه 0 وقد نص عليها القانون اللينانى كسبب من أسياب منع 
المسؤولية 1 الخاصة بالحيوان أو الجوامد (م.129 وم. 131 
موجبات وعقود). أ وكأحد موانع المسؤولية 0 المادة 342 


وتبرير ذلك أ أن المسؤولية ا ا ا 
(جرم) أو نتيجة لإهمال وقلة احتراز (شبه جرم). وفي كلا الحالتين لا 
مجال للتذرع بالقوة القاهرة المتمثلة بحدث مفاجئ غير متوقع وغير قابل 
للدقع أحدث الضرر المشكو منهء» وذلك 1 ائتلافها مع فكرة الخطأ”. 


لكخ السيالة القالونية قدو حول ها إذا كانت الثرة القاهرة أن 
الحادث المفاجئ ينفيان الصلة | مي م دنا وقنرو حاطل ومن 
النظر عن خطأ الفاعل. فإذا ما وقع الضرر نتيجة للحدث المفاجئى فإن 
الصلة السببية تكون مفقودة كليا بين ما نسب إلى المدعى عليه والضرر 
الحاصل» إذ تقوم هذه الصلة فقط بين هذا الضرر والحدث المفاجىئ حاجية 
صلة المدعى عليه به وبالتالي ) نافية لمسؤوليته. 


أما إذا ساهم خطأ المدعى عليه في حدوث الضرر إلى جانب القوة 
القاهرة أ والحادث | المقاجىئ عندها يتحما ل عنرءا من المسؤولية يو 


ازي 
مساهمته فى إحد نوات :القطلا. ويعود للقاضى تحديد هذه النسبة آخذ 7 


(44) خليل جريج: النظرية العامة للموجبات؛ الجزء الأول في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادق 10ل ص : 175. 


0450 جورج سيوفى : النظرية العامة للموجبات والعقرد. (م.س.3)ء ص: 415 
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بالاعتبار خطورة الخطأ واحئكةا يران اذاه غنط] اهديا أ عم 


246 5 
: ” 


ل مسقي قاور القاضى لمدى توفر عناصر القوة القاهرة خاضعاً 
لرقابة محكمة التمييز من ناحية تكييفه القانوني ومدى انطباق هذا التكيف 
على الشروط المطلوبة لجهة عدم التوقع واستحالة دفعهاء ولكن ليس من 
ناحية ثبوت القوة القاهرة الذي يبقى 0 لتقدير محكمة ا ال 


اا فعل الغير: 

يقصد بالغير شخص ثالث أو إتسال قروب عو الطزفي ه وغو أنهفي 
بعض الحوادث يصعب أحياناً معرفة ما إذا كانت من عمل شخص معين أم 
أنها نتيجة عوامل طبيعية» فرداءة طريق مثلء سببت حادثا لسيارة» قد تكون 
من فعل شخص ثالث هو الشخص المعنويء أي السلطة الإدارية التي يعهد 
إليها صيانة الطرقات 00 انق كن فيه عوا مه أن 
جليد أ وأمطار غزيرة. وليس من الضر ورى معرفة هوية الشخص الثالث» بل 


الضروري معرفة ما إذا كان ال د ل فد 6 480 


وللتمكن من التذرع بفعل الشخص الثا أ أو الغير كمانع للمسؤولية 
فيفترضص أن يكون المتضرر قد أقام ا اسن إليه 
التسيب بالضرر فيدلي ١‏ انيرك الك مدو 


ل ره أنه لم يقم بأي عمل تسبب بالضررء أو أن 
الشيء الو اقع تحت حجرأ لم يكن سدور في إبحه حداث هذا الضرر» بل إن 
الغير أو شخصا ححدا تالا تنو اعلا اوساغي فن إخذاة 


(46) د. مصطفى العوجي: القانون المدني. الجزء الثاني» المسؤولية المدنية» مرجع 
سابقءصء 351. 

(47) خليل جريج: : النظرية ١‏ العامة للموجبات» الجزء الأول في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإزادة برع نا من 185 

(48) جورج سيوفي: النظرية العامة للموجبات والعقود: مرجع سابق؛ ص : 415. 
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ويميز الفقهاء هنا بين وضعين: الأول هو حالة حصول الضرر بكامله 
نتيجة عمل شخص ثالث وإثئبات الصلة السببية بين الضرر وعمل الأخيرء 
عندها يتحرر المدعى عليه كلياً من المسؤولية» وعندها لا يبقى أمام 
المتضرر إلا إقامة الدعوى بوجه الشخص الثالث. أما الثانى فهو حالة 
مساهمة فعل شخص ثالث مع فعل المدعى عليه في إحداث العو عندها 
تطبق أحكام النادة 1837 من قائزث. الموجيات والعقوة وغاهنة عن تغذر 
تجزئة المسؤولية بين المدعى عليه والشخص الثالث. عندها يحق للمتضررء 
من عدة هك باحك ا ل في إحداث الضررء التوجه نحو مسببي الضرر 
لإلزامهم بالتعويض عليه تضامناً عن كامل الضرر. 


وإذا تذرع المدعى عليه بفعل الغير ر كمانع للمسؤولية فهذا يثير التساؤل 
القانوني عما إذا كان هذا الفعل يتصف بالخطأ؟ وعما إذا كانت تتوفر فيه 
527 القوة القاهرة من عدم التوقع واستحالة الدفع؟ فلا بد من أن 
يتصف فعل الغير بالخطأ للتمكن من ترتيب المسؤولية على من صدر منه 
الضررء لأن الفعل الذي يحصل ضمن إطار الاستعمال العادي للحق لا 
يرتب أية مسؤولية على الفاعل» طالما أنه لم يرتكب خطأ في استعماله ولم 
يتجاوز حدود حسن استعمال هذا الحق وفَا للغاية المرجوة منه. 


المواد 129 131.» و135 10 مر 5-7 
من ق.م.ع. 

معف من المسؤولية؛ ولم يشر إلى فعله فقطء. فلو أراد د اعتماد الفعل 

الصادر عن المتضرر فقط لما وصفه بالخاط (049, 


أما في حالة اتصاف الفعل بمواصفات القوة القاهرة فعلى المتذرع به 
اتيخاذ ١‏ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه أو دقعةء وإن ن لم يفعل وكان 
0 لك يكون قد أهمل واجبا وبالتالي ارتكب خطأ يرتب عليه 


(49) د مصطفى العوجى: القانون المدنى. الجزء الثاني» المسؤولية المدنية. (م.س.3.)ء 
ص: 3003 
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المسؤولية» ما لم يثبت أنه بالرغم من توقعه لم يكن بالإمكان دفعه. 

- تكون المسؤولية جزئية» إذ يتحمل الغير الذي انطلق منه الفعل 
الضار !! لمسؤولية عن هذا الفعل ؛ وقد انضم إهمال المدعى عليه إلى فعله 
فساهم الفعلان في إحد اث الضرر؛ وهنا نطبق أحكام المادة 137 من قانون 
الموجبات والعقود تجاه الضحية فيما إذا تعذر إجراء التجزئة فيكون الحكم 
على مسيبي الضرر بالتضامن على أن يعودا على بعضهما البعض لتجزئة 
0 اليد 

أما في حالة استقلال خطأ الغير عن خطأ المدعى عليه فإن دعورى 
المسؤولية على كل منهما تكون على الضرر الذي سببه كل منهماء كما لو 
تسبب صدم سيارة بكسر رجل شخص معين. وأثناء إجراء الجراحة توفي 
المرك ب خط ديه عندها تبقى مسؤولية كل من السائق والطبيب 
مستقلة عن بعضهما البعض ويلزم كل منهما بالتعويض المناسب للضرر 
الذي سببة. 

وهنا يمكن للسائق أ شيك أن الوكاة حمتلتت: يي غخطأا الطنيك 
ليتمكن من رفع مسؤولية الوفاة عن عاتقه ويبقى متحملاً لمسؤولية الإيذاء 
عن غير قصد. 


الفرع الثالث: حالات خاصة بالموائع القانونية 

لا يوجد موانع قانونية في قانون الموجبات والعقود اللبناني؛ 
-0-00 التقصيرية كأحد انوع 00 المدنية د 0 
لأن قانون 0 اللبنائي أشار إلنها فى ايراد د: 226 و2227 و229, 


(50) د مصطفى العرجي: القاتون المدنى. الجزء الثانى. المسؤولية المدنية » 1ط ص 
3084 . 
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واعقيرها الفقهاوالقعناة أمنابا قائرقية نعف بن ال 5 


فهناك حالات تتبع فيه المسؤولية المدنية المسؤولية الجزائية وذلك في 
القضايا التي تعرض أمام القضاء 0 لذلك فإن النصوص القانونية 
الجزائية التي تمنع التجريم أو العقوبة تترك أثرها على المسؤولية المدنية» 
فإذا ما رفع لبان ا ل را لوم 
أسياب التبرير» كممارسة حق الدفاع المشروع وحالة الضرورة اللتين تحدثنا 
عنهما في المطلي الأول من هذا المبهت» أو تتفيك أوامر السلظة 
الشرعية» أو في حال تعاطي الألعاب الرياضية - ضمن حدود أنظمة هذه 
الالعايةة: أو في خال رضي الفبشية» طالنا أن هذا الرقي لأ نين 
سلامة الجسد والنفس؛ فترفع الصفة الخاطئة عن الفعل بحكم القانون: 
وتنتفي المسؤولية الجزائية وبصورة تبعية ترفع المسؤولية المدنية أو التقصيرية 
عمن مارس هذه الأفعال. ولا يترتب عليه موجب التعويض عن الأضرار 
التي يمكن أن يكون قد أحدثها للغير. 


2 جاده 0 


ونلغت النظر هنا إلى أن اسار ري قوس ضام الوناف 
والعذر المحل. لأنه في حالات كهذه يبقى الجرم قائماً ولكن لا يحل 
العقاب بالفاعل» بينما في الحالات التي يرفع فيها التجريم بحكم القانون 
يعتبر الفاعل أنه يمارس حقاً مشروعاً أباحه القانون فلا مسؤولية جزائية ولا 
مسؤولية مدنية (تقصيرية) عليه طالما أن ممارسة هذا الحق حصلت ضمن 
دواعي الف ينا ا ول 0 


610 حليل جريج : النظرية العامة للموجبات». الجزء الاول» في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الارادف (م.س.ذ.): ص : 0.003 

(52) د مصطفى العوجى : القانون المدنى,) الحزء الثانى» المسؤولية المدنية) مرجع سابق » 
ص : 353 . 


00 
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وهذا ما نصت عليه المادة 183 من قانون التقواف القن غنوت أنه 
لا يعد جريمةً الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. رفكي المادة 
4 لتفسر ما هو المقصود 1 الحق فرأت: "أنه يعد ممارسة حق 
كم ل قعل اقصبت يه صروزة حالية لدنج عرص كير مدت" ولا مثار على 
النفسء أو الملك أو : نفس الغير ل 
الطبيعى والشخص المعنوي". وهذا ما عالجناه أثناء الحديث عن حالة 
الضرورة كأحد أسباب موانع المسؤولية. 

لكن إذا حصل تجاوز في ممارسة حق الدفاع المشروع يمكن إعفا 
الفاعل من العقوبة ضمن شروط حددتها المادة 228 من قانون العقوبات» 
بأنها "الحالة التي يقدم فيها الفاعل على فعله في ثورة انفعال شديد 
انعدمت معها قوة الوعي أو الإرادة» لكن يبقى على عاتق الفاعل موجب 
التعريض بقدر مقين يحددة الثاني" أي أن المادة 228 تعفي الفاعل من 
العقاب الجزائي لكنها تبقي على عاتقه المسؤولية التقصيرية المتمثلة بموجب 
التعريض تاركة للقاضي تحديد قذره. وغالباً ما يقوم القاضي بتوزيع 
المسؤولية بين أ الفاعل وبين من تسبب بردة الفعل نتيجة لتصرف خاطئ صدر 
عنم كل اعتداءاً على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. 

وقد حددت المادة 186 من قانون العقوبات الحالاات النى.لا يعلد 
0 الفعل الذي يجيزه القانون ولو تسيب بضرر » وكان هناك صلة 
سببية بين الفعل والضرر وهذه | الحالاات التي يجيزها القانون وفقا لنص 
المادة 186 هي: 


1 - ضرونا التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما 
2 - العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط 


الضرورة الماسة ... وذلك لأن نظرية الظروف المخففة التي تسود 


5330 المنهجية درا سة القاتنون 


المسؤولية الجزائية لا تراعى في فى المسؤولية المدنية عند تحقق أركان 
الأخيرة. 

فمثلا': تجيز المادة 253 من قانون العقوبات اللبنانى تخفيض 
العقوبة لأسباب تقديرية يختص القاضى نفسه بتقديرهاء ال الظروف 
المخففة القانونية: مفاجأة الزوج لزوجته في حالة جرم مشهود بالزنا 
مع آخر فيقوم بقتل أحدهما (م56) ع. وبالرغم من أن عقوبة جريمة 
القتل في الظروف العادية هي الأشغال الشاقة؛ التي تتراوح بين 15 
و25 سنةء إلا أن الشخص المعذور في مثل هذه الحالة يستفيد على 
سيل الوجوبة بشن هنا المدنويسحين على القاضي تقيض العقوية إلى 
عقوبة حيس تتزاوح. نين 6 اشهر وخمسة سئوات. 

لكن المسؤولية المدنية قد تكون كاملة على كاهل المسؤولء وإما 
مشتركة فقة: تيدرو الاخطاء وستباعينة الدس 07 


3 - أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد 
اللعب. 


فممارسة هذه الألعاب لايؤلف جرماً ولا خطأ مدنياً وبالتالي لا 
تترتب عليه مسؤولية طالما لم يتم تجاوز التواعت القنظية ليا سواء أكايف 
هذه الْقَه لقَواعد واردة في نصوص تنظيمية أم كانت موضوعة عرفاً: 07 إذا تم 
تجاوز هذه القواعد وأحدثت ضرراً للغير فيسقط هذا المانع للمسؤولية 
ويترتب بالتالي موجب التعويض على من صدر منه هذا التجاوز لصالح 


المتضرر. 


ويتبين لنا أن هناك عدة حالات تمنع قيام المسؤولية التقصيرية بالرغم 
من وجود فعل وضرر ينتج عئة؛ وأبرزها: إنتفاء صفة الخطأ عن الفعل 


(53) د. هدى عبد الله: دروس في القائون المدني. الأعمال غير المباحة: المسؤولية 
المدنية. مرجع سايق » ص :65 1. 
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التقصيرية كلياً 0 0 0 
ونيا في عبالات اخرى» كما يتين لنا أن هناك حالات تنعدم فيها 
الصلة السيبية بين الفعل وبالضرر ليب اس ري ا 0 
المسؤولية التقصيرية على الشخص قاعل | لخطأً كلياً أ ويفا وق لدور 
السبب المنتج للضرر ا لواقم على الضحية 

هذا إضافة إلى موانع قانونية تمنع قيام المسؤولية التقصيرية تبعأ لعدم 
قيام المسؤولية الجنائية في بوالخت: حدوكنا” القاتون مير 
قانون ال والعقود سي 0 0 وضع قاعدلة 
اا الناشئة عن الفعل الشخصي سواء ار 0 
0 وهو لم يكرك لظابة ساضة المسؤولية بل أبقاهة كائية 0 
أركانها التقليدية الثلاث الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما. 

يد ا د 0 0 
تزول هذه ا 0 عر والضحية 
ل ل ب 0 نتفت المسؤولية 
التقصيرية لفقدان أحد أركانهاء كما أ مر اه اسن 
لم ئية لهذا الفعل. 

ال الوه ا انر كم 
ال 2 ١‏ لتضامن 
الااجتماعى. 

وإذا ما كان القانون اللبنائنى قد أخذ بهذا التوجه المتوازن في نظرته 


5332 المنهجية 2 دراسة القانون 


للمسؤولية التقصيرية . فكيف كان تطبيق القضاء اللبنانى لهذه المسؤولية في 
القضايا التي عرضت أمامه؟ هذا ما نتركه للبحث والمناقشة لمن يرغب 
الإدلاء بدلوه. 


الخاتمة 


حاولت في هذه الدراسة الجمع بين مذهبي المنهجية اللاتيني 
والأنكلوسكسونيء كما حاولت الجمع بين النظرية والتطبيق» لهذا عمدت 
إلى استعراض الحد الأدنى من المعلومات النظرية التي لا بد من الإلمام 
بها قبل البحث في أي موضوع ٠‏ تاركا للطلاب الارتفاع بها فوق ذلك الحد 
لزيادة قدراتهم على تحليل أي موضوع يطرح مانم وركزت في معظم 
أبحاث هذه الدراسة على النصائح العملية و والقواعد التطبيقية التي تسمح 
لطا ورين ووفك وي أفكارء ويقدمها بشكل سلس ويتسلسل منطقي 
مبوب» بهدف تعويده على الاسلوب القانوني في الكتابة» القائم على الدقة 
والاختصار والوضوح وعدم التكرار»؛ بعيداً عن السطحية والأسلوب 
السردي. وذلك هو ما تهدف اليه مادة المنهجية. 
وهنا علينا في نهاية هذه الدراسة أن نلفت نظر القارىء إلى أن هذه 
المنهجية» 07 فلضنا المجردة والعامة» لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة 
المتوخاة إلا إذا كيفها كل منا مع طباعه وخلقه وعاداته ومستواه الثقافي. 
0 او عطي كل عب لع المحم لما تى المميزء لانه كما 
سيرى الطالب في المستقبل اوشفالية أى طريكلة بعملمها وشخدها | اثناء 
الدراسة تبقى وقفاً على المرونة في تطبيقها في الامتحان أو في حل 
المسائل أو في التعليق على القرارات. ْ ْ 
رمه لتفتريقن دعو اللالني ايوم اجن الكياردن اده المكييعية 
وكخلاصة لتجربة شخصية» فإنني أرى العمل بالتوصيات التالية: 
- التنسيق بين أستاذ مادة المنهجية وأساتذة باقي المواد القانونية» التي 
تشتمل دراستها على تمارين عملية تطبيقية» وحاضنة في مجالي القانون 
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المدنى وحل المسائل القانونية» والقانون الإداري والتعليق على 
القرارات الإدارية 

0 ل سه العودة 
0 الجامعات» ا او م اليك 
القانونى والباحثين مادياً ومعنو 0 

تأهيل القائمين على المكتبات القانونية للقيام بدورهم في مساعدة 
ل د تل 507 0 -- 
ا 


ملحق رقم واحد 
منهجية عمل المحامي في مذكرات الدقاع 


لكل رجل قانون منهجية خاصة تحكم عمله. سواء أكان قاضياً يفصل 
في نزاع معروض أمامه أم محامياً يرافع في دعوى أمام القضاء؛ أو كات 
عدل ينظم مستندات ثبوتية قانونية. ومنهجية عمل المحامي الأساسية في حل 
النزاع القانوني هي منهجية مشتركة مع كافة رجال القانون. 

وهذه المتنهجية الخاصة في عمل المحامي تتنوع وتتعدد أساليبها بتنوع 
الأعمال التي يقوم بهاء سانا الأساليب أثناء فترة تدرجه وبعد 
نيله الإجازة في الحقوق. لكن درجت العادة في كلية الحقوق تعليمه منهجين 
أساسيين من نشاط المحامي في إعد اد مذكرات ت الدفاع هما: استحضار 
دعوى.» وصياغة لائحة جوابية؛ ويتم إدراجها بفصل خاص في كتب 
المنهجية القانونية كجزء من منهجية عمل المحامي. 

لكننا ارتأينا إدراجها في ملحق خاص لأسبات: من أبرزها:. أن التركيزر 
في كتب المنهجية يجب كر كي الأمور المشتركة في عمل طلاب 
ورجال القانون» كالبحث القانوني واستخراج الحلول 0 والتعلق على 
القرارات وتحليل النصوص أ الكاكوفية نيقما موي أن ! عداد مذكرات 
الاستحضار واللواكئ ئح المتبادلة هي جزء خاص يعمل لاني ون جار 
القانوتيين اننا 0 الثانق يعود إلى أن إعداد هذه المذكرات واللوائح 
يخضع لأحكام قانون أصول ا المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم 
الاشتراعي رقم 0 تاريخ 16/ 9/ 1983 . ولا مجال للاجتهاد في مورد 


البسن. 
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والسبب الثالت والأهم هر احترام قواعد المنهجية من جهة التوازن 
والتناسق والانسجام فى توزيع الفصول والمياحث. 


لهذا تم إدراجها في ملحق خاص كونه لا بد من إعطاء الطالب فكرة 
عن مذكرات الدفاع باعتبارها ترد كثيراً أمام دارس القانون خاصة في حل 
المسائل. وسنيدأ باعطاء لمحة عن الدعاوى القضائية كجزء من عمل 
المعاي. 


المطلب الاول 
الدعاوى في عمل المحامي 


يواجه المحامى فى عمله نوعين أساسيين من الدعاوى أو القضايا : 
يظهر في المرافعات القانونية التي تحصل بصورة شفهية أكثر بكثير من دوره 
فى القضايا أو الدعاوى المدنية. 


ففي الدعاوى الجزائية تتم المرافعة بواسطة وكلاء الدفاع بصورة 
شفهية للدفاع عن قضية معينة أو رأي قانوني معين. 

وهذا ما تبناه المشترع اللبناني بشكل صريح في قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الجديد (16/ 2001/8) حيث أوردت المادة 180: 
' يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله» بعدها يستجوب 
المدعى عليه بحضور وكيله المحامي» إذا كان قد عين محاميا لمعاونته في 
الدعوى". هذا أمام القاضي الع الجزائي: وكذلك الأمر أمام محكمة 
الاسئناف حيث تتص المادة 223 من نفس القانون: "..... تستمع إلى 
مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور أحدهماء وإلى مرافعة 
ممثل النيابه العامة» ثم إلى وكيل الدفاع» وللمدعى عليه تعيين محام إذا 
طلب ذلك .... ". 


ويطبق المبدأ نفسه أمام محكمة الجنايات» فالمادة 270 تقول: "بعد 
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اناتشهن المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة ووضعها قيد 
المناقشة» تعطي الكلام للمدعي فييدي مطالبه» ثم يتر يترافع ممثل | النيابة العامة 

لى بما يراه من أدلة» وينتهي بتحديد مطالبه» وبعدها يتولى وكيل الدفاع 
0 ويحقق مطالبه أيضاء ثم تستمع المحكمة إلى الكلام 
الأخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة". 


يظهر لنا ا ا النصوص الغخلائة» أن دور 
الداع 


أما في ١‏ القضايا المدنية فإن الأمر يختلف, حيث تتسم المرافعة بطابع 
الكتابة أو المرافعة فعة الكتابية مع دور أقل للمرافعة ا ع ا 
قراءة المادة 456 من قانون أصول | ا أ التي توضح بأن 
المرافعة الخطية أو نظام اللوائح المكتوبة هو المعمول به بشكل أساسي في 
القضايا المدنية» مع دور طفيف للمرافعة الشفهية. 


هجومي 0 000 الأول هو ال ل والقاق هو 0 


0 ل 
للتمديد عند ١‏ الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه.يكون للرئيس أو 

القاضي المنتدب» كما للقاضي المنفرد» بعد الإطلاع على أ الملف»ء اتخاذ التدابير ل 
يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله ِ فله أن يكلف و تقديم الإيضاحات اللازمة في 
الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبرا ز المستندات التي أسندوها إليهاء 


مراع حقهم :فلن مناققة أية مستنذات تأ وأوراق جديدة تقدم إليه إلله. ويمكته أيضا 0 


إلى الخصوم سعيا إلى ١‏ او عا ملك مقي ناكا مجغوة وكلائهم المحامين أو 
يدون حضورهم وفنا لطلب الخصوم.وفي جميع | الحاللات ! المتقدمة فإنه ا 
القرا أن الى يتحذة ريفيه الخطوم إلى أنها ون حال عدم فيه بهذا القر لقرار ينظر في القضية 
بحالتها. ' 
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الجوابية ©" كما أن هناك اسلويا ثالنا حزادى عو المرائقن المشدركة 


الفرع الأول: الاستحضار: هو مذكرة خطية أو منخطوطة يعدها وكيل 
المدعي. يطلب بموجبها اد سروه للحضور أمام المحكمة 
المرفوعة أمامها الدعوى؛ للحصول على حكم بحقه بموضوع الطلبات 
المقدمة منه. وقد نص عليه القانون اللبناني بوضوح في المادة 442 من 
فاع * تعرقن 'الستازعاق على مشكفة الدرحة الأول +تإنا تفار 
يوجه من المدعي إلى خصمه مبينا فيه الأمور التي يطلب | لحكم فيهء وإما 
بعريضة مشتركة ... .. ويطليان الفصل فيه. " 

ويمكق اايتضين الامتحضان مطديا واحداً أو عدة مطالب» كما 
يمكن أن يقدمه مدع واحد أو عدة مدعين بوجه مدعى عليه أو عدة مدعى 
عليهم» متى كان جمع الخصومات والطلبات المتعددة في محكمة واحد 
ممكنا. 

الفرخ: العا !ا لامع الشروابنة جل ضيوع تتتطوظه سراي 
خطي) من الخصم يعذها محاميه. وتفسح له المجال بالتقدم بوسائل دفاعه 
ضد ما أدلي به في الاستحضارء وفقاً لما نصت المادة 445 من ق. أ.م. م. 

وكذلك يفسح العجال أمام المدعي؛ الذي قدم الاستحضارء أن يتقدم 
أيضاً بوسائل دفاعه رداً | على وسائل دفاع المدعى عليه. وهكذا يتم استعمال 
وسائل الدفاع (أوراق ومخطوطاتء مستندات ووثائق) بين الخصوم 
بموجب ما يسمى اللوائح الجوابية (المتبادلة). 


الفرع الثالث: العريضه المشتركة : هي المخطوطة الواحدة التي 


ينظمها المحامي» عندما يتوافة راحص على رين النزاع أمام المحكمة 
المختصة. يعرضون فيها موضوع النزاع' * ويظليوة اليك في وؤللك: تواقتراً 


)02 وسام غياض. المنهحية في علم القانون,(م.س.ذ.): ص 156. 
(3) الفقرة الثانية من المادة 2 ' وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان 
مزضوع ترإوقات يذهها وبطليان النصل تند" 
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للوقت الذي يستغرقه تبادل اللوائح الحوانة وغقد الجلنات» ومن اخل 
تسهيل حل النزاع وتسريع صدور الحكم. 

وفي هذه الحالات الثلاث فإن المحامي يحتاج إلى اعتماد منهجية 
علمية مبنية على المنطق القانوني السليمء وهذه المنهجية هي عبارة عن 
خطة يتبعها المحامي في صياغة استحضار الدعوى أو اللائحة الجوابية بعد 
توكيله من قبل الخصوم وحتى نهاية النزاع بصدور الحكم الذي يعطي الحل 
القانوني للمراج. 

المطلب الثاني 
منهجية إعداد مذكرة الدفاع 

عضي" ان يقيق فعس درفن مشكلهه فم الطنيعن أو تباله 
بعض الأسكلة الشفهيه العامة» إضافة إلى ما يقوله» وتدون هذه الإجابات 
على مفكرة؛ وبعدها تطلب منه إبراز ما لديه من مستندات وأوراق وأسماء 
شهودء وتطلب منه أن يتركها. وهنا يشبه الأمر ما أوردناه في موضوع 
الاستشارة القانونية» إذ يتوجب عليك دراسة كل هذه الأوراق والمستندات 
والعناومات: اندي أدلى بهاء ووفقاً لمنهجية وضع الاستشارة» ليتم تحديد 
الوضع ١‏ لقانوني لهذا الشخص في اللقاء الثاني. وإذا ما قرر السير في 
الدعوى فتطلب منه أن ينظم وكالة قانونية لدى كاتب العدل». وتتفق معه 
على البدل المادي» وبعد ان تستلم أنت أن فناغيت الفكب» الذى. تمل أو 
7 فيه الوكالة تصبح ل قانوناً عن الدعوى التي بين يديك. وللبدء 

ض النزاع أمام | القضاءء عليك 000 د إما مع اك 

ا المختصة إذا كان الموكل مدعياًء أو لائحة جوابية إذا ما كان 
مدعنا علية. 

ومهما كان نوع المذكرة الواجب إعدادها وفي جميع الأحوال فإن من 
واجب المحامي دراسة موضوع اع وت للتهية ال شرحناها في آلية 
استخراج الحل القانوني والتي تبدأ باستعراض وقائع النزاع المنتجة لآثار 
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التراع 02 
ويعدها نبحث عن المبادئ والقواعد 00 التي تحكم موضوع 
لنزاع» إنما يضاف إلى تلك الآلية طلب أو طلبات الموكل التي تشكل 


00 الأساسي في دراسة سة المحامي ا السسخي ‏ لتو نير كاقة 
العناصر التي من شأنها خدمة مصلحة الموكل في الدعوى أو النزاع 
المعروض أمامه. 

لذلك فإن المحامي أثناء تطبيقه للمبادئ أو القواعد القانونية على 
وقائع النزاع فعليه أن يسعى إلى إبراز كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة 
الموكلء وذلك بالتركيز على العناصر الواقعية وربطها بالميادئ القانونية 
وفقا القاعدة ال 2008 وبالشكل الذي يساعد على إقناع القاضي بما 
يخدم مصلحة الموكل. 


والمنهجية المعتمدة فى استحضار الدعوى واللائحة هي ذاتها 
المعتمدة في اللافننة التجرابية. أن الأصول العامة لصياغة مذكرات الدفاع 
من الوجهة الموضوعية هي واحدة وإن اختلفت شكلاً. وقد نص القانون 
اللبناني بموجب المادة 445 من قانون أ. م. م. على البيانات التي يجب أن 
يشتمل عليها الاستحضار”*". وسنتحدث عن البيانات التي يجب ايرادها في 
الاستحضار في الفرع الاول من هذا المطلب. ثم عما تتضمنه اللائحة 
الجوابية في الفرع الثاني. 


الفرع الاول: إعداد الاستحضار 


يرفع الاستحضار أو المخطوطة التي يدعي فيها شخص على خصمه 
بمطالب معينة لدى محكمة الدرجة الأولى: وفقاً لنص المادة 442 من 


(4)4 راجع المطلب الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
)25 3 علي أبراهيم » منهحية البحث القانوني» (م.س.ذ.)ء ص : 81 
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ق.أ.م وك ويوقع الاستحضار من قبل المدعي ومن قبل وكيله؛» كما توق 
اللاي الع و ل 0 


00 وضوح نص المادة ف ل قاميا "على د ادددا عدي فإن 


9 براز صورة ال 00 0 توقفيع الاستحضار 
ا أو عدم تدوين بعض العبارات» عدم تحديد المطالب 


الاستكنا | والتمييزية بعد طلب النقض. ومن أبرز البيانات التي يجب 


)26 نص المادة 2 من قانون أصول ١‏ المحاكمات المدني الصادر ر بالمرسوم أ لاشتراعي 3 
7 تاريخ 6 8/ 1983: ام 0 50 
ا ال ل 0 الفصل 
2 المادة (445): كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 20 تاريخ 3 03/ 
5 (في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على 
البيانات التالية: 1. ل لمحكمة لمحكمة التي ترفع إليها ليها الدعوى؛ 2. إسم كل من المدعي 
والمدعى عليه ولقبه ومهنته ته أو وظيفته ا 1 الاقتضاء إسم من ينوب عنه كانونا 
ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامدء وإذا كان شخصا معنويا يبان شكله واسمه بيه أو 
عنورانه ومركرٌ أعماله واسم من يمثله قانوناء وذكر اسم وهوية 00-7 الوكيل عند 
وجوده) مم إرفاق صورة عن الوكالة بالإستحضار؛؟ 35 وقائع الدعرى وأسبا سبابها والأدلة 
المؤيدة لها ومطالب المدعى التى يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة. سواء كانت 
مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية؛ في فقرة المطالب التي يختتم بها الإستحضار؛ 4. 
تاريخ تقديم 0 وتوقيع المدعي 0 يمثله قانوناء أو توقيع المحامي الوكيل 
إذا كان التمثيل وا بواسطته -5.بيان المستند ت المرفقة بالإستحضار. إذا لم يكن 
لدعي مقام ي نطف اتماص السحكمة وجب علي مين مقا مختار ل في هذ 
المنطقة. ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز إبلاغه فيه 
أينما وجد هذا المكتب. 


2342 المنهجية ش دراسة القانون 


أولاً: اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى 

يجب أن يبين في الاستحضار اسم | لمحكمة التي ترفع إليها الدعوى» 
تدك .مغلة القاضي المنفرد - أو غرفة محكمة الدرجه الأولى في جبل 
لبنانء مثلاً. 


حال الالتباس حول المحكمة المرفوع ل 7 القانون لا يشترط تحديد 


الغرفة ا ا م لمحكمة التي يعود لها النظر 
فيها. 


ثانياً: اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وظيفته ومقامه 
الحقيقي أو المختار واسم وهوية المحامي الوكيل : 

إذا كان الخخمن المدعي أو المدعى هليه شما ظيها أو معنويا 
فيجب تحديد كامل هويته. 0 كة أو جمعية فيجب 
تحديد هويته ببيان اسمه وعنوانه ومركز إدارته. واسم من يمثله قانوناً. 
وذلك لتسهيل معرفة الشخص الذي 5008 وتسهيل أمر الاتصال به. 

هذا إضافة إلى ذكر اسم وهوية الوكيل مع إرفاق صورة عن الوكالة. 
ويجب على المدعى عليه اختيار مقام له في نطاق المحكمة. وإذا تمثل 
بمحام يعد مكتب المحامي مقاما مختاراً له» وفي حال تعدد المدعين أو 
المدعى عليهم في الاستحضار الواحد (ملكية مثلاً) فيجب ذكر هوية ومقام 
كل منهم ليكون الاستحضار صحيحا. 


ثالثاً : وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة 07 لها 00 : 


وقائع النزاع دون افتر اض علم ا 0 
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الوقائع التي يراها مؤثرة مع تكييفها القانوني وتتجترة القاعةة ا لهذا 
القانونى الواجب التطبيق. 

ومن الضروري ذكر وقائع الدعوى لأن اختصاص المحاكم يتأثر بقيمة 
الدعورى ونوعهاء وإمكانية استئناف الحكم الصادر فيهاء وعدم دكن وقائع 
الدعوى يترتب عليه بطلان الاستحضار نظراً لأهميته البالغة. 


فإذا كان النزاع يدور حول مبلغ من المال» يذكر مقداره ونوع العملة 
وإذا كان النزاع يدور حول عمل ابرع نوع هذا العمل والمكان 


والزمان وكيفية أدائه. وإذا كان عقاراً أ أو متقولات نبين النوع والأو وصاف 
وذكر 0 وحدوده يسود الاقتضاء. 
بحيث يمكن السحكدة م ولوف على حتت قاع صوق ومرضرعي 
58 بدا بالصورة الغيابية. 

بذكن المطالب سواة أكاقك» أصلية اميه ار احتياطية. وهى 
ترد فى آخر الاستحضار ونقا لسن الماده 5 من قانون أ ام م 


رابعاً: تاريخ تقديم الاستحضار وتوقيع المدعي ووكيله : 

55 أن بذكن تاريخ تقديم الطلب» إنما عمليا يؤخذ بوضع رقم القيدذ 
وتاريخه في قلم المحكمة وهو التاريخ الذي يعتمد عليه لإثبات تقديم 
الاستحضار في وقت معين إلى المحكمة. 

يجب أن يكون التوقيع من قبل المدعي أو ممن يمثله قانونا إذا كان 
عديم أو ناقص الأهلية. ويشترط القانون توقيع الاستحضار من قبل محام 
وكيل للمدعى فى الدعاوى المقامة أمام محاكم الدرجة الأولى التي يتعين 
فيها التمثيل بمحام» وهي عادة الدعاوى غير المعينة القيمة أو التى تتجاوز 
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قيمتها ال (1000:000 ل.ل)90. 


وكى جالز بوي الوسجصار مويه من اد امجاده حصي عل وملا 
الأخير أن يبرز سئد وكالته مع مع الاستحضار (مادة 445 أ.م.م.) إلنانا: لفة 
تمثيله المدعى. 


خايسا :اناق المتعنداث الترننة بالامصيفار: 


يجب إرفاق المستندات ا 0 أو ا 0 أدلة لهاء 


0 باتعا 7 وكالة 0 لكن عدم ذكر اينات له يؤدي إلى 


0# 


الفرع الثاني: الاستحضار شكلا 


من مراجعة بعض النماذج لاستحضار الدعوى نجدها مقسمة على 


الشكل التالي 


(9) (المادة 378): كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 3800 تاريخ 06/ 09/ 


0 :(على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة 
المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب 
القانرن الاستعائة فيها يمحام. 
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عتوانه : 0 
الشخص الثالث المطلوب إبلاغه (إذا وجد) مثلاً : أمين السجل 
العقاري في المنطقه العقارية عار و جو إذا كانت الدعوى تطالب بو ضح 


إشارة على الصحيفه العقارية. 
: إبطال عقد ؛ وقف بناء ؛ إسقاط حق» تمديد إيجار . 


ولا : في الوقائع : 
(العناصر الواقعية) حيث يتم استعراض وقائم الدعوى وأسبابها 
والأدلة المؤيدة لهاء ويتم ترتيبها بالشكل الذي يخدم مصلحة الموكل» كما 


ثانياً : فى القانون : (الأسباب القانونية). 

يكم هنا الإشارة الخ القواعد أ والميادئ 0 0 
على الوقائع المعروضةء إضافة إلى الإشارة الى التفسير ت المعطاة لهذه 
القواعد (آرا اء فقهية واجتهادية) وكيفية انطباقها على ا أو تعليلها 
بطريقة تقنم القاضي لمصلحة الموكل. 

الخاتمة : بعد استعراض الوقائع والإشارة إلى النصوص القانونية 
انطياقها على 000 يختم الاستحضار بالطلبات» نذا عادة 
: لهذه الأسباب أو لذلك أو ا 


- 


#الريحو 0 المدعى عليه 
+ تحديد موعد للمحاكمة 


5 إسقاط حق المدعي من التمديد 
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علية الرسوم والمصاريف والأتعاب وكل 


الفرع الثاني: إعداد لائحة جوابية: 


إن متهجية إعد ا ا اه الاستحضار. 
امه طعا مقجية درا اع القانوني» حيث يقوم المحامي بتفحص 
استحضار الدعوى ويستمع 0 ال موكله (المدعى عليه)» ويطلب منه 
تأمين المستندات التي تسند موقفه القانوني. وبعد تحديده للنقاط المشار 
إليها في الاستحضار ينظم رداً (لائحة جوابية) على الاستحضار يوجهه إلى 
المحكمة ذاتها خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم90)) وردة 


أسم المدعى عليه واسم المدعي» واسم وكيله.» يضيف إليها مقدمة 
ا ا الجواية فيا حاف 


و جواباً على ما ورد في الاستحضار : 
أو وجواباً على هذه المسائل نجيب . 
أو إن حقيقة الأمر هى : 


أو رداً على استحضار الجهة المذعية :. 


400( 7 تنص الفقرة الاولى من . المادة 9 م ن قأ.م.م. ' يجب على المدعى عليه في خلال 


ا ل ا الدعوى ويرقق 
بها جميع المستندات المؤيدة لجو و ا 0 
المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 2445 وعلى إب يراد المطالب بصورة 
راضحة ومفصلة في فقرة المطالب ١‏ التي تختتم بها اللائحة* . 
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أولا : في الوقائع: 

حيث يقوم محامي المدعي عليه بعرض الوقائع وفقاً لوجهة نظر 
موكله» إذا ما رأى أن الوقائع التى قدمها الخصم غير صحيحة. ..» ويعتمد 
نفس المنهجية التي تحدثنا عنها في الاستحضار. 
ابيا فى القانون 
بالآراء الفقهية والاجتهادية. 
اللائحة يطليات المدعى عليه» ويرفقها بالمستندات 


و يختتم 
الضرورية. 


الفرع الثالث: إعداد العريضة المشتركة 


إن منهجية إعداد العريضة المشتركة هي ذات المنهجية التي شرحناها 
فى إعداد استحضار الدعوى» من حيث استعراض الوقائع والبيحث عن 
ادراجها تحت عنواني: في الوقائع» وفي القانون. 

أما لجهة البيانات التى يجب إدراجها فقد نصت عليها المادة 443 من 


6117 وهي تتشابه مع البيانات التي يجب إدراجها بالاستحضارء مع 


ق.أ.م.م 


(11) المادة 443: “في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما 
تلو 1 - إسم المحكمة التي ترفع إليها؛ 2 - إسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته أو 
وظيفته ومقامف وإذا كان شخصا معتويا بان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله وأسم 
من يمثله قانونيا؟ 3 - بيان مفصل لموضوع التزاع والمسائل المختلف عليها بين 
المتتازعين مع مطالب كل منهم والأسباب والآدلة او الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه 
المطالب؟ 4 - بيان المستندات التى يسند إليها كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب 
دفاعه أو احججه 6 وإرفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة؛ 5 - تاريخ تَقَدب 

إد ورا عن بالعر خ تقديم 
العريضة وتوقبع كل من الأطراف المتنازعين» أو توكيل وكلائهم المحامين في القضايا 
التي يكون التمثيل فيها ضروريا بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت 
عليها. وإرفاق صورة عنها بالعريضة. 
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الأخذ بعين الاعتبار عدد المتنازعين أو وكلائهم. 


ونختم بالقول إن منهجية إعداد مذكرات الدفاع ( نلجهة التحضير» ٠‏ هي 
ذاتها منهجية | ستخراج جح الحلول القانونية. ان لسع ل ان 
00 أصول المحاكمات | المدنية» تحت طائلة رد | 0 


م 


شكلا. 


ملحق رقم اثئان 
نموذج مسايقة فى مادة المنهجيه 


الدورة الاولى: 2009 

عالج إحدى المحموعتين التاليتين: 

المجموعة الأول : أجب. على الأشئلة التالية: 

السؤال الأول: عرف البحث العلمي بإيجاز» ثم تحدث عن المنهج 
الإستدلالى وأنواعه . (4علامات) 

السؤال الثانى: عندما يعمل رجل القانون على تطبيق القاعدة 
القانونية على أرض الواقع فلا بد له من تفسيرها؛ أي تحديد مضمونها 
ومعناها. تحدث عن أنواع التفسير فقط . (4علامات) 

المحموعة الثانية : 

السؤال الأول: عرف البحث القانوني وتحدث عن أنواعه بإختصار. 
ثم تحدث عن الخصائص والمواصفات الذاتية والموضوعية التي يجب 
أن يتحلى بها الباحث القانوني . (4علامات) 
المسألة القانونية» وما هى المصادر الأصلية للقاعدة القانونية فقط التي 
يطبقها القاضى فى حكمه؟ (4علامات) 
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القسم الإلزامي : أجب على الأسئلة التالية 

السؤال الأول: قد يطلب إليك في السنوات القادمة إعداد بحث 
قانوني. قم بإختيار ر أي عنوان لبحث في أي موضوع من مواضيع القانون 
التي تعلمتها في السنة الأولى» وضع له الإشكالية المناسبة فقط. ٠‏ ثم ضع 


م لمعالجته وفقاً للطريقة ١‏ التاريخشية. ثم وفقاً للطريقة البنيوية . 
(4علامات) 


السؤال الثانى: أثناء إعدادك للبحث قمت باقتباس بعض المعلومات 
برق اد كفي السدرسرم الدكترر أدمون رباط الذي طبع عام 1971 
ونشرته دار العلم للملايين تحت إسم الوسيط في القانون الدستوري. 
والفقرة التي اقتبستها كانت في الصفحة 704 من الجزء الثاني. كيف يتم 
إدراج هذه المعلومات | ا م البحث» وكيف يتم توثيقها في 
الهامش. (علامة واحدة) لكل من السؤالين الثاني والثالث. 


السؤال الثالث : خلال البحث ذاته استعنت ببعض المعلومات 
والأفكار الواردة في محاضرات في مادة المدخل إلى علم القانون التى 
أعدها كل من الدكتون سيق حميو والدكتور سامي منصوره وقد صدرت 
هذه المحاضرات في كتاب من جزئين عام 1995» وأنت استعملت 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب» كيف يتم إدراج هذه المعلومات في قائمة 
المراجع 


المسألة الإلزامية خر العام 2005 اشترى السيد حسان الحلاق 


شقة فى إحدى المبائى ا مدينة بيروت» 
وذلك يفيل انه آلف قرلا مركي وقام 500 525 أولى بقيمة 50 
ليون لله ولما كان السيد حسان يعمل في شركة ألفا للإتصالات في 
كوي قيفي ا طعام) عقداً على أن يتم 
بموجبه تسديد المبلغ الباقي عند إستلام الشقةء وعلى أن لا يتجاوز 
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التسليم تاريخ 1/1/ 2007 ثم غادر البلاد إلى مركز عمله. 

عندما عاد السيد حسان أوائل العام 2007 إلى لبنان لتسديد كامل 
المبلغ وإستلام حت تزه نان الفيض الن قره ادق اندم فهانيا 
خلال العذوان الاسرانين على لتناة فى تفوز 2006 كما 'نوجيع بآن 
ابحار لقي قن شاعقت قن كائنه ديه القريا سين توفع العقد. فقام 
برفع دعوى ضد الشركة طالبها فيها بالتعويض عليه بمبلغ 150 ألف 
دولار كبدل عطل وضرر يتناسب مع فرق الأسعار الذي حصل بين تاريخ 
توقيع العقد وموعد التسليم. طالبت الشركة بواسطة وكيلها القانوني برد 
الوعرق اسننن ده إكذارهاة موف قبن إقانة"اللعومي»” وتلوعك يأن 
التأخير قد حصل بسبب العدوان الإسرائيلي. 

57 التفاظ الفاقؤقة هاون إغطاء التخلول النكاسية لها شعي ينا 
يلزم من مواد قانون الموجبات والعقود الواردة أدناه. 

المادة 253: يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: 1. أن يكون 
قد وقع ضرر؛ 2. أن يكون الضرر معزوا إلى المديون - 3.أن يكون قد 
أنذر المديون لتأخره فيما خلا الأحوال الاستثنائية. 

المادة 254: في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنقيذ 
الموجب إلا إذا أثبت أن التنفيذ أصبح مستحيلا في الأحوال المبينة في 
المادة 341. ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ . 

المادة 255: في بعض العقود وعلى وجه الاستثناءء لا يكون 
المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون إلحاق التبعة به 
موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن إثباته ويعين القانون درجة 
أهميته. 

البادة 257 اإنا تاغر المديون الذق مدوته لأ يستؤدف لأداء يدل 
العطل والضررء ينتج في الأساس عن إنذار يرسله إليه الدائن بطريقة ما. 
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وإنما يجب أن يكون خطيا (ككتاب مضمون أو برقية أو إخطار أو إقامة 
الدذعوى عليه أمام المحكمة وإن لم تكن ذات صلاحية. (وإن هذا 
الإتذاق لواعت مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل 


بدل الضرر). 

الحاكة 258: لآ يبقى الإنثار واخباً: 1. عندما يصبح التنفيذ 
مستتبحياة ؛ 2 اع 2 اده ففي الحالات الغلاث افده 
بيانها 0 المديون حتما في حالة التأخر بدون أي تدخل من قبل 
الدائن 

المادة 259: | 


إن تعيين قيمة بدل الضرر في الأساس بواسطة 
القاضي وقد يكون بنص قانوني أو باتفاق بين المتعاقدين. 


المادة 260: يجب أن يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما 
للضرر الواقع أ 3 الربح الفائت 


المادة 261: إن الأضرا 0 00000 إليها بعين ار 
كالأضرا, ر المباشرة ولكن بشرط أن نيه تثبت كل الثبوت صلتها يعدم تلميك 
الموجب. 

المادة 262: إن 


إن التعويض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الأضرار 
التي كان يمكن توقعها عند إنشاء العقد ما لم ب يكن المديون قد ارتكب 
خداعا. 
المادة 1: يسقط الموجب إذا كان؛ بعد نشأته قد أصبح 
0 من الوجه الطبيعي أو الوجه القانوني بدون فعل أو 
من المديرن. (ست علامات تعطى على أساس منهجية حل المسائل 
1 وليس على أساس مدى صوابية هذا الحل. وعملاً موفقاً). 


الحل 


القسم الإلزامي 

السؤال الأول: 

أ - العنوان: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان (علامة واحدة) 

-3 الاشكالية: ما هي احدود ودور الرقابة الدستورية في حماية 
وصول الدستور والميادئ الدستورية؟ أو مأ هى اماق هذه الرقابة؟ أ دور 
هذه الرقاية فى حماية الحقوق والحريات؟ (علامة واحدة) 

جَ - التصميم وفقاً للطريقة التاريخية : 

القسم الاول: الرقابة قبل انشاء المجلس الدستوريء القسم 
الثانى : الرقابة بعد انشاء المجلس الدستوري 

أو القسم الاول: الرقابة قبل تعديل الطائف. القسم الثاني: 
الرقابة بعد تعديل الطائف (علامة واحدة) 

د - التصميم وفقاً للطريقة البنيوية : 

القسم الاول: الرقابة القضائية» القسم الثانى: الرقابة السياسية 

أوالقسم الاول: الرقابة اللاحقة»ء القسم الثاني: الرقابة المسبقة 
(علامة واحدة) 

السؤال الثاني : ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري. دار العلم 
للملايين» سروت 1 1 الجزء الثاني » ص : 704. (علامة واحدة) 
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السؤال الثالث: حميو حسنْ ومنصور سامى : محاضرات فى مادة 
المدخل إلى علم القانون. دار لكين غير محذد الطبعة الثانية: 1995. 
(علامة واحدة) 


حل المسألة 


مقدمة: يتبين لنا من القراءة الأولية لهذه المسألة أنها تتضمن مجموعة 
من الوقائع القانونية والمادية. بدأت هذه الوقائع بتصرف قانوني قائم على 
تطابق إراد تين : إرادة الشاري بشراء شقة وإرادة الشركة ببيع هذه الشقة. 
وهذا التطابق بين الإرادتين انشأ حقوقا شخصية وعينية» ومن ثم تم التعبير 
عن هذه الإرادات المتطابقة بموجب عقد نظم حقوق وواجيبات الطرفين 
وتواريخ تنفيذ الالتزامات. لكن الحدث الطارئ وغير المتوقع والمتمثل 
بعدوان تموز حال دون تنفيذ هذه الالتزامات وفقاً لما نص عليه العقد مما 
تسبب بنزاع قانوني بين الطرفين. 


وللتمكن من معالجة هذه المسألة فسنعمد إلى تحديد الإشكالية أو 
النقاط القانونية في فقرة أولى» من ثم نحاول تحديد القواعد القانونية التي 
يمكن تطبيقها على وقائع النزاع في فقرة ثانية: وندرس كيفية تطبيق هذه 
القواعد القانونية لحل الوقائع في فقرة ثالئة؛ لمعرفة الحل الممكن لهذه 
المسألة في الفقرة الرابعة والأخيرة. (علامة للمقدمة) 


الفقرة الأولى: استعراض وقائع النزاع: (علامة للوقائع) 


للتمكن من استنتاج النقاط القانونية أو الإشكالية في هذه المسألة 
المطروحة لا بد لنا من العمل على تبيان الوقائع المترايطة مع بعضها 
البنعض وفصل كل واقعة عن التي تليهاء وذلك للتمكن من استبعاد الوقائع 
غير المنتجة لآثار قانونية وتحديد تلك المنتجة لآثار قانونية والتى تعرف 


بأنها مصدر الحق الذي يتمسك به أطراف النزاع» وسنعرضها بشكل منفصل 


ومتسلسل : 


الحمل 3555 


أولا: أوائل العام 5 اشترى السيد حسان الحلاق شقة في أحد 
المبانى التي هي قيد الإنشاء من شركة أبو طعام. 
ثانياً: سدد الشاري مبلغ 50 مليون ل.ل. كدفعة أولى بتاريخ توقيع 


العقد. 
ثالثاً: حدد العقد تاريخ 2007/1/1 كحد أقصى لاستلام الشقة 
وتسديد باقي المبلغ. 


رابعاً: دمر المبنى والشقة موضوع العقد خلال عدوان تموز 2006. 


خامساً: تقدم السيد حسان بدعرى ضد الشركة طالبها فيها بتعويض 
قدره 150000 دولار نتيجة تضاعف أسعار الشقق بين تاريخ توقيع العقد 
وتاريخ 1/1/ 2007 (موعد ان المعفق عليه): 
0 كد العدوات 0 

ومن استعراض هذه الوقائع تبين لنا بأن النقاط القأنونية المثارة هى 
توجيه انذار إلى المديون. 

الفقرة الثانية : القواعد القانونية (علامة للقواعد) 

تسا ال ل ا با ام 
ل 0 قانون م اللبناني كما 
نستنئج من قراءة المسألة ومن نصوص المواد د المرفقة ربط بهذه !ا المسألة. 

ا هذه ا المو 0 المادة 257 ام 
أو إخطار أو إقامة دعوى مام ال 0 الإنثار لواحب ينض 
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الاك العانية ال 1 المادة 259 | الي 
لمتعاقنين. أما اق .التعويض ققد وضعت له المادة 0 معياراً 


وباقي المواد القانونية المدرجة في المسألة لا تنطبق على الحالة 
النزاع الراهنة ويمكن استبعادها وإن أمكن إدخالها في النقاش7. 
وباختصار فإن القواعد القانونية التي ترعى هذا النزاع هي: م. 257 وم. 
9 وم. 260 من قانون الموجبات والعقود. 


قرة الثالثة: مدى انطباق القواعد على الوقائع. (علامتان للتطبيق) 


تقوم كل من المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية على الاخلال 
بموجبء فيجمع بينها من هذه الناحية المبدأ الذي يربط المسؤولية 
بالإخلال بالتزام معين» فان كان الالتزام عقدياً كما هو نزاعنا الراهن يكون 
الإخلال به مستتبعاً مسؤولية عقدية؛ وإن كان قانونياً فيبنى على الإخلال به 
مسؤولية تقصيرية. 


والتمييز بين المسؤوليتين على درجة كبيرة من الأهمية لأن ١‏ الموضوع 


(41 المادة 253 مستبعدة لأنها تشترط أن يكون الضرر معزواً إلى المديون وهذا الشرط غير 
متوقر. 

2 4 والمبتية المادة 341 تتحدث 3 سقوط الموجب إذا كان بعد نشأته 
لبد معد في ل ا واضحاً في الفقرة السادسة من وقائع 
النزاع 

اما الحادة 5 فيستوجب إعمالها توفر خطأ من قبل المديون ولا يوجد خطأ من قبله 
في هذا النزاع 

والمادة 261 تنص على أن التعريض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الأضر 


وهنا فالأضرار لم تكن متوقعة عند إنشاء العقد. 


الحمل 35537 


الاراخو الحويض والعويض بتكل يارت الفسزوات العو ال 
الأضرار متوقعة كانت أم غير متوقعة. بينما في حال قيام المسؤولية العقدية 
فإنه لا يعتد إلا بالضرر غير المتوقع ما لم يأت المدين - الذي أخل بواجبه 
- بفعل غش. 

وهنا يتبين لنا بوضوح أن المسؤولية هي مسؤولية تعاقدية وليست 
تقصيرية» فقد وقعت بعد إنشاء العقد ظروف أثرت في ماهية الموجبات 
الناشئة عن هذا العقدء فاختل التوازن بين ما فرضه اسمن علي كريه 
الفريقين من موجبات. 

وهذه الظروف لم تكن متوقعة بل كانت طارئة» مما يستوجب إعطاء 
عناية خاصة لتحديد الموجبات وتعديلها على أساس ما يسمى بنظرية 
الطوارئ”© غير المتوقعة» وهي النظرية التي أقرها الاجتهاد الإداري 
وأخذت بها بعض القوانين كالقانون المصري. 


نظرية الطوارئ: برزت نظرية الطوار م القانون الدولي على أسنافن: 0 


,22 
على بساط البحث أمام القضاء الادار 


ا 0 وقد أثيرت 
على أ: 0 العالمية الأولى. 

وقد عمل بها القضأ لالافازى الفرنسي لأول مرة في قضية يوردو للغاز حيث تعهدت 
تلك الشركة عام 1913 بتقديم | 0 للطن» وقد أصبح عام 
5 بسعر 370 فرنكاً: وعنلما أثيرت الدعوى أمام القضاء الفرنسي قضى بتعديل 
موجبات 0 الأسعار الجديدة» وقد شكل هذا الحكم الخطوة الأولى 
0 نظرية الطوارئ غير المتوئعة في القضاء الإداري. 

وقد اقتفى القضاء الاداري في لبنان أثر الاجتهاد الفرنسي وقام يتطبيق نظرية الطوارئ 
ل الالتزامات الجارية مع الادارات ا أعباء العقود 
السام ددا أده إن زيافة الكاليقت كنا قفي الذي الكية ي التي قامت 
عن أن ى "سلب كمنة من الدوق إلى القاولة اللدائرة بسع ز منين: بالق الامعرلضي اومن 
ذا النقد بسبب فصله عن حساب لبثان. وكان نتيجته ارتفاع السعر 


ثم تعذل سعر هد 
ء الاداري لا بنقيد يتصوصي قأنونية معينة كمأ 


وارهاق المدين. ومن المعروف أن القضا 
يتقيد القضاء المدني بل انطلق بخطوات جرنية بغية تحقيق !/ لعدالة وتأمين سير المصالح 
العامة. كد توضل: فى مواطن محتلدة إلى اقرار مبادئ مرنة وعادلة أضفت على الحالة 
لها عاضا رحعياء .عدي الاجان الى قركية الخريي: 
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وفي النزاع الراهن فإن العدوان الاسرائيلي كان أمراً طارئاً وغير 
متوقعاً ولم يكن باستطاعة المدين الذي لم يرتكب أي خطأ القيام بأي شيء 
و ب الوا لجا ع ا د إلى 
حين زوال العدوان. أما تذرع الشركة بضرورة توجيه إنذار إليها قبل رفع 
الذعوئى فهى مقيول بالفبدا » وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 257» لكن 
مجرد إقامة الدعوى أمام المحكمة يعتبر انذاراً للشركة للقيام بتنفيذ الموجب 
في الدعوى الحالية» كما ورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها. 


وأما واس ا 0 عور اميت 


لحكمته وحسين تقذيره» على أن 0 في ذلك ظروف الحال ومركز 
المتعاقدين. 


وعلى أساس هذا المبدأ يجوز له أن يبطل العقد ا 
الذي قد يكون مرهقاً للمدين ويعدله إلى الحد المعقولء أما أن يزيد في 
الموجبات المقابلة» أو أن يوقف مفعول العقد مؤقتاءً أو أن يعدل في 
تواريخ التنفيذ (المهل) كمنح المدين المهل المناسبة أو تقسيط الدين» 
وذلك وفقا لما يبديه الاطراف من حسن نية. 


ونحن في المسألة الراهنة أمام احتمالين: الأول» التأخر في التنفيذ 

هذا ما يظهر من إجابة الشركة» والحل الممكن أن تقوم الشركة بتأمين 
شقة بديلة بذات المواصفات ولو مع بعض التأخيرء الآمر الذي لا يرتب 
عليها مسؤولية؛ كون التأخير حصل لظروف استثنائية خارجة عن ارادة 
المديون» وضمن مدة معقولة. 


هن 


والاحتمال الثاني هو أن تتذرع الشركة بالتنصل من القيام بالتزامات 
بتسليم الشقةع» متذرعة بالقوة القاهرة التى حالت دون التنفيذ في حينه 9 
التنفيذ لاحقاأ بسبب ارتفاع الاسعار. وهنا يثبت وقوع الضرر بحق الشاري» 


المل 359 


وبما أن قيمة بدل الضرر غير محددة لا بنص قانوني ولا باتفاق بين 
المتعاقدين» فإن تعيين قيمة التعويضص يعود للقاضى » وذلك وفقاً لنص م. 
9ذ5آ2 الصريح» والذي ييتحدد مدى العطل والضرر اللااحق بالشاري بما 
يغاول الضرق 0 أو اع الفاتت استناداً للمادة 260. 


#2 


دابا أعلاه امع ل د 
للشركة استناداً للمادة 257» وأن التعويض الذي يطالب به السيد حسان لا 
يستحق إلا بحال تمنع الشركة عن الايفاء بالتزامها بتسليم الشقة ضمن مدة 
معقولة. 

وإذا ما تمنعت الشركة عن التنفيذ تحت أي ذريعة كانت» فإن 
التحويضن المستحق يحدده القاضي اذا بالأعسار الفرق بالاأسعار ما من 
تاريخ توقيع العقد وتاريخ البت بالدعوى؛ إضافة إلى تقديره لملاءة 
الفريقين. 

ملاحظة : تم إغفال عدداً من 0 القانونية التي تتعلق بالموضوع 
المثار عمداً لحصر الحل في إطار المواد المحددة» كما أن الحل المعطى 
لهذه ا 0 التي تثار عادة في مراحل 
الدراسة الحقوفية ا المتقدمة. لأن ا العدف'فنة أمابا ا 
المسائل» ويتم وضع العلامة على أساس المنهجية المعتمدة وليس على 
أساس معلومات الطالب في القانون المدني أو الاداري 
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2004 عاعوئيا بعل" ,ومعطة أاطنام معمدة - 5خمع 500 


عجوم سمل :له 350 ,جوع ممتتفلسيده - عمنامللا لموعا عتسعلوعة تعمعفنط بطعاماه/ -8 
2007 


لخ بعم] بووععط برعا أو ارو مادممدع 18 أمعع ] ما تممناع مله نامآ دخ ذل طاعصمعع] ,علاء عل مه -9 
6 :خ 5 .لا يعم آسعطعتاطسط عمتلامعء ممم أه مماقاكانا 


مواقع شبكة الوب العالمية: 
1 - المرجع موقع جامعة المنصورة على الانترنت الخطوات المنهجية لاعداد 
الحويف: 


68 . للع . كامقط بواجا مر تراط 

-2اعم هطع معم م تمه . أع هوم ص سم رتطاخط. لتمطع8 

بلج اللا ل ممووعقورط امعاعلظ مستطع همل 

مطم. عمل أعوبعه. معلل عن ل حول رنطاخط اللقتلمع علولا عطاعم© 1 

04 -مع02-5 مغو عع ممم أكسهل لنطمات أله مملله اطلام ١‏ صمع اجمعوععء طذزامع إنطاعط .2 

اع عاتم لمنامع و نزام تامع تلدمعع اع ممع دمنام رع اماك 3 

الدك جموظ 104 مأمدعمستلط جه جالمع علدنا لوعامع© ذاللكا5 عتسعل معفم تن ومتصدع] .4 
أمصغط .151 0ط كاراه كمه طرعمة !رع لق 010 ه10 05لا لم10 لارتطاخط 

مسلط تجللد اط عع عه اعة/ أعة نامع انلمع . 0تظطنا.كعنا. بتامو وا تصاطط 6 
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وعع ع5 عمااأعكسنامك قو 8لاء قصنامء لإلتكرع لاتم نا بقأممعممتصر كه المع طزولا 

ماق 1للوت. أن 0 على تق ] , بجحو نما اط 7 

افوة اق ب#ماعع انط بلاعتصعواط ميرول مقاط قص0 1 هام يم ذال انه مم مم انا بابو صااط-8 
,2005 100110 ذه ازالورعء لصتا ,ممطعاءيه]] عمناتولا عوع لام 

كالم ععدلة ختطع عه بستعصم مرمه. دع حصنا 16 عداو :ططاط -9 

كلمع انزاقم قلط معبا-مع معتطء روع لتنع أعيم عصان لع رع اع ع معط طنا. بعمو رتم لاطا -10 

وموراع لاط مماولعه - عمتلئيه مه عمتلمواع ع2 لا110 ناك نا لع. علا ل عناص اأكتاعمع. [بعم )زم كط 1 1 

عع لمعه لاعة/ أعو نامع نالع . متنا كعن محص مغ ط 1ج للك ملك امقاكم] عأعو/ا .از لتنوح-2 | 


تصغط. مااع 


الإهداء عن مكنا نه ام اسع واد لاوا سكسم سا و 
تدهم اوقب كب زا ا ادا ددج واس ساوسو 1 
المقدمة 91 
الباب الأول 

المنهجية القانونية والبحث العلمي 
الفصل الأول: المنهجية في دراسة القانون 1 
المبحث الأول: المنهجية القانونية والتفكير العلمي ل د 
المطلب الأول: المنهجية والقانون 2 
الفرع الاول: ماهية المنهجية القانونية 000000 
الفرع الثاني : أهداف المنهجية القانونية ا ف و 2 
المطلب الثاني : القانون والتفكير العلمي ا 
الفرع الاول: أهمية التفكير العلمي ب 0 
الفرع الثاني : علاقة التفكير العلمى بدراسة القانون مخ 0 
المبحث الثاني: مناهج البحث العلمي الل م ا د 
المطلب الأول: المناهج العقلية سس انان تلو مام اد 
الفرع الاول: المنهج الاستقرائي ميدس ا اه با سر 
الفرع الثاني: المنهج الاستنباطي دكا 
الفرع الثالث: المنهج الاستدلالي سس مقت اس الس 9 
المطلب الثاني: المناهج الإجرائية م و او ا يع راق 
الفرع الأول: المنهج المقارن ل 0 
الفرع الثاني : المنهج الوصفي ا ا ا 0 
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الفرع الثالث: المنهج التاريخي ماماو ات سو 1 


43 
المبحث الثالث: منهجية دراسة الطالب ساون أ ترف ا لل ل 16 
المطلب الأول: المحاضرات 8ب 0 0 107007070 
الفرع الأول: الإصغاء مج ا ا و ا 1 
الفرع الثاني : تدوين الملاحظات ساسع ا 
لمطلب الثاني: القراءة والتحضير للامتحان 09 ”1959 
الفرع الأول: منهجية القراءة ذا كوا واو ل اطبا لوطو و5 

الفرع الثاني : منهجية الامتيحان عوج جالاسوجاج و ا 63 
الفصل الثاني : القواعد القانونية جاسوسادة 1 3 اام السو 7 
المبحث الأول: خصائص القواعد القانونية ومصادرها سواسو ا 
المطلب الأول: خصائص القواعد القانونية 10000 
الفرع الأول : قاعدة اجتماعية للسلوك بب 12000000 

الفرع الثاني : قاعدة عامة مجردة ا ل 

الفرع الثالث: إلزامية القاعدة القانونية لاسن م ا 701 
المطلب الثاني: مصادر القاعدة القانونية 0 100000 
الفرع الأول: المصادر الأصلية را را 

رع لثاني المصادر الاحتنا تاو سسا مااشبوو 0 

المبحث الثاني : تصنيف القواعد القانونية مطامط وي موس و 
المطلب الأول: القواعد القانونية من حيث طبيعتها الا بس امم ب 987 
الفرع الأول: القواعد الآمرة 0000 

الفرع الثاني: القواعد المكملة #توسوو و م مس ب لل 

لفرع الثالث: معايير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة 92 


3 9 


المحتويات 
لمطلب الثاني : القواعد القانونية من حيث موضوعها ا ا 
الفرع الأول: القانون العام جع و 0 
الفرع الثاني القانون الخاص لم ا ا ملا ا 00 
المبحث الثالث : تفسير القواعد القانونية ل 0 
المطلب اع ومدارس التفسير 102 
الفرع الأول: أنواع التفسير ومصادره ا 
الفرع الثانى : مدارس التفسير القانوني ا 10311 
الفرع الثالث: التفسير في القانون اللبناني اع مس 103 
المطلب الثانى: حالات وقواعد التفسير عا ع ا 109 
لفرع الأول: حالة النص السليم و ا ا 11 
لفرع الثاني : حالة النص المعيب ابت ون ا و 1 
الفرع الثالث: حال عدم وجود النص مالو اس 
الفصل الثالث: منهجية البحث القانوني لحو وا و 1 
المبحث الأول: ماهية اليحث وأقسامه الا مو ب ا 1 
المطلب الأول: الخصائص العامة للأبحاث القانونية ا ا را 
الفرع الأول: أنواع البحوث القانونية م جو اوتا و0 
الفرع الثاني : خصائص البحث القانوني بون الم ا 
الفرع الثالث: خصائص ومواصفات الباحث 56ب 111000000 
المطلب الثاني: مقاربة عامة للبحث القانوني 0000| 
الفرع الأول: اختيار البحث 2 
131 


المنهجية 2# دراسة القانون 


الفرع العاليف: القيار عنوان البيدك 50777 


الفرع الأول: مقدمة البحث 


الفرع الثالث: أساليب التفتيش في المراجع 5 


المطلب الثاني : تحضير المعلومات لمعالجة البحث 
الفرع الأول: العودة إلى مصادر القاعدة القانونية 
الفرع الثاني : العودة إلى مراجع التطبيق والتفسير 


الفرع الثالث : حصر المراجع 50 
المطلب الثالث: حفظ المعلومات وتدوينها 0 
الفرع الأول: حفظ المعلومات ا ا 
الفرع الثاني : تدوين المعلومات احا ل مم 
الفرع الثالث: نقد المعلومات ا 


المبحث الثالث: المرحلة التنفيذية - كتابة البحث 


162 


المحتويات 371 


الفرع الثالث: مراجعة المسودة ا 00 
المطلب الثاني : التوثيق والهوامش والترقيم اموا و ا 1787 
الفرع الأول: قواعد التوثيق ا م امل 1 

الفرع الثاني : التوثيق في الحاسوب (الكومبيوتر) م دوو و أ أن 

الفرع الثالث: الترقيم وعلاماته موق ا ومو 11 
المطلب الثالث: الشكل النهائي للبحث د املق ام 
الفرع الأول: تنظيم محتويات البحث اوالو نا سواسو 0 11 

الفرع الثاني : مواصفات وشروط الطباعة ا 100 

الفرع الثالث: المناقشة وتقييم البحث ب ع 19 
خلاصة الباب الأول 10 


الفصل الأول: منهجية استخراج الحل القانوني 008 1 
المبحث الأول: التعليل القانوني 1000 
المطلب الاول: التعليل الاستنباطي والقياس المنطقي سم سم 2 
الفرع الأول: قياس أرسطو ل سات 

الفرع الثانى : التطبيق القانونى لقياس أرسطو ا لي 203 

الفرع الثالث: خطوات التطبيق القانوني الم اس وج اراد 

المطلب الثاني : منهجية تطبيق التعليل الاستنباطي والقياس المنطقي ... 205 
الفرع الأول: تحديد النقطة القانونية 101 20100101010101 

الفرع الثانى: القاعدة القانونية اس ا الوم و سي و2010 
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الفرع الرابع : الاستنتاج م ل ا لت 
لمبحث الثانى : منهجية حل المسائل القانونية ل 21 
لمطلب الأول: قواعد حل المسائل كع ماس ع سود د 
الفرع الأول: مثال وإشكالية 0 

الفرع الثاني : قواعد نظرية وحلول تطبيقية لعا سس ادي 215 
المطلب الثاني: مثال تطبيقي لمسألة في القانون المدني م م 019 
الفرع الأول: المسألة ل 0 
الفرع الثاني : حل المسألة ا ل 
المبحث الثالث: منهجية وضع الاستشارة القانونية مكل امم ا 2017 
المطلب الأول: الاستشارة القانونية وآلية وضعها سامون انط و له 
الفرع الأول: عموميات حول الاستشارة القانونية 20 
الفرع الثاني : آلية وضع الاستشارة القانونية 201 
المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لاستشارة قانونية 201 
الفرع الأول: النزاع القانوني سس لع ل ا 
الفرع الثاني : وضع الاستشارة مم 234 
الفصل الثاني : منهجية التعليق على القرار القضائي م 
المبحث الأول: المرحلة التحضيرية 0000 0 20000 
المطلب الأول: التعرف إلى القرار القضائي ونا اه لمحف يما 24 
الفرع الأول: الديباجة أو التقديم مم ل ا 2 
الفرع ي : التعليل أو التنسيب عم اا اوس 240 
الفرع الثالث: الفقرة الحكمية (منطوق الحكم) ممع م 2 
المطلب اعرف إلى تموهر القز لم ا 244 


الفرع الأول: هوية النص ل 0 
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المحتويات 

الفرع الأول: فهم وتحديد الموضوع احم سين اشرو م 21 

لفرع الثاني : التحليل الذهني للحكم ا د 

لفرع الثالث: وضع مخطط التعليق اس ع و و 
لمبحث الثاني: المرحلة التنفيذية 0000000000000 
المطلب الأول: تحليل الحكم ار 
الفرع الأول: استعراض وقائع النزاع مزتيع تسو المع سو له 
الفرع الثاني : إدلاءات الخصوم القانونية الم ا 1ه 

لفرع الثالث: المسائل محل التعليق عو ا ا ا 1 1 
لمطلب الثاني : تقييم الحكم أو القرار (مناقشة الحل القانوني) 250 
لفرع ١‏ لمقدمة ا ا ا 2 

لفرع الثاني : المنا 11 1[ 1 0000000000 

الفرع الثالث: الاستنتاج اسك افا سدع طاو نا ف وو يا ود 
المبنيكة العالك: .مئال تطبيقي ماني وو كوي سه ا ا ا 
المطلب الأول: نص القرار ا او ا 
المطلب الثاني : تعليق على قرار مجلس شورى الدولة 00 
الفرع الأول : تحليل الحكم 00000 

الفرع الثاني : تقييم قرار مجلس شورى الدولة 00000 
الفقرة الثانية: تفسير القاعدة القانونية 0 
الفصل الثالثك: منهجية تحليل النص القانوني اسع وج ااسسس 10 
الببحك الأرن" المرصل العقطي يه العزف إلى البمى 10100000008 
لأول؟ التحدين الشكلى سمح الب ساسوا و د 
00 


المنهجية # دراسة القانون 


الفرع الثاني: طبيعة النص ل 0 
الفرع العف تن كي النصق م م 2891 
الفرع الرابع: غايات النص (فائده النص) ا 0 
المطلب الثاني: التحليل الموضوعي (تحليل مضمون النص) 20 
الفرع الأول: فهم وتحديد القاعدة القانونية مما ا مي 21 
الفرع الثاني : تحديد الإشكالية 0 
لفرع لثالث: خطة المنا ا 29 
المبحث الثانى : مناقشة النص وتقويمه ل 0 
المطلب الأول: تقييم النص من الوجهة القانونية سق و 2 
المطلب الثاني: تقييم النص من الوجهات غير القانونية 294 
المبحث الثالث: تحليل نص المادة 122 من قالون الموجبات 
والعقود اللبناني ا ا 
المطلب الأول: أركان المسؤولية التقصيرية الناجمة 
عَنْ .عمل شخصىي اماس مر وا 20 
الفرع ركن الخطأ 0000000 10 
الفرع الثاني: الضرر ام اا اا 210 
الفرع الثالث: ركن العلاقة السببية الات اسم ا د 
خلاصة المطلب الأول ا ل 1 
المطلب الثاني: موانع المسؤولية التقصيرية م ا 
الفرع الأول: حالات انتفاء الخطأ مم ل 3107 
الفرع الثاني : حالة انعدام الرابطة السببية (السبب الاجنبي) .... 323 
الفرع الثالث: حالات خاصة بالموانع القانونية 0 


المحتويات 

ملحق وقم .واحدذ: متهجية غمل المحامي في مذكرات الدفاع 00 
المطلب الاول: الدعاوى في عمل المحامي تبان مسب كاف ان 
المطلب الثاني : منهجية إعداد مذكرة الدفاع شا سسا ا ا 
الفرع الاول: إعداد الاستحضار ل 0 
الفرع الثاني : الاستتحضار شكلاً ا 
الفرع الثانى : إعداد لائحة جوابية ع فط سا ا 
الفرع الثالث: إعداد العريضة المشتركة اا م 0 
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مالح طليس 


1 مايق في الجيش اللبناني (عميد ركن مقاعد) 


دكتور ة القانونك دف 1 
شي ظ ,ولو في القانون العام من الجامعة اللنبانية. 
1[ - حائز على دكتورا* ّ 50 
5 والأركان للقوات الجوية الاأميركية عام 7 ]1. 
2 - خريج كلية القياده 
0 5000 الجنائي من مدرسة الشرطة العسكرية 
الأميركية عام وا 5 
٠‏ القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة 5.8..آ 
4 - انغ اودلو ليا 
لندن 2005. سا الكدا ير سان 
00 .| سية والاد يه ١‏ 
و 1 رز 


